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تقفديم 


يضم هذا المؤلّف ست دراسات أنجزت خلال الخمس سنوات الأخيرة 
(1988/1983) كمساهمات في ندوات ولقاءات فكرية عربية. بعضها سبق نشره 
وبعضها يدنشر هنا لأول مرة. وهي جميعاً تعاول قضايا تهم المغرب المعاصر. إما على صعيد 
الوعي والتاريخ وإما على مستوى الواقع/السيامي الاجتاعي الثقافي : قضايا الخصوصية 
والهوية والحداثة والتدمية» وهي موضوعات متشابكة متداخلة, فكان لا بد أن يأتي 
الحديث عنها متشابكاً ومتداخلاً بدوره. لذلك فضلنا ترتيب هذه الدراسات في هذا 
المؤلّف, لا حسب تاريخ إنجازهاء بل حسب مرقعها من بعضها بعضاء فجاءت متسلسلة 
متكاملة؛ يستأنف اللاحق منبا حديث السابق في نفس الموضوع أو في موضوع آخر مرتبط 
به ارتباطاً عضوباً. ما جعلها تقدم ‏ فيما نعتقد ‏ مشاهد متكاملة عن المغرب المعاصر. 

وبما أن المنبج الذي اتبعناه في رسم هذه المشاهد هو المبج التحليلي النقدي, 
فلقد كان لا بد أن يكون «المغرب المعاصر» الذي ترسم لوحته هذه المشاهد ليس مغرب 
اللحظة الزمنية الراهنة بل مغرب مرحلة بأكملها : مغرب القرن التاسع عشر والقرن 
العشرين معاً. وإذن فالحديث هنا يتناول لا الحاضر المباشر وحسب بل أيضاًء وبالدرجة 
الأولى» امتدادات هذا الحاضر إلى الماضي من جهة واشرتبابه إلى المستقبل من جهة أخرى : 
إنه حديث الخصوصية والهوية من جهة, والحداثة والعمية من جهة... حديث عن المجتمع 
المدني والمجتمع السيامي في علاقة كل منهما بالآخر من جهة وبالماضي والمستقبل من جهة 
أخرى. 

عسى أن تسدرج هذه المشاهد ضمن المحاولات الجارية الآن في المغرب والتي تلتقي في 
الرغبة في إلقاء الضوء على تاريخه الحديث, هذا التاريخ الذي لم يكتب بعد والذي يبدو 
الآن أن حاجات الحاضر والمستقبل معاً تفرضان فعلاً كتابته... إن مرحلة جديدة من تاريخ 
المغرب تتراءى في الأفق» فليس غريباً إذن أن يتجه الوعي في المغرب المعاصر إلى ربط الحاضر 
بالماضي... إلى قراءة كل منهما بواسطة الآخر استعداداً ل«تصفية الحساب» مع العقم فيهما 
والاتجاهى كلية, الى المستقبل. 


الدار البيضاء ‏ نوفمبر 1988 


ام اا٠ة‏ ا سر ف 
رالاتنايجابسيا الؤيجه : 





إذا كانت إشكالية الأصالة/ الحداثة قد هيمنت على الخطاب 56 العرني الحديث 
بمختلف اتجاهاتى منذ بداية اليقظة العربية الحديثة إلى اليوم» فإِن الكيفية التي عاشت بها 
النخبة المثقفة هذه الإشكالية: لم تكن واحدة في جميع الأقطار العربية» بل كانت هناك 
دوماًء وما تزال» خصوصيات راجعة إلى الوضع الداخلي والدولي لكل قطر عربي. وعلى 
الرغم من أن أقطار المغرب العربي قد عرفت أوضاعا متشاببة في كثير من النمجالات» وعلى 
رأسها مجال التطور الفكري والعمل الوطني» فإن ثمة معطيات تخص كل واحد منباء 
وأخرى مشتركة ولكن دون أن يكون مفعولما واحداً دوماً. وييمنا في هذا البحث إبراز بعض 
جوانب الخصوصية في تطور الفكر الإصلاحي النبضوي في المغرب الأقدسى خلال 
القرن الماضي «النصف الأول من هذا القرن. 
1 خصوصية وضع الإشكالية في المغرب. 

لنبدأ ألا بإبراز أهم العناصر التي تؤسس هذه ااتصوصية, وذلك من خلال 
مقارنة سريعة بين «وضع» (أل:ة5) إشكالية الأصالة/ احداثة في ''شرق العربي 
ووضعها في المغرب. 

لعل أول ما ينبغي تسجيله في هذا الشأن أن المحددات التي وجهت هذه 
الإشكالية في المشرق لم تكن حاضة كلها في المغرب. ومن أهم العناصر الغائبة عن حقل 
هذه الإشكالية في المغرب والتي كان ها دور أساسي في حقل نفس الإشكالية في المشرق 
عنصران : الحكم التركي سن جهة والأقليات الدينيسة من جهة أخرى. ومعروف أن الفكر 
السلفي والفكر الليبرالي في المشق العرني كانا يتحركان طيلة القرن الماضي والربع الأول من 
هذا القرن بالعلاقة ‏ مع وضد ‏ الحكم التركي أو «الخلافة العثانية» من جهة؛ وان 





(0) ساهم الكاتب بهذا البحث في ندوة عقدت بمديتة وهران بالجزائر من 31 مايو إلى 3 يونيه 1983 في موضوع 
تكوين الانتلجانتسيا في المغرب العربي (نظم الندوة مركز البحوث الاجتاعية والانسانية). هذا وقد نشر هذا البحث 
أول مرة في حلة «الثقافة» التي تصدر بالجزائر في عددها 277 سبتميرء أكتوبر 1983. ثم نشرت في مجلة «دراسة 
عربية» البيروتية في نوفمير 1983. 


النخبة المثقفة من الأقليات الدينية» خاصة المسيحية منهاء قد قامت» من جهة أخرى؛ 
بدور كبير وأساسي في الترويج للأفكار الليرالية بما في ذلك الدعرة إلى القطيعة مع 
الماضيء وبالتالي مع التراث, مما كانت له ردود أفعال مضادة» وعنيفة أحياناء من طرف 
العلماء التقليديين والمثقفين المسلمين السلفيين وجعل السلفية حاملة لواء «الاصالة» في 
طرف والليبرالية» وبالتالي الحداثة» في الطرف المقابل. إن غياب هذين العنصرين في المغرب 
الذي حافظ على استقلاله خارج الإمبراطورية العؤانية والذي لم توجد فيه منذ 
الفمح الإسلامي أية أقلية دينية غير الييود ‏ قد جعل الفكر الإصلاحي النبضوي فيه 
يتحرر إلى حد كبير من مفعول الخلفيات السياسية والإيديولوجية التي كانت تحرك في المشق ذلك 
التعارض بين السلفية والحداثئة وتضخمه إلى الدرجة التي جعلته يبدو في بعض الاحيان في صورة 
التعارض بين الاسلام والعروبة على صعيد تحديد الهوية» أو بين الجامعة الإسلامية والقومية العربية 
على صعيد الاختيار السياسبي. لقد ظلت مقولتا «العروّة» و «الاسلام» في المغرب تعنيان شيعا 
واحداء كا ارتبطت السلفية بالإصلاح ألاً ‏ الإصلاح الديني ‏ وبالتحديث. ثانياً لتشكل في 
تباية الأمر الأساس الذي قامت عليه الحركة الوطنية التي كانت في أن واحد حركة من أجل تحديث 
الفكر واجتمع من جهة ومقاومة الحماية والمطالبة بالاستقلال من جهة ثانية. 


2 - صعوبتان 6.. 

إذا كانت المقارنة السريعة السابقة بين وضعية إشكالية الأصالة/ الحداثة في المشرق 
ووخ ضعيتها في المغرب تساعدنا على اكتساب وضوح في الرؤية منذ البداية» فإن الياحث 
الاييستيمولوجي وامحلل الإيديولوجي يجد كل منهما نفسه. بخصوص المغرب ومنذ البداية كذلك» 
أمام صعوبتين» بل ثلاث صعوبات» تجعله يضطرء إن أصرّ على مواصلة السيرء إلى الخروج عن 
حدود اختصاصه. وأحياناً عن خط سيو. 

الصعوبة الأولى تتلخص في كون تاريخ المغرب» مغرب القرن التاسع عشر والعشرين لم يكتب 
وإما تاريخ لا وطنيء إن لم يكن ضد التاريخ الوطني» كتبه مؤرحون فرنسيون واقعون 
بصورة أو بأخرى تحت ضغط الفكر الاستعماريء أو على الأقل مشدودون إلى المركزية الأوروبية 
فيرون الأحداث بمنظار «المراقب الأجنبي». أما المحاولات التي قام بها لحد الآن باحثون 
مغاربة مقتدرون فهي على الرغم من غناها على مستوى التوثيق أو على مستوى التحليل؛ فإتها 
ما زالت تستمد التوجيه إما من «ذات التاريخ الوطني» أو من ذات الرئية التي يكرسها منظار 
«الماقب الاجنبي». 


وأما الصعوبة الثانية» وهي أشد وقعأء فتتمثل في فقدان ما يكفي من النصوص. ان 
أعمال النخبة المثقفة في مغرب القرنٍ التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين لم ينشر 
منها إلا القليل وما نشر لم يعد متداولاء الشيء الذي يجعل تقديم «قراءة» ما لها لجمهور 
المثقفين بمثابة «تاويل المجهول». 

ولا بد هنا من التأكيد على أنه إذا كان الباحث يعاني هاتين الصعوبتين ببخصوص 
فكر النخبة, فإنه يفتقد بصورة تكاد لك مطلقلة: أية معلومات أو نصوص عن «الفكر 
المعارض» والثقافة المضادة التي كانت تنشرها وتروجها شفاهياًء في الأغلب الأعمء القوات 
الاجتماعية والسياسية المتمردة على 5 المركزية وجهازها الإداريء سواء قبل الحماية أو 
أثناءهاء والتي كانت في كثير من الأحوال أكثر استقطاباً للجماهير وأشد تأثياً فيها. 

كل ذلك بعل من الضروري التصريح هنا بأن الصورة التي سنقدمها في هذه 
الصفحات عن تطور إشكالية الأصالة / الحداثة في مغرب القرن التاسع عشر والنصف الأول 
من القرن العشرينء ستكون صورة تقريبيةءأي عبارة عن خطاطة عامة أولية» وبالتالي فهي قابلة 
للتعديل والمراجعة بمقدار ما هي في حاجة إلى مزيد تدقيق وإغناء. 


3 الأطراف المتصارعة وأغطيتها الإيديولوجية : 

يركز «التاريخ الوطني» للمغرب الحديث على انشغال السلطة المركزية والنخبة الواعية 
امية منها والشعبية بمقاومة الأفلماغ والتدخلات الأوروبية التي يرجع تاريخهاء بالنسبة للمغرب» 
إلى سقوط الأندلس عام 1492 والتي بدأت في شكل امتداد لحركة «الاسترجاع» التي قام بها 
الإسبان والبرتغال الذين تمكنوا من احتلال بعض المدن الشاطنية المغربية» لتتخذ بعد ذلك 
طابع التوسع الاستعماري» ولكن في جو من المنافسة شديد بين الدول الأوروبية ذاتهاء 
الشيء الذي استفاد منه المغرب وجعل احتلاله مرهوناً باتفاق الدول المتنافسة. وهنا مالم 
يتم إلا في حدود سئة 1912 السنة التي فضت عليه فيها الحماية الفرنسية. ومن هنا 
كانت الصورة التي يقدمها التاريخ الوطني عن مغرب القرن التاسع عشر والنصف الاول من 
القرن العشرين تتمنحور كلها حول الصراع مع «الآخر» الأوروني الطامع المستعمر. 

أما الصورة التي يقدمها «التاريخ اللا وطني» لنفس المغرب والذي كتبه ذلك 
«الآخر» ذاته» فتتمحور هي الأحرى حول صراع» ولكن ليس بين المرب والأطماع الرروسة 
بل بين السلطة المركزية وجهازها : الزن من جهة:؛ وبين «الرعية» المؤطرة ضمن قوالب 
قبلية ودينية : العصبية القبلية والطرق الصوفية من جهة أخرى. إنه بعبارة أخرى تاريخ انقسام 
المقيب إلى «بلاد المحزن» و «بلاد السيبة»» إلى مناطق خاضعة للسلطة المركزية ومناطق 


متمردة *ائرة بزعامة رجال القبائل ومشايخ الطرق الصوفية. هكذا يقدم «التاريخ الوطني» 
الأزمة في المغرب على أنها نتيجة التدحلات الأجنبية المتواصلة» بينا يقدمها «التاريخ اللا 
وطني» على أنها أرمه داخلية ننيوية. 

والواقع أن الأمر يتملق بنوعين من التأريخ يشطران الحقيقة التاريخية شطرين ليجعل كل 
منبسا من أحد الشطرين كل الحقيقة» أو على الأقل مظهرها الأسابي. هذا في حين أن الحقيقة 
التاريخية في المغرب .احديث»» هي مُحَصُلَة الصراع بين ثلاثة أطراف : المخزن0) الرعية» 
الأجنبي. و «الآخر». بالنسبة لكل طرفء من هذه الأطراف الثلاثة, هما الطرفان الآخران معاً. 
وما يهمنا هنا من الصراع بين هذه الاطراف هو الغطاء الايديولوجي الذي كان يرتديه كل منها 
بما في ذلك «التهم» الايديولوجية المتبادلة. وهكذا ف «التعامل» مع الأجنبي بمعنى «العمالة» له 
من جهة. و«الانحراف» عن الدين من جهة ثانية هما التبمتان الايديولوجيتان اللتان كان المحرن 
والطرق الصوفية المتمردة يوظفائهما في صراعهما بعضهما مع بعض» بينما كان «الأجنبي» 
يغطى أطماعه الاستعمارية» تارة بالضغط على الخزن من أجل القيام بالإاصلاحات «العصرية» 
الضرورية لإقرار الأمن (أمن التجارة الأوروبية داخل المغرب)» وتارة بتحريض بعض الطرقسين 
ورؤساء العصبيات من قطاع الطرق ضد الزن حينا وضد قوى التحرير الوطنية الشعبية حينا 
آخر. : 
4 الوهابية ووظيفتها الإيديولوجية في المغرب : 

لعل الملاحظات السابقة تمكننا من فهم عدة مسائل خاصة بوضع إشكالية الأصالة/ 
الحداثة بالمغرب. منها على سبيل المثال تلك الأصداء الايجابية التي كانت للدعوة الوهابية في 
وقت ميكر في أوساط امخزن وأوساط علماء القرويين من جهة؛ وذلك النفور بل المعارضة التي 
لقيتها لدى الطرفين» الزن وفقهاء القرويين» النصائح بل الضغوط الأوروبية الداعية إلى القيام 
بتحديث أجهزة الدولة ونظمها من جهة أخرى. 

لقد كانت الحركة الوهابية» 3 هو معروف» ذات جانبين» جانب ديني وجانب سياسي. 
فمن الناحية الدينية كانت دعوة «اصلاحية» سلفية تحارب البدع وفي مقدمتها «الطرقية» 
منها سلاحاً إيديولوجياً ملائماً في نظر الخزن» يقاوم به خصومه في الداخل الذين كانوا أساساً من 
مشايسخ الطرق» وأحد خصومه في الخارج» أعني الحكم التركي بال جزائر. وواضح أن هذا 
السلاح الإيديولوجي سيوجه حامله بطريقة تلقائية إلى رفض الإصلاحات التحديثية التي 
() اْخرنِ اصطلاح مغرني يقصد به الجهاز الاداري للدولة بما في ذلك الوزراء والموظفون السامون. 
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تقترحها الدول الأوروبية» ليس فقط لأنّ هدف هذه الدول منها كان تأمين تجارتها مع المغرب 
وداخله وبالتالي الميمنة على سوقه الداخلية والخارجية» بل أيضا لأن تلك «الإصلاحات 
التحديثية» هي في منظور الدعوة الوهابية التي تبناها المخزن وبعض الفقهاء «محدثات» تب 
مماربتها. 

هكذا أصبحت الوهابية أساسا لإيديولوجيا «الاصلاح» في مغرب النصف الثاني من 
القرن الثامن عشر. لقد ظهرت الملامح الأولى للوهابية في المغرب في الاتجاه الديني 
«السلفي» الذي عرف به السلطان محمد بن عبد الله ( 1757 1790) الذي كان «ينبى 
عن قراءة كتب التوحيد المؤسسة على القواعد الكلامية امحررة على مذهب الاشعرية... وكا 
يحض الناس على مذهب السلف من الاكتفاء بالاعتقاد المأخوذ من ظاهر الكتاب والسنة بلا 
تأويل» وكان يقول عن نفسه (...) إنه مالكي مذهبا حنبلي اعتقادا»(1). ومن أعماله في هذا 
الاتجاه ملاحقته لكثير من رجال الطرقية الصوفية وهدمه لزاوية أبي الجعد ونقله لشيخها منفيا 
إلى مراكش(2)» واصداره لمنشور يحدد المواد التي يجب الاقتصار على تدريسها في المساجد 
(القرويين وغيرها) والمراجع التي يجب اعتمادها دون غيرهاء في الفقه والنحو والادب والسيسرة 
والحديث والتفسير. وقد ورد في ختام هذا المنشور ما يلي : «ومن أراد أن يخوض في علم الكلام 
والمنطق وعلوم الفلسفة وكتب غلاة الصوفية وكتب القصص فَليتعاط 0 
الذين لا يدرون يخم لا يدرون» ومن تعاطى ما ذكرناه في المساجد ونالته عقوبة فلا يلومن 
نفسه. وهؤلاء الله الدين يتعاطون العلوم اي حيناكن انها ما مرادهم بتعاطيها إلا 0 
والرياء والسمعة.ء وان يضلوا طلبة البادية فا: نهم يأتون من بلدهم بنيّة خالصة في التفقه في الدين 
وحديث رسول الله عله فحين يسمعونهم يدرسون هذه العلوم التي نبينا عنها يظنون أنهم 
يحصلون على فائدة فيتركون مجالس التفقه في الدين واسهاع حديث رسول الله َه واصلاح 
ألسنتهم بالعربية فيكون ذلك سببا في ضلالهم»0). 

وسواء كان السلطان محمد بن عبد الله متأثرا في ارائه ومواقفه تلك بالدعوة الوهابية التي 
كان الحجاج المغاربة ومنهم الفقهاءء ينقلون أخبارها ومضامينها إلى المغرب كما يؤكد ذلك 
جوليان42»: أو أن ذلك كان من اجتهاده الخاص 5 يميل إلى القول بعض كتاب «التاريخ 
الوطني» في المغرب» فإن الاجماع حاصل على أن الوهابية كانت بصورة علنية إيديولوجية الدولة 


)2 الباضري : الاستقصا ص 68 ج 8 القسم الثاني دار الكتاب المغيب 1956. 


(2) نفس المرجعء ص 59. 
)3( ا في : عبد الله كنون : النبوغ المغرني في الأدب العربي ص 276 ج 1 دار الكتاب الليناني 
بيروت 1961. 


.1956 ونروط .أميزوط ‏ 243 ,2 1.2 ,لعول! نل عبوالم | عل عتمعوتل : مغلاسل 6:ل0هم8 .طن (4) 
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في عهد ابنه السلطان سليمان  1792(‏ 1822 وقد خلف أخعاه اليزيد : 1790 1792) 
الذي رحب ميا بالوهابية وطبق تعالهها وراسل القائم بها في الحجاز انذاك الأمير عبد الله بن 
سعود» وكان هذا الأخير قد بعث رسالة إلى السلطان سليمان يشرح فيا الدعوة الوهابية 
ويدعو إليباء فلقيت الرسالة اهتماما كبيرا لدى السسمنان وحاشيته العلمية وقامت مناقشات 
واسعة حول الوهابية في أوساط الفقهاء بفاس» وكلف السلطان جماعة منهم بكتابة رسالة 
جوابية حملها إلى صاحب الحجاز ابن السلطان مع وفد من العلماء في موسم الحج 
(1226 ه). وقد عاد الوفد معجبا بابن سعود وسلوكه الديني وتطبيقه للسنة النبوية5), 
فتعززت بذلك الدعوة للأفكار الوهابية بالمغرب» أعني لبادئها «السلفية». 

هكذا قامت بالمغرب» في حاشية الْخزن وفي أوساط علماء القرويين» حركة فكرية دينية 
«إصلاحية» تستلهم الدعوة الوهابية ومبادئها «السلفية». وكان من أشهر رجال هذه الحركة 
الأذيب «المؤرخ محمد أكنسوس  1796(‏ 1877) الذي كان كاتبا ثم وزيراً للسلطان 
سليمان» ومن بينم أيضا «العالم السلفي الفقيه. .. أبو عبد الله محمد بن المدني بن علي بن 
عبد الله كنوت الذي كان شديداً على أهل الطرق وما لهم من البدع التي شوهت 
جمال الدين» والمتصوفة أصحاب الدعاوي التي كني الأحوال: وما كان أحد يقدر على الرد 
عليه مع شدة إغلاظه عليهم وسلوكه في ذلك مسلك التشديد بل التطرف في بعض 
المسائل» والذي لم يسلم من حملته النقدية الوهابية الطابع حتى الأمراء والعمال الذين كانوا 
يحضرون مجالسه ودروسة©». 


ولا بد من الاشارة هنا إلى أن تعاطف السلطان سليمان مع الدعوة الوهابية لم يمنعى 
لأميينات سياسية من التعامل إيجابيا مع بعض الطرق الصوفية في المغرب. فلقد تعاطف 
مع الطريقة التيجانية» واعتنقها بعض كبار أفراد حاشيته» ليس فقط لأن هذه الطريقة 
كانت تلتقي مع الوهابية في النبي عن زيارة الأضرحة مثلاء ؛ بل أيضاً لان أتباع الطريقة التيجانية 
في الجزائر ‏ حيث نشأت كانوا يومها ضد الأتراك وحكمهم. ولكن عندما ثار أتباع 
الطريقية الدرقاوية في تلمسان على الحاكم التركي» باي وهرات» واستتجدوا بالسلطان وأعلنوا 
مبايعته(27, صارت حظوة الطريقة الدرقاوية لدى امخرن تغطي على الطريقة التيجانية ونفوذها. 
إذن فالوهابية في المغرب لم تكن مقبولة لذاتها ‏ على الأقل عند الخحزن بل من أجل وظيفتهاء 
ماما مثلما أن الطرقية لم تكن مرفوضة لذاتها بل لوقوفها ضد السلطة المركزية. وعندما يكون 


)5( أنظر التفاصيل في الاستقصاء نفس المعطيات السابقة ص 121 ل 122. 
)6( أنظر ترجمته في : عبد الله كتون» نفس المرجع المذكورء ص 297 299. 
)202 أنظر التفاصيل ف الاستقصاء نفس المعطيات السابقة ص 109 وما بعدها. 
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هناك موقف إيجابيء سياسيال من جانب هذه الطريقة أو تلك» تصببح مقبولة جنباً إلى 
جنب مع المبادىء الوهابية «السفلية». 


5 إصلاحات بدون «تقديم مقدمات وتمهيد أصول» 


لم تكن حركة «الاصلاح» التي استلهمت المبادىء الوهابية «السلفية» على عهد 
السلطان محمد بن عبد الله والسلطان سليمان, لم تكن سواء في أوساط الزن أو في أوساط 
علماء القروبين تتحرك ضمن افاق مستقبلية ولا كانت فيها أية بوادر لوعي :بضوي بالمعنى 
الحديث للكلمة» وإنما كانت تتحرك في دائرة القديم وضمن إشكالياته الدينية والسياسية» 
كا كانت الوهابية بالمشرق» سواء بسواء. 

وها حدث في المشرق حيث لم تبدأ بوادر الوعي النبضوي الحديث في التبلور إلا بعد 
الإصطدام مع أورباء ويكيفية خاصة بعد احتلال نابليون لمصر (1798)» حدث نفس الشيء 
في المغوب حيسث لم يبدأ الإتجاه إلى المستقبل بتساؤل وتوجس إلا مع احتلال الجزائر سنة 1830» 
وباخصوص عقب هزيمة الجيش المغرني في موقعة ايسلي عام 1844 أمام الجيش الفرنسي انحتل 
للجزائر. 

بالفعل كانت «هريمة ايسلي الفجر الأول للنبضة الراكشية الحديئة»» حسب تعبير 
علال الفاسي. فلقد كان انهزام الجيش المغرني على عهد السلطان عبد الزحمان بن هشام 
 )1859  1822(‏ أمام الفرنسيين الذين كانوا قد احتلوا أجزاء من المغرب الشرقي بعد ثورة 
الأمير عبد القادر الجزاششري «باعثاً للشعب المغربي ونخبته على التدبر والتفكير في أسباب الهزيمة 
وظروفهاء وقد إِنَْيَهَ المغاربة منذ الساعة إلى أن الأنظمة العتيقة في الجيش وفي الدولة لم تعد مجدية 
إزاء التقدم الاؤروبي الحديثء وتكون في نفوس القادة شعورهم بالحاجة للتجديد وانتحال 
وسائل النبوض (...) وصارت في البلاد فورة الألم من المزيمة (...) وأنشد الشعراء من قصائد 
الرثاء لما جرى والتحذير مما يمكن أن يقع ما يعتبر من طريف الشعر وأصدقه. وألف العلامة 
الكردودي رسالة أسماها : كشف الغمة بأن الحرب النظامية واجبة على الأمة (...) واهتم غيه 
بالدعوة إلى ضرورة القيام بنبضة اقتصادية من شأنها أن تقلل من حاجة البلاد من المواد 
الأجنبية»87»» مما ظهر أثره واضحاً في المحاولات «التحديثية» الأولية التي قام بها المخزن على 
عهد السلطان محمد بن عبد الرحمان بن هشام  1859(‏ 1873) كتأسيس مدرسة 
للطبجية وتجديد غراسة قصب السكر وتأسيس معمل لتصنيعه وإنشاء المطبعة» ثم على عهد 


(8) علال الفاسي : الحركات الاستقلالية بالمغرب العرني ص 85 86 طبعة تطوان. هذا ونص عنوان مذكرة 
الكردودي هو م بلي : «كشف الغمة يبيان أن حرب النظام حقّ على هذه الأمة». أنظر المنوني في المرجع أسفله. 


15 


ابنه الحسن الال  1873(‏ 1894) الذي اتمه إلى تجديد الأسطول وإنشاء مدرسة 
للسلاح وإدخال بعض المظاهر الحديئة على جهاز انخرن وإرسال البعئات إلى الدول 
الاوروبية(©. 


غير أن هذه الاصلاحات لم تكن مرفقة بأي تجديد في الفكر والثقافة. وبعبارة أخرى 
لقد كانت هذه الإصلاحات تقتقد المناخ الفكري الضروري لغرس جذورها في المجتمع 
وضمان نوها وتطورها. لقد كان أفراد البعثات الموجهة إلى أوروبا على دفعات ‏ نحو 
الاربعمائة من العسكريين والمدنيين ‏ يعودون ليندمجوا في أوضاع فكرية واجتاعية لم تكن 
تسمح لهم بالتنفس بْلْهِ بالقيام بأي أعمال تجديدية فكرية أو اجتاعية وهذا يصدق أيضاً على 
السفراء والمبعوثين لدى الدول الاوروبية الذين كانوا يعودون» بعد مقام طويل أحياناء لينديجوا 
في نفس البيئة الفكرية والاجتاعية التي تركوها في المغرب» دون أن يسمع لهم أي صوت يدعو 
إلى التجديد أو الاصلاح أو النبضة» بل إن الذين منهم سجلوا ارتساماتهم عمًا شاهدوه في 
أو.وبا من مظاهر الرق والتقدم قد اعتبروا ذلك من قبيل إمهال الله للكفار وبرهاناً منه على 
قدرته على إجراء الأمور عكس ما ينبغي أن تكون عليه(09. 


يتساءل الباحث المنقب محمد المنوني» كا تساءل غيوء عن «الاسباب التي أدت إلى 
فشل المحاولات الإصلاحية؛ وقد كان في طليعتها ‏ ا يقول ‏ حركة البعئات التي اتجهت 
للدراسة في أوروبا»» فيتقل ضمن جوابه شهادتين ثمينتين إحداهما للمؤرخ الناصري 
صاحب «الاستقصا» الذي عاصر تلك امحاولات وعمل موظفا كبيرا للمخزن على عهد 
الحسن الأول» والثانية للطاهر بن الحاج الاودي أحد أعضاء البعثات المذكورة» والذي تقلد 
عدة وظائف في عهد الحسن الاؤل وبعدهء وكتب كتابا سماه «الاستبصار في عجائب 
الأمصار والجبال والأنهار والبحور ومنافيس النار» (مخطوط). 


أما الناصري فيعلق على البعثات التي أرسلها الحسن الأول إلى أوروبا قائلا : «... 
إلا أن ذلك لم يظهر له كبير فائدة» إذ كان يحتاج إلى تقديم مقدمات وتمهيد أصول ينبغي 
الخوض في تلك العلوم والعمل بها عليبا». 


(9) أنظر تفصيل ذلك في : محمد المنوني» مظاهر يقظة المغرب الحديث ص 76 وما بعدهاء الجزء الأول. الجمعية 
المغربية للتأليف والترجمة والنشر 1985. 
(10) أنظر تحليلًا لبعض أقوال هؤلاء في : 
.227 .2 فأقعمعهم ونووأاأهمه21هم نل وهالوسطانه 6ه 5هلواء50 دممأواءه وعا : أنونها .م 
.1977 وأمو6 ,مععمكوايا 


16 


وأما الطاهر الاردي فينكر أنه نصح بالإاستعداد لمواجهة التدخل الأجنبي ولكن 
الوزراء والكتاب رموه بالالحاد» ويؤكد أنهم كانوا ا 1 للسلطان الحسن الأول إن أعضاء 


البعثات بعدما أقاموا بأورويا سنين عادوا منها جهالًا م متَتَصري (11), 


وواضح أن هاتين الشهادتين تكمل الواحدة منهما الاخرى : ف «تقديم مقدمات 
وتمهيد أصول» عملية كان يجب أن تبدأ بإدحال تغيير جذري في الجهاز المخزني ذاته» بتطهي 
من مثل أولئك الوزراء والكتاب الذين كانوا يرمون الرجل بالالحاد نجرد تنبيهه المخزن إلى 
ضرورة الاستعداد لمواجهة التدخل الاجنتبي» وهم إنما فعلوا ذلك خوفا من ان ينال هذا 
الاستعداد من مكانتهم ونفوذهم ومصالحهم. هذا من جهةء ومن جهة أخرى فإن 
«المقدمات» و «الأصول» المطلوية كان يجب أن تنيئق عن تطور دخلي ذاتي للاوضاع بما 
فيها الجهاز المخزني ذاته... ولكن لم يحصل لا هذا ا ذاك. ويجب أن نضيف إلى ذلك موقف 
بعض الفقهاء المتزفتين الذين كانوا يرون في لباس وسلوك وعلوم الأوربيين» رمن يأخذ عنهم 
أو يقلدهم؛ بدعاً وضلالات تجسب محاربتها لانها تقع في نظرهم على مستوى واحد مع البدع 
والضلالات التي يأتيها الطرقيون والمشعوذون» وهكذا «لم تحارب الخطايا والكبائر وحدها كشب 
الخمر والتبتك والفجور وإنما شملت المحاربة أيضاً عادات أخرى غير مضرة كاستعمال 
الشاي والقهوة والتبغ...»(012). 

فعلّا كانت هزيمة الجيش المغربي في موقعة ايسلي «الفجر الأول للابضة المغربية 
الحديئة»., ولكن هذا «الفجر الاؤل» الذي جسم في بعض التدابير العلمية «الاصلاحية» 
سرعان ما تعتم وسط ظلام الحقل المعرفي والايدولوجي السائدء هذا الحقل الذي كان 
المنتمون إليه من فقهاء وشعراء ومتصوفة يرون في هزيمة ايسلي وغيرها من الهزائم علامة على 
الغضب الاممي الذي نزل على المغاربة بسبب «انتهباك حرمات الدين والاخذ بالعادات 
الذميمة». 


6 بوارق لسالية.. ومطالب دستورية : 


مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين بدأ «فجر» اخر للنبضة في المغرب. 
ولم يكن هذا «الفجر» مرتبطا هذه المرة ببزئمة من الزائم السياسية والعسكرية التي عانى منها 
المغرب بعد هزيمة إيسليء والتي كانت هزيمة تطوان (1860) واحتلانها من طرف الاسبان 
أكثرها خطورة وأشدها وقعاء ولا كانت نتيجة للضغوط الأوروبية لإدخال «اصلاحات» على 
(11) محمد المنوني المرجع المذكور ص 303. 


)212 محمد الأخضر : الحياة الأدبيية في المغرب على عهد الدولة العلوية. ص 395 دار الرشاد الحديثة, الدار البيضاء 
1077 


أجهزة الدولة» تلك الضغوط التي انتبت بانعقاد مؤمر مدريد (1880) الذي أقر فيه ممثلو 
الدول الأوروبية» بحضور ممثل المغرب» فرض حتق الملك للأجانب في التواب المغربي وتعميم 
الامتيازات الخاصة التي كانت تتمتع بها فرنسا وانجلترا في المغرب» نتيجة ضغوط ومعاهدات 
سابقة؛ على باقي الدول الأوروبية» وعلى رأس تلك الامتيازات نظام الحماية الفردية والعائلية الذي 
كان نوعاً من «الحصانة الديبلوماسية» يتمتع به المغاربة العاملون في بلادهم كموظفين ووسطاء 
وسماسة للدول الاوروبية... كلاء لقد جاءت بوارق هذا «الفجر» الجديد للنبضة في المغرب من 
المشرق هذه المرة أيضاء ولكن لا في صورة دعوة وهابية مولية كامل وجهها إلى الماضي» معرضة 
تمام الأعراض عن المستقبل ومشاكل الغدء بل لقد حملت هذه البوارق إلى المغرب هذه الممة 
شعاعاً من الفكر النبضوي العرني» الليبرالي. 

كانت مدينة طنجة مقراً للبعفات الأجنبية الديبلوماسية والتجارية ولعدة جاليات اجنبية 
اوروبية وعربية... وكان من الطبيعيء والحالة هذهء أن تكون مركزً إعلامياً ودعائياً مهما. 
وهكذا فعلاوة على جريدة «المغرب الأقصى» الناطقة بالاسبانية والصادرة عام 1883 وعلى 
الجرائد الأسبوعية الأخرى التي صدرت عام 1900» اثنتان بالاسبانية وثالثة بالانجليزية ورابعة 
بالفرنسية» علاوة على هذه الصحف الأجنبية التي كان يقرأها بالإضافة إلى الجاليات والبعئات 
الديبلوماسية رجال الخزن وبعض التجار والوسطاء الذي يعرفون لغة أو لغات أجنبية(13»» علاوة 
على ذلك صدرت في طنجة نفسها أول صحيفة عربية باسم «المغرب» أسسها عرب مسيحيون 
من لبنان عام 1889. وقد حددت هذه لد أهدافها في افتتاحية عددها الأول وقد ورد 
فيها أنه «إذ كانت هذه البلاد (المغرب) مفتقرة إلى جريدة عربية اللغة والمشرب لنشر الأنباء 
الحقيقية والحقائق العلمية والاستنباطات المستحدثة الصناعية التي من شأنها ترقية منزلة البلاد بأن 
تثير في رؤوس أهلها نار الحمية العربية وتدبٌ فيهم النخوة الوطنية وتنيض همم الرجال من 
حضيض الإهمال إلى التدرج في مراقي الكمال لكي يسعوا في إصلاح حالة بلادهم باذلين 
النفس والنفيس في درءٍ المفاسد عنها وجلب المنافع إليها وكل ما يعود إلى رفع رتبتها عامليين على 
مكانتهم في مجاراة بقية البلدان مضمار النجاح والقوة ويجال العلوم والصناعات وتوسيسع دائرة 
التجارات حتى ينتصر فيها أناس ذوو جج وطية ريديون عن مص بلادمع وكنزموة عن 
حقوقها...»14). ومن دون شلك فلقد كان هذه الجريدة العربية الاسبوعية التي استمرت سنة 
كاملة تأثير في الأوْساط المثقفة داخل حاشية الزن وخارجها وفي أوساط القرويين خاصة» تلك 
الأوساط التي كانت تتداول باهتمام وشغف ما يرد من المشرق من صحف وبجلات وكتب. 


.204 .2 ,16آء .م0 ,اأنامرها .1 (13) 
(14) محمد المنونيء المرجع المذكور ص 282. 
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ولم يقتصر دعاة النهصة من الجاليات العربية المقيمة في طنجة على النشاط الصحفي» 
فلقد رفع أحدهم مذكة إلى السلطان عبد العزيز  1894(‏ 1909 وَلم يتول الحكم عملياً إلا 
بعد وفاة الوصيٌّ عليه الوزير الشهير أبا حماد سنة 1900) يقعرح فيها عليه إقامة نظام نياني 
يفزع إليه لرفض مطالب الدول الأوروبية التي تقدمها باسم (الاصلاحات». وتؤكد المذكرة أن 
تشكيل مجلس أمة (مجلس شورى ومجلس الأعيان) سينتج عنه إقرار العدل وحفز الناس على 
العمل لصالح البلاد بما سيؤدي إلى رفع واردات الحكومة وتراجع العصاة والمتمردين وتحسن سمعة 
المغرب في الخارجء هذا بالإضافة إلى تعمير الأرض وتكثير الصنائع ومراقبة القضاء ومراجعة 
الأحكام. وخصوص الجيش يقترح صاحب المذكرة تكوين جيش نظامي حديث يشمل الخيالة 
والمدفعية وجيش شعبي من المشاة يمكن أن يصل عدد أفراده إلى مليون مواطن تتراوح أعمارهم 
بين العشرين «الأْبعين» يقضون نصف النهار في أشغالهم الخاصة ويتفرغون في المساء لمدة 
ساعتين للتدريب العسكري حيث سيكون لكل منهم بندقية يدفع تُنها من جيبه. ويرى صاحب 
المذكرة أن تسليح الشعب بهذا الشكل لن يكون خخطرا على الدولة إذا حرصت على التزام العدل 
وحسن المعاملة للمواطنين. أما بالنسبة للتمويل فيلح صاحب المذكرة على الاعتاد على 
الامكانيات الذاتية للبلاد كدخل الأحياس التي يجب أن يعاد تنظيمها. وإذا لزم الأمر تمفح 
الدولة امتيازات لشركات أجنبية لاستغلال بعض المشاريع» مع التقشف في المصاريف. يما له 
دلالة خاصة أن صاحب المذكرة يضرب مثلا باليابان وأنجازاتها النبضوية انذاك152). هذا ويفهم 
من مقدمة المذكرة أنها حررت بعد مؤتمر الجزيرة الخضراء الذي انعقد في 17 أبريل 1906 ليضع 
المغرب عمليا في حماية جماعية للدول الأوروبية» حماية على الشياع» مع احتفاظ فرنسا بامتيازات 
خاصة. 

وسواء كانت هذه المذكرة نتيجة مبادرة خاصة من صاحبها المشرق الأصل أو كانت 
بإيحاء ومشاركة من بعض أعضاء الأنتليجانتسيا الجديدة التي بدأت تتبلور في فاس» فإن المهم 
في الأمر هو أن قضية الاصلاح في المغرب أخذت تحمل مضمونا تحديثياً وتكتسبي طابعاً وطنياً. 
على أن المذكرة المذكورة لم تكن موجهة إلى السلطان وحدهء بل لقد كانت متداولة في أوساط 
هذه الانتليجانتسيا. دليل ذلك أن علال الفابي عشر على نسخة منها فيما تركه عمه عبد 
الحفيظ الفاسي من أوراق» وكان هذا الأخير من أبرز العناصر في الجماعة التي طرحت فضية 
الدستور والتحديث في عهد السلطان عبد العزير وأخيه عبد الحفيظ. وإذا صح ما رواه علال 
(15) علال الفاسي : حفريات حول الحركة الدستورية في المغرب. محاضة القاها في 15 نوفمير 21968 وقد طبعت في 

كتيب. هذا وقد عثر الباحث المقتدرٌ محمد المنوني على نسخة من المذكرة نفسها موقعة من طرف الشيخ عبد الكرم 


مراد أحد العلماء السوريين الذين أقاموا بفاس ودرسوا فيها. أنظر : محمد المنوني : مظاهر.. ص 2 ص 405. نشر 
الجمعية المغرني للتأليف والترجمة والنشر 1985 
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الفاسبي عن عمه عبد الحفيظ المذكور فإن هذه الجماعة «السرية» كانت دق نفسها لجنة 
«الوحدة والتقدم» وكان مركزها بفاس وكانت لا علاقات مع جماعات اخرى ممائلة في 
الامبراطورية العهانية. 

ومهما يكن فقد برز نشاط هذه الانتيلجانتسيا الجديدة في مجالين رئيسيين» مجال 
الصحافة» ويجال «المعركة» من أجل الدستور. ففي المجال الاول تمحور نشاط هذه الجماعة 
حول جريدة «لسان المغرب» التي صدر العدد الأول منها في 28 فبراير عام 1907 والتي كان 
ي؛ ٠:‏ عليها فرج الله مور» وهو من يافا بفلسطين كان من بين أفراد الجالية السورية اللبنانية 
أقيمة بطنجة (وكان الخرن قد أسند إليه الاشراف على تلك الجريدة التي أنشأها لمقاومة 
الحميرت الاجنبية) كا اصدر عضو اخخر من نفس الجالية» هو نعمة الله الدحداح جريدة 
أخرى باسم «الفجر» سنة 1908» كا تولى أبو بكر بن عبد الواحد» وهو مغربي؛ إصدار دورية 
بعنوان «اظهار الحق» في طنجة كذلك16607). وكانت هذه الجرائد جميعها مقروءة ومتداولة في فاس 
وغيرها من المدن المغربية التي كان بها موظفون وجماعات من نوع جماعة فاس. 

أما في المجال الشاني» مجال المعركة الدستورية على عهد السلطان عبد الحفيظ  1909(‏ 
2؛» فقد ظهر أثر هذه الجماعة في عقد البيعة لهذا الأخير» وقد حرره أحمد بن المواز الذي 
يصفه ابن زيدان بأنه كان «صدر الكتاب وواسطة عقدهم»172)» وقد كان من بين أعضاء 
الجماعة التي كانت تكتب في جريدة «لسان المغرب» المشار إليها أعلاه(18). وقد نص عقد 
البيعة ذاك أنه على السلطان الجديد (عبد الحفيظ) أن يعمل على «رفع ما أضر بهم (الشعب) 
من الشروط الحادثة في الخزيرات ( > عقد الجزيرة الخضراء المشار إليه انفا) حيث ل توافق الأمة 
عليها ولا سلمتها ولا رضيت بأمانة من كان يباشها ولا علم لها بتسليم شيء منهاء وان يباشر 
إخراج الجنس المجتل من المدينتين اللتين احتل بهماء ويزين صحيفته الطاهرة بحسنة 
استخلاصهما وان يستخير الله في تطهير رعيته من دنس الحمايات «التنزيه من اتّباع إشارة 
الأجانب في أمور الأمة (...) وان دعت الضرورة إلى اتحاد أو تعاضد فليكن مع إخواننا 
المسلمين كال عثان وأمثالهم من بقية الممالك الاسلامية المستقلة. وإذا عرض ما يوجب 





8.380 .فاك .مه .أنهرها (16) 

(17) ابن زيدان : أتحاف اعلام الناس... ج 1 ص 448 المطبعة الوطتية 1929 الرباط. 

(18) يذكر علال الفاسي من بين اعضاء هذه الجماعة السادة : المهدي بن الطالب الفابي») سعيد الماسبي» عبد 
الحفيظ الفاسيء أحمد بن موازء أحمد الزبدي ويقول عنهم «كانوا يقومون على جمعية سرية لتنوير أذهان المغاربة 
ومقاومة الاحتلال الأجنبي وان جماعة منهم ومن غيرهم كانت تتحرك أقلامها بالكتابة في الصحف الرّة التي 
أنشئت بطنجة وفي جريدة «الحاضة» لسان الوطنيين التونسيين». الحركات الامتقلاكِ 25 نفس المعطيات 
السابقة ص 97. 
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مفاوضة مع الأجانب في أمور سلمية أو تجارية فلا يرع أمر منها إلا بعد الصدع به للأمة (...) 
وأن يوجه أيده الله وجهته الشريفة لاتخاذ وسائل الاستعداد للمدافعة عن البلاد والعباد لأنها 
أهم ما تصرف فيه الذخائر والجبايات وأوجب ما يقدم في البدايات والنبايات» وان يقرّ بفضله 
العيون والنفوس برفع ضرر المكوس....»192). 

على أن هذه البيعة المشروطة, وهي في حد ذاتبا حدث تاريخي له مغزاه رغم عباراتها 
اللينة الكلاسيكية: إنما تجد مضمونها الصر يح وبعبارات حديثة» في المقالة التي نشرتها جريدة 
«لسان المغرب» والتي_ توجه الخطاب فيها إلى السلطان عبد الحفيظ قائلة :«يما أن الوقت 
قد دعا إلى الاصلاح» والشبيبة العصرية قد هللت قلويها وانشيحت صلورها له. وجلالة سلطانها 
الجديد يعرف لزومه, فنحن لا نأل جهدا في ٠‏ لمناداة بطلبه على صفحات الجرائد من جلالته» 
وهو يعلم أننا ما قلدناه بيعتنا واخترناه لإمامتنا وخطبنا وده رغبة منًا وطوعاًء من غير أن يجلب 
علينا بخيل ولا رجالء إلا أملا في أن ينقذنا من وهدة السقوط التي أوصلنا إليها الجهل والاستيداد. 
فعلى جلالته أن يحقق رجاءناء وان يولي ذوي الكفاءات والاستحقاق والاهلية ويقرب إليه ذوي 
العقول الراجحة والأفكار الحرة الراقية» ويحترس من الوشاة والجواسيس الذين يشوهون له رعاياه 
ويحولون بينهم وبينهء وني بلاطه الشريف من هذه الميكروبات القتالة جيش كبير. فإن لم يحترس 
منبا ويقاومها نقلت إليه جرائم وبيئة معدية. وبما أن يدا واحدة لا تقدر على إنباض شعب 
من وَهُدَةٍ السقوط ولا على اصلاح إدارة متخلفة كإدارة حكومتنا فيحق أن تكون الأيدي 
المتصرفة والعقول المفكرة والأفكار المدبرة كثية متكائفة على العمل. وعليه فلا مناص ولا محيد 
لجلالته من أن يمنح أمته نعمة الدستور ومجلس النوابء ومِنْ اعطائها حرية العمل والفكر, 
لتقوم باصلاح بلادها اقتداء بدول الدنيا الحاضرة المسلمة والمسيحية؛ والدول الحاضرة يوم كانت 
مستبدة» وكانت سلطتها مطلقة لم تكن طا كلمة مسموعة: ولا ما يدل على أنها دول قديرة» 
وحيث خلص الله تلك الأرواح من شبكة الاستبداد والرق خبضت تلك الدول من وهدة 
سقوطهاء وتنقلدت في أطوار الكمالات حتى وصلت اليوم إلى ما وصلت إليه. وكفى حجة على 
هذا أمة اليابان» تلك الشمس المشرقة في افاق آسيا التي كانت في مؤخرة الدول قبل أربعيين'سنة 
وأصبحت اليوم (1908) في مصاف الدول العظيمة» وانتصرت ذلك الانتصار العجيب على 
أعظم دولة من دول العالم (روسيا). وغير بعيد عنا الانقلاب العجيب الذي حصل في دولة تركيا 
العلية إثر منح جلالة أمير المؤُمنين لشعبه الدستورء وأمره بجمع مجلس المبعوثان» فعسبى أن نقتدي 
به ونقوع بخدمة بلادنا ونسعى جهدنا في إصلاح حالتها»00©. 


(19) ابن زهدان نفس المرجع ص 452. 
(20) علال الفامي : الحركات الاسقلالية نفس المعطيات السابقة ص 98 99. 
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وقد توت الانتليجانتسيا تيده الجديدة نشاطها النبضوي الدستوري باتتراح نص 
دستور على السلطان عبد الحفيظ(21) نشرته جريدة «لسان المغرب» في أربعة أ:. .اد متوالية من 
1 أكتوبر إلى فاتح نوفمبر 1908. وينص هذا الدستور على أن السلطان يعيّن بطريق البيعة» وهو 

يعين الوزير الأول» وهذا الأنحير يعين الوزراء. وان البيلان يتكون من مجلسين : مجلس الأمة وبجلس 
الأعيان. الأول ينتخب أعضائه من طرف السكان لمدة أربع سنوات بنسبة 20 ألف من السكان 
للنائب الواحد» ويشتره رط في المرشح أن يبلغ 28 سنة من العمر وان يككون ملسا بمبادىء القراءة 
والكتابة باللغة العربية... أما مجلس الأعيان فيتركب من 25 عضوا يعين السلطان بعضهم «الباقي 
يعينه مجلس الأمة ومجلس الوزراء ويجلس العلماء ويعينون لمدى الحياة» ويشترط فيهيم معرفة ة الكتابة 
.والقراءة وبلوغ 5 سنة. وتنص المادة 8 أن السلطان غير مسؤول عن أمور الدولة لا داخلياً ولا 
غارجيا. .. الح. وإذا كان علال الفاسبي يرى أن محرري هذا الدستور من «الشباب المغرني 
الناهض» قد تلقوا | مساعدة من الصحفيين اللبئانيين لكون بعض عباراته تحمل «النفس اللبناني 
المسيحي» وإذا كان عبد الله العروي يرى أن الأمر يتعلق بدستور مقتبس من الدستور العؤاني 
المؤرخ ب 23 ديسمبر 2221876 فإنه لا هذا ولا ذاك ينالان من قيمته التارجخية ولا من دلالعه 
على صعيد تطور وعي الانتلجانتسيا المغربية الجديدة التي ساعدتها ظروف الثورة «الحفيظية» عل 
السلطان عبد العزيز» وعزل هذا الأخير ومبايعة عبد الحفيظ مبايعة مشروطة: على التطلع بيدا 
إلى ارساء الأسس الدستورية لدولة حديثة في المغرب تقتة تقتفي أثر اليابان التي كانت نبضتها 
انموذج الذي تفكر تلك الانتليجانتسيا بواسطته ومن خلاله في المستقبل الذي تنشده لبلدها 
المغرب. انه حلم خبضوي طموح فعلاء ولكنه جاء متأخرا جدا... لقد جاء في وقت كانت فيه 
الدول الأوروبية المتنافسة على المغرب على وشك الاتفاق على توزيع البلدان التي تتنافس عليها. 
وفعلا حصل الاتفاق وأطلقت يد فرنسا في فرض حمايتها على المغرب (30 مارس 1912) بعد أن 
تفلت لاسبانيا عن منطقة شمال المغرب. أما طنجة فقد بقيت تحت الادارة الدولية. 


7 «السلفية الجديدة» ومضمونها الوطني التحديثي : 


إذا كانت البوارق الليبرالية التي عرضنا لها في الفقرة الماضية قد انطفأت تماما مع فرض 
الحماية عل المغربء فإن «السلفية» الوهابية التى تحدثنا عنها في فقرة سابقة قد تركت مكاء 
ِ في فقرة تر نبأ 





(21) يذكر عيد الله العروي أن الأستاة ابراهيم الكتاني أيه أن من بين محرري هذا الدستور عبد الحفيظ الفاسي وعبد 
الواحد الفاسي» وان هذا الأخير قد كتب نص الدستور بيده واحتفظ بمسودته. العروي نفس المرجع ص 404 
هامش 112. 

)222 أنظر تحليلا لنص هذا الدستور ثم نصه الكامل في كتيب أصدره السيد عبد الرحيم ين سلامة عيذ ادن فين 
الاستقلال» دار الثقافة. الدار البيضاء. ط28 
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تدريبياً ل «سلفية جديدة» أخذت تكتسح الساحة الفكرية في المغرب» مع السنوات الأولى لعهد 
الحماية» لتكون الأساس الذي قامت عليه الحركة الوطنية المغربية المطالبة بالاصلاح والتحديث 
أولا ثم بالاستقلال ثانيا. 

لقد بدأت أصداء «السلفية البضوية» التي قادها في المشق جمال الدي الأفغاني وحمد 
عبده تتردد في المغرب مع أواخر القرن التاسع عشر. وم هو معروف فلقد كانت السّلفيتان : 
الوهابية والنبضوية تلتقيان في أصل واحد هو محاربة البدع الدينية من طرقية وغييهاء ولكن بينا 
وقفت الوهابية عند هذا «الأصل» جاعلة منه كل شيء في دعوتها مولية وجهها بأكمله نحو 
الماضيء اعتمدت السلفية النبضوية «أصلا» آخر اتجه بها نحو المستقبل» وهو «النبوض» لمقاومة 
الغزو الاستعماري والأخذ بوسائل التقدم الحديفة التي تعتببها وسائل اسلامية في أصلها. 

لقد كان لزيارة محمد عبده لتونس عام 1883 واتصاله شخصيا أو بالمراسلة مع بعض 
علماء القرويين الذين ناقشوه في قضايا دينية تتصل بمضمون سلفيته من جهة» ولوصول الاعداد 
الأولى من مجلة «المنار» التي سرعان ما أصبح لها صدى واسع فى لأوساط العلمية في المغرب 
من جهة ثانية» ولعودة «المصلح السيد عبد الله السنوسي من :ري حمل مبادىء الدعوة 
الجديدة(...) ورعاية (السلطان) مولاي الحسن له واحتضانه للدعوة التي قام بنشرها»(23» من 
جهة ثالئة. كان لذلك كله تأئيو العميق في بلورة اتجاه سلفي جديد في أوساط الانتليجانتسيا 
المغربية التقليدية. 


على أن أصداء السلفية النبضوية في المشرق لم تتطور في المغرب إلى «سلفية جديدة» 
فعلا إلا عبر الشيخ السلفي أبوز شعيب الدكالمي  1878(‏ 1937) ومع السلفي المناضل محمد 
بن العرني العلوي  1880(‏ 1964) وتلامذته. لقد أقام الشيخ أبو شعيب الذكالي بالمشرق نحوا 
من عشرين عاما فدرس بالأزهر وجاور في مكة ليعود إلى المغرب سنة 1907 وينتظم في سلك 
كبار الموظفين على عهد السلطان عبد الحفيظ الذي ولاه قضاء مراكش ثم وزارة العدل 
والمعارف ثم أضاف إليه الاستثناف بعد ذلك. وعندما تنازل السلطان عبد الحفيظ عن العرش إثر 
الثورة الشعبية التي اندلعت بسبب توقيعه لمعاهدة الحماية (تم توقيع معاهدة الحماية في 30 مارس 
2 وتنازل عبد الحفيظ في 12 غشت من نفس السنة) بقي الشيخ شعيب في منصبه وزيرا في 
حكومة امخحزن الصورية على عهد الحماية إلى أن استقال عام 1924 لينقطع إلى التدريس ونشر 
الدعوة السلفية مناضلا ضد الطرق الصوفية التي كان كثير منها انذاك مواليا لسلطات الحماية. 
وقد ظل الشيخ النكالي على علاقة وثيقة بدار الزن حيث أسندت إليه «الرئاسة العلمية في 


)223 علال الفاميء الحركات الاستقلالية: ص 88 89. 
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الدروس السلطانية» منذ أيام الملطان عبد الحفيظ وابغير قينا عل عهد السلطاة يوسف 
والملك محمد الخامس. أما سلطات الحماية نفسها فإنها لم تبخل عليه بوسام «رفيع تقديرا 
لمكانته العلمية ومنزلته السامية»42©. 

لم يخلف أبو شعيب اللكالي أية كتب ‏ فيما نعلم ‏ و «اللقطات» التي سجلها عنه 
تلميذه عبد الله الجراري(25) تكشف عن فكر يتحرك ضمن إطار الحقل الثقافي التقليدي القديم 
سواء في الفقه أو التفسير أو الأدب واللغة, وبالتالي فهي لا تسمح باستشفاف أية *موم نبضوية 
تحديثية. أضف إلى ذلك موقفه المسالم» نسبياء لسلطات الحماية الفرنسية» إذ كان يرى فيما 
يبدو أن النبضة والاصلاح يجب أن يبدا باصلاح حال الدين ونشر الخلقية الاسلامية السلفية في 
جسم المجتمع حتى يتهيأء بعد وقتء للنبوض ضد المستعمر... ومهما يكن فإن أهمية أي شعيب 
الذكالي في تاريخ المغرب الحديث ليست في نوع تصوره للامور وإنما في حملته المتواصلة ضد 
الطرقية والشعوذة على المستوى الشعبي وفي تكوينه لنخبة من العلماء التقليديين» ولكن 
المتفتحين» الذي حملوا لواء «السلفية الجديدة» المناهضة للاستعمار الداعية للتحديث. وكان على 
رأس هؤلاء جميعاً السلفي المناضل محمد بن العرني العلوي. 

بالفعل كان الشيخ محمد بن العرني العلوي تموذجاً للعالم السلفي المناضل المتفتح. لقد 
ظل يحمل فكراً ناً يتطور مع تطور الفكر الوطني والنضال الشعبي في المغرب» سواء أثناء عهد 
الحماية أو خلال عهد الاستقلال الذي عاش منه ثماني سنوات ظل خلاهاء وهو شيخ معززا 
لصف الحركة التقدمية في مطالبها الديمقراطية التحررية. ولد شيخ الاسلام محمد بن العربي العلوي 
في مدغرة بتافيلالت جنوب المغرب سنة 1880 م قلنا. ثم انتقل به والده إلى فاس للدراسة 
حيث تأثر بالشيخ عبد الله السنومبي ثم باستاذه الشيخ أي شعيب الذكالي» حتى إذا أنبى دراسته 
انقطع إلى التدريس بجامعة القرويين ليدشن بدروسه وأحاديئه مرحلة جديدة في تاريخ الفكر 
السلفي في المغرب» مرحلة «السلفية ‏ الوطنية». ذلك أنه لم يكتف بمحاربة الطرقية التي كان 
كثير من مشايخهاء ليس فقط موالين أو عملاء لسلطات الحماية» بل أيضا مسخرين من جانبها 
محاربة الثورة التحريرية في الريف ثم الحركة الوطنية في المدن, لم يكتف السلفي المناضل محمد بن 
العربي العلوي بخوض المعركة في هذه الواجهة بل لقد عمد إلى مقاومة الحماية الفرنسية مباشرة 
بالتشهير بسياستها واستنهاض امم للوقوف في وجههاء علاوة على محاولته الالتحاق بصفوف ثورة 
ابن عبد الكريم بالريف. ثم واصل مناصرته ' للقضية الوطنية التحررية» مما عرضه لمضايقات 
وتعسفات... هكذا تحولت السلفية في المغرب على يديه من سلفية تقليدية وهابية الطابع» 


(24) عبد الله الجإري : اللحدث الحافظ أبو شعيب الذكالي دار الثقافة الدار البيضاء. 
(25) نفس المرجع. ْ 
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تبناها انخزن قبل الحماية كإيديولوجيا دينية في مقاومعه 'قردات الطرقيين وثوراعهم؛ إلى سلفية 
وطنية مناضلة كونت الجيل الأول من رجال الحركة الوطنية المغربية وقدمت لهم الأساس 
الفكري, العربي الاسلامي. لتطلعاتهم النبضوية التحديثية ومواقفهم السياسية النضالية. 

ولا بد هنا من التأكيد على دور ثورة محمد بن عبد لكريم باريف  1921(‏ 1926) 
في هذا التطور. إن اصداءها المدوية التي كانت تصل إلى المدن والبوادي والتجاوب الواسع الذي 
لقيته من طرف الجماهير الشعبية ونخيتها الواعية والذي كانت تغذيه وتعممه لجان الدعاية وجمع 
التبيعات للثورة» كل ذلك قد خلق جواً جديداً في المغرب كان من أبرز مظاهره الفكرية تحول 
الدعوة السلفية إلى حركة وطنية تدعو إلى التحديث والتحرر. يقول علال الفابي : «وقد 
دخخل الريف في حرب مع فرنسا ونحن من حول أستاذنا (محمد بن العرني العلوي) تعمل هذه 
العقيدة (السلفية) ونجاهد في نشرها. وما ظهرت خيانة بعض مشايخ الطرق في هذه الحرب حتى 
زاد ذلك فينا حماسة وقوة (...). وليس من الممكن لمورخ الحركة الاستقلالية بالمغرب أن 
يتجاهل هذه المرحلة العظيمة ذات الأثر الفعال في تطوير العقلية الشعبية في بلادنا. ومن الحق 
أن نؤكد أن امتزاج الدعوة السلفية بالدعوة الوطنية كان ذا فائدة مزدوجة في المغرب الأقصى على 
السلفية وعلى الوطنية معا. ومن الحق أن نؤكد أن الأسلوب الذي اتبع في المغرب أدى إلى 
نجباح السلفية بدرجة م تحصل عليبا حتى في بلاد محمد عبده وجمال الدين»260. 

ماهي مضامين هذه «السلفية ‏ الوطنية» التي حققت في المغرب» بالفعل» ما لم 
تحققه السلفية النبضوية في المشرق» سلفية الأفغاني وعبده ؟ 

لندرك علال الفاسي نفسه يحدثنا عن الموضوع. يقول : «لثن كانت السلفية في باعثها 
الحنبلي ترمي لتطهير الدين من الخرافات التي الصقت به والعودة إلى روح السنة المطهرة» فإنها لا 
تقصد من وراء ذلك إلا تربية الشخصية الاسلامية على المبادىء التي جاء بها الاسلام بصفته 
المتكفل بصلاح الأمة في دينها ودنياها(...) وبذلك فهي تتناول نواحي المجهود الفردي لصلاح 
المججمع وتتطلب فتح الذهن البشري لقبول ما يلقي إليه من جديد وقياسه بمقياس المصلحة 
العامة». وهكذا ف«الجديد» لم يعد بدعة لا كان الشأن مع السلقية الوهابية: وهو يقبل ليس 
فقط لكونه له أصول سابقة في الاسلام كا ترى السلفية النبضوية» سلفية عبده والأفغاني» بل 
انه يقبل أيضا عندما تق المصلحة العامة. وهكذا فلما كانت المصلحة العامة التي تقوم عليبا 
تربية الشخصية الاسلامية انما تنبني على تقوية التضامن بين الجماعة الاسلامية» فإن هذا 
التضامن يجب أن يقوم ليس فقط على «الإخحاء الاسلامي» بل أيضا على «الإخاء الانساني»... 


(26) علال الفاميء الحركات الاستقلالية ص 134. 
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«وذلك ما يستوجب كثيرا من التسامح مع الخالفين في الوقت الذي يدعو للوقوف صفا واحداً 
في الدفاع عن الاسلام وعن الأثم الاسلامية كلها». والدفاع عن الاسلام وأنمه ليس مسألة مجردة» 
أعني مجمرد كلام» بل إنه ‏ يقول علال الفابي ‏ «يستدعي بالطبع قبول المبادىء التي تعطي 
للفرد حرية العقيدة وحرية الفكر وتعطي للأتم الحق في تقرير مصيرها واختيار النظم التي تريدها. 
وحرية العقيدة تستوجب حرية التألبٌ من أجلها والتجمع للنضال عنها بالوسائل المشروعة 
السلمية. وتقرير المصير واختيار النظم يستوجب حرية الجماعة في التعبير عن رأيها وابداء ما 
تريده من أشكال الحياة» وكلا الأمرين لا يتم إلا بطريق التنظيم الذي جاء به العصر من 
جمعيات وأحزاب ونقابات». هكذا تتدرج السلفية الوطنية المغربية» من «الباعث الحنبلي» 
للسلفية الوهابية إلى اعتماد «المصلحة العامة» (إحدى مرجعيات الفقه المالكي)» كقنطرة يمر 
عبرها ومن خلاها كل جديدء إلى تبني المبادىء الليرالية الأوروبية : مبادىء حرية العقيدة وحرية 
التفكير وحق تقرير المصير وحق تنظيم الأحزاب والنقابات. 

ليس هنذا وحسب بل إن «السلفية الوطنية» المغربية ترى أن التاخي بين الأثم الاسلامية 
بما أنّه ليس ممكناً تحقيقه «ضمن وحدة سياسية» فإن الواجب يقضي باعتاد «القومية المبنية لا 
على الروح العنصرية أو الدينية» ولكن على أساس الروابط الاقليمية (الوطنية) مجندة لتبرير ذلك 
ما عرف في الاسلام من تسامح وما تدعو إليه وحدة الدفاع عن جانب من جوانب الجبهة 
الاسلامية دون التعرض لما يرمي به الأجانب المسلمين من تعصب وضيق في الافق» ومستندة لما 
فهمه المسلمون من ضرورة حبٌ العائلة والعمل لصالحها دون أن يكون في ذلك ما يتنافى مع 
الأحوة العامة بين أبناء الاسلام». ولكن هذه «القومية القطرية»» أو بالاحرى الوحدة الوطنية 
داخل القطر الواحدء «لا ينبغي أن تضيق إلى حد أن تحول بين التقارب المطلق بين سائر الشعوب 
الاسلامية» والعربية بصفة خاصة» وإلا أصبحت عنصرية تتناى مع الأصل الأصيل للدين 
الاسلامي». ويشرح علال الفاسي هذا «التقارب المطلق» فيقول : «ولتسهيل هذا التقارب 
يجب أن تتوافق أساليب الثقافة في وسط المسلمين وأن يعمل على جعل اللغة إلعربية صالحة لأنّ 
تكون لسان العالم الاسلامي كله وصلة الوصل بين سائر أفراده». وهكنا فالسلفية الوطنية 
المغربية تنطلق في نظرتها إلى تحقيق «الإخاء الاسلامي»» لا من الجامعة الاسلامية كا فعلت 
السلفية النبضوية في المشرق» بل من الوحدة الوطنية داخل القطر الواحد أولا ومن تحقيق التقارب 
بين الشعوب العربية بصفة خاصة ثانيًء ثم» وهذه فكرة جديدة حقأء من تعيب الشعوب 
الاسلامية ثالثاً. صحيح أن علال الفابي يفكر هنا بوحي من القضية الوطنية في المغرب» قضية 
مقاومة «السياسة البربرية» التي سارت عليها إدارة الحماية الفرنسية... ولكن ألم يكن يفكر دعاة 
الجامعة الاسلامية بالمشرق بوحي من قضاياهم المحلية» قضايا الطائفية الأثنية والدينية ؟ 
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أما خصوص تطبيق الشريعة الاسلامية فإن «السلفية الوطنية» المغربية ذات الميول الليبرالية 
الواضحة» كا رأيناء لا تنادي بتطبيق مباشر وحرفي لهاء كا تدعو إلى ذلك بعض الأوساط 
الاسلامية المتشددة المنتشرة اليوم عبر العالم العرني والاسلامي» بل «هي ترى من الواجب أن لا 
يبتعد المسلمون عن القانون المستمد من الشريعة. وللوصول لذلك يجب العمل على أن يصبح 
منظورا للفقه الاسلامي أصولا وفروعاً كادة لتشريع مدني عام» ثم يضيف : «وكل هذه الأشياء 
لا يمكن أن تتحقق في الحكومة المسلمة إلا إذا خضع هذا الاجتهاد الجديد في التشريع لتواب 
أكفاء ضمن مجلس تختاره الأمة ويصبحون فيه مكان أهل الحل والعقد الأولين. ومعنى هذا أنه لا 
بد من اتباع النظام الدستوري المبني على حكم الشعب بواسطة من يختارهم من نوابه الأكفاء» 
وبطبيعة الحال» «فالسلفية الجديدة ترفض بالطبع فكرة لادينية الدولة». ولكنها بالمقابل لا تدعو إلى 
حكومة دينية تيوقراطية بل تقتصر على المناداة بجمل «الحكومة الاسلامية حارسا على الأخملاق 
والفضيلة في وسط الأمة» وتطالبها بتهيئة سائر الوسائل التي تسهل على الفرد القيام بالواجبات 
الفردية والاجتهاعية وتحمله عن طريق الاقتداء أو المتابعة على السلوك الحسن في علاققه مع عائلته 
ومع إخوانه ومع الاجانب عنه». 
ويختم علال الفاسبي عرضه لما أسماه ب «الاتجاه السياسي للسلفية الجديدة» بالمغرب» 
وقد كان من أبرز رجاهاء قائلا : «تلك هي الاتجاهات السياسية التي شغلت السلفيين (في 
المغرب) فيما بعد الحرب الكبرى (العالمية الأولى)» وقد رأينا كيف أنها أخذت قسطاً كبياً من 
كفاحنا الناثىء» ملونة بألوان مختلفة وظروف خاصة» ولكنها لم تنفك في سائر مراحل جهادناء 
سواء في الحزب الوطني  1937(‏ 1944) أو في حزب الاستقلال (ابتداء من 1944) محط 
عنايتنا وموضع اهتامنا»» ويضيف : «ومهما يكن مقدار التطور الذي حصل في نظرتنا المدنية 
للأشياء. ومهما يكن مقدار النجاح الذي سنحصل عليه في تطبيق باجنا بعد الاستقلال» 
فالذي لا شك فيه هو أن السلفية عملت عملها في تسيير التنا النفسية وتوجيه تفكيرنا نحو هذا 
التجدد المنشود في جميع مظاهر حياتناء ونحو هذا التحرر الذي ظل طاببع حركتهاء وصوب 
هذه الوحدة العربية التي لم تزل مطمح امالناء ونحو الروح الديمقراطية التي تسيطر علينا»272). 


8 الكتلة ‏ الانطيجانتسيا وقضية التحديث : 

لم يكن هذا المضمون الوطني الليبراي ل «السلفية الجديدة» بالمغرب نتيجة تطور داخلي 
للفكر السلفي ذاته بمقدار ما كان نتيجة التعامل» سلبا ويجاب مع دولة الحماية» أعني نتيجة 
ر27) تفس المرجع ص 135 ب 137 
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النضال ضدها بوصفها تجسم الاحتلال وتعمل على تعميقه وتعميمه من جهة؛ ونتيجة كذلك 
لتاثييها ني اجتمع المغرني والذهنية المغربية بما غرسته من بنيات حديثة» اقتصادية واجتاعية 
وثقافية. ذلك أنه بمقدار ما كانت النخبة المغربية الواعية» وفي طليعتها رجال «السلفية الجديدة» 
تقاوم الحماية كاحتلال» بمقدار ما كانت تطالب الدولة الحامية بتعمم النظم الحديثة» نظم الدولة 
العصرية؛ على المجتمع المغرني ككل.. إن مهمة الحماية في المغرب كانت في «تأويل» الحركة 
الوطنية المغربية» تنحصر في تحديث المغرب في كافة المجالات» وليس في إفقاده سيادته وانكار حقه 
في استرجاع استقلاله. لقد تمسكت الحركة الوطنية المغربية في مراحلها الأولى (قبل 1944) 
بالفصل الأول من معاهدة الحماية الذي ينص على أن حكومة الجمهورية الفرنسية قد اتفقت 
«مع جلالة السلطان على إنشاء نظام جديد في المغرب يسمح بالاصلاحات الادارية والقضائية 
والدراسية والاقتصادية والمالية والعسكرية...» ولكن لا «التي ترى الحكومة الفرنسية فائدة في 
إدخالمها للتراب المغرني» كا ينص على ذلك نفس الفصلء بل كا تريدها الحركة الوطنية أن تكون : 
اصلاحات تحديثية حقيقية تقود المغاربة بسرعة إلى استعادة استقلالهم. 

ذلك في الحقيقة هو المضمون العام ل «مطالب الشعب المغرني» التي قدمتها «الكتلة 
العاملة المغربية»(28) في فاتح ديسمبر 1934 إلى كل من الملك والمقيم العام الفرنسي بالمغرب 
ووزارة الخارجية الفرنسية.. لد جرت العادة على النظر إلى دفتر المطالب ذاك على أنه برنامج 
اصلاحات تقدم به رجال الحركة الوطنية الذي قادوا أو ساهموا بقسط وافر في النضال الشعبي 
ضد «الظهير البربري» الذي استصدرته سلطات الحماية عام 1930 والرامي إلى عزل العنصر 
البيبري في المغرب عن الحقلل المعرفي والايديولوجي العرني الاسلامي وربطه يفرنسا ريطأ عضوباء 
لغة وتقافة» ولربما دينيا أيضاً لتضمن بذلك بقاء الوجود الفرنسي في المغرب. ومن هنا جاءت 
مطالب الكتلة تتويجا لذلك النضال الشعبي ضد تلك السياسة:؛ التي تمس الوحدة الوطنية في 
الصممء ومن هنا تركيزها على التشبت بمعاهدة الحماية بوصفها عقدا بين دولتين خول فرنسا 
مسؤولية إقرار الأمن في البلاد وتحديث نظمها الادارية والاقتصادية والثقافية بالصورة التي تمكن 
أهلها من استعادة السيادة الكاملة لبلادهم كدولة حديثة عصرية. 

فعلا كان ذلك هو الاطار السياسي الوطني لدفتر «مطالب الشعب المغرني» لعام 1934 
ولكن الاعتراف له بهذا الاطار لا يمنع أبداً من النظر إليه في سياق تاريخي آخر يتخذ من إشكالية 
الأصالة/ الحدائة مركز اهتامه الأول. وبعبارة أخرى يمكن النظر إلى دفتر المطالب ذاك كمرحلة 
أساسية فعلًا. ولكن مجمرد مرحلة» في تطور وعي الانتليجانتسيا المغرببة الجديدة بقضية التحديث. 


(28) ذلك هو الاسم الأصل للكتلة» وهو المستعمل في دفتر المطالب المذكورة؛ ثم أصبحت تعرف باسم كتلة العمل 
الوطنى . 1 
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وفي هذه الحالة سيكون دفتر المطالب هذا حلقة ثالثة في خط تطور قضية التحديث في المغرب. 
الحلقة الأولى تجسمها تلك البوارق الليبرالية التي انطلقت في أوائل هذا القرن لتنتشر وتذوب» كا 
رأيناء في ساحة المعركة الدستورية أيام السلطان عبد الحفيظء والحلقة الثانية يجسمها تحول 
السلفية الوهابية في المغرب مع أوائل هذا القرن كذلك» وبكيفية خاصة في العقد الثاني منه؛ إلى 
سلفية وطنية سرعان ما امتلأت بمضمون ليبالي واضح ا رأينا في الفقرة السابقة 


لنحلل إذن» وباختصارء «مطالب الشعب المغرني»290) في هذا السياق» ولتبدأ بنفحص 
قائمة أسماء «الوفد المغربي» الذي عدم إلى ثلاث مجموعات قدمت دفتر المطالب المذكورة إلى 
الجهات الثلاث المشار إليها قبل300). يضم الوفد ككل عشرة أعضاءء من الجماعات الوطنية 
بكل من فاس وسلا والرياط» ستة منهم من خرجي المعاهد الدينية العربية الاسلامية معظمهم 
درسوا في القرويين وبعضهم درس في مصر وهم جميعاً لا يتقنون اللغة الفرنسية وبعضهم لا يعرفها 
بالمرق» ولكنهم جميعا بلي جدد» يصدرون في تفكيرهم ورؤاهم من إطار مرجعي عرني 
اسلامي أساساًذ!3). أما الأربعة الآخرون فهم ممن درسوا في المدارس «المعاهد الفرنسية (رجل 
أعمال صاحب مصنع؛ وحامل ديلوم في العلوم السياسية من باريس» ومترجم درس في ثانوية 
ماي يوسف بارباط» ثم مهندس فلاحي) بعضهم يتقن العربية وبعضهم يلم بها إلماماً ضعيفاً. 
نهم جميعا ليبراليون يصدرون في تفكيرهم ورؤاهم عن إطار مرجعي تشكل فيه الحضارة الفرنسية 
0 الأساسي المهيمن(62. 





(29) نعتمد هنا النسخة المصورة بالأوفست التي أخرجتها المطيعة الملكية بالرباط سنة 1979. وكان دفر المطالب قد 
طبع أول مرة بالعربية في القاهرة في سبتمبر 1934 أما الطيعة الفرنسية فلم تنجز إلا في أواخر نوفمير 1934 
بباريس أنظر : 

.1955 .28,15 .لروجمعمة . 87 .2 ورأق78:00 5ه8نان1]أأ0م قلأنهم 165 .8626126 .8 

(30) بمخصوص توزييع أعضاء الوفد إلى مجموعات ثلاثء أنظر علال الفاسي : الحركات الاستقلالية ص 165. هذا 
وتجدر الاشارة إلى أن المجموعات الثلاث ؟آ ذكرها علال لا تضم اسم المكي الناصري بيمًا ند امه في قائسة 
أسماء الوفد المدرجة في الصفحة الأول من الدقتر المذكور. 

(31) يتعلق الأمر بالسادة : عبد العزيز بن ادريس» محمد المكي التاصريء محمد علال القامي» أبو بكر القادري: محمد 
غازي» أحمد الشرقاوي. 

(32) هم على التواللي : محمد الديوري؛ محمد بن الحسن الوزاني» محمد اليزيدي؛ عمر بن عبد الجليل. 

هذا وترجع فكرة «تكوين برناج عام للحركة يجمع المطالب الوطنية» إلى السيد محمد حصار من جماعة سلاء 

وقد أدلى بالفكرة لرفاقه في صيف 1933» وكانت الفكرة أيضا تروج عند جماعة فاس. وقد تشكلت لجنة من 
السادة عمر بن عبد الجليل ومحمد اليزيدي والحسن بوعياد وسعيد حجي تولت إعداد مشروع المطالب 
بالاستشارة مع علال الفاسي ومحمد بن حسن الوزاني ومحمد غازي ولكن المطالب لم تقدم إلا في فاتح ديسمير 
4ؤ1ظ1 . أنظر مذكرة سعيد حجي ضمن كتاب أني بكر القادري بعنوان سعيد حجي.. .- ص 93 الجره اليل 
مطيعة النجاح الجديدة الدار البيضاء 1979. 
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نحن هنا إذن أمام جماعة تعكس في تركيبها الوضع الثقافي في المغرب انذاك؛ أعني 
الازدواجية الثقافية» فهل ستنعكس هذه الازدواجية نفسها في مضمون النص الذي قدموه باسم 
«مطالب الشعب المغري» ؟ 

الواقع أن الدارس هذا النص سيندهشء إذا هو انطلق من المعطيات السابقة المتعلقة 
بتركيب الوقد» لأنه سيجد نفسه أمام نص حديث أسلوباً ومقنيرا لا تشوبه أية شائبة من 
التوفيق والتلفيق» نص قانوني الصيغة» متاسك الفقرات» ليبرالي المضمون. 

لنقدم بعض الأمثلة. 

يتساءل النص في مقبدمته : «مر اثنان وعشرون سنة على امضاء معاهدة الحماية» فهل 
بلغنا أمنيتنا منها ؟»: ويجيب : «لقد أسدل الأمن على سائر أطراف المملكة وانشرح المغاربة 
انشراحاً لا يكدره إلا ذكرى الوقائع الموّلة وما أريق فيها من الدماء (...) وقد خطا المغرب خطى 
واسعة في سبيل تجهيزه تجهيزاً عصرياً بتخطيط الطرق ومد السكك الحديدية وتشييد البنايات 
الادارية» فالمغاربة ينشرحون لهذا التجهيز ويعترفون بمجهودات الحماية في سبيله وان كانوا ينتقدون 
من جهة أخرى عدم السير بحكمة في وضع برناج هذا التجهيز وسلوك سياسة جبائية مشطة 
(...) ويلاحظون من جهة أخرى أن فائدة هذا التجهيز عادت بالأنخص على الاستعمار وعلى 
الشركات الرأسمالية في الوقت الذي نم يستفد منه أبناء البلاد إلا بطريق غير مباشر» وفي نفس 
الوقت ينتقدون على الادارة اغفالها ‏ أثناء التجهيز المادي ‏ ترقية الشعب المغرني من الوجهة 
العلمية ورفع مستواه الفكري إلى الدرجة التي تتناسب مع تضحياته ورغباته (...). ولا نكون 
مقصرين في البيان إذا قلناإن العمل الذي قامت به الادارة من أجل المغاربة لا يكاد يذكر إذا 
قسناه بما كان يجب أن يكون». 

وتأتي بعذ المقدمة فصول المطالب (15 فصلا) تسجل فيها الكتلة ‏ الانتلجانتسيا «ما 
يجب أن يكون» في ميادين : الاصلاحات السياسية» الحريات الشخصية والعامة» الجنسية 
المغربية والحالة المدنية» الاتالاحات العدلية» الاصلاحات الاجتاعية؛ الأحباس الاسلامية, 
الصحة العامة والاسعاف الاجتاعي والعمل» الاصلاحات الاقتصادية والمالية» الاستعمار 
(الفلاحي) والفلاحة المغربية» والنظام العقاري» والضرائب «الترتيب» اصلاحات متفرقة:» (العربية 
لغة المغرب السمية» العلم المغرني...). كل ذلك في بنود واضحة مدققة. وإذا أراد الم أن 
يلخص في كلمة واحدة هذه «المطالب» أمكنه القول : إن ما تطلبه الكتلة ‏ الانتليجانتسيا 
هو الاسراع بتعميم غرس بنيات ونظم وأجهزة الدولة الحديثة في المجتمع المغرني (الحياة النيابية» 
استقلال القضاءء تعميم التعلم» التصنيع» التجهيز الاداري» تحديث الفلاحة... الح) والتقليل 
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من امتيازات الجالية الأؤروبية وفسح لمجال للمغاربة «الأكفاء» ليحلوا محلهم في تلك الامتيازات» 
مع الالمحاح طبعا على ضروزة احترام الوحدة الوطنية المغربية (إلغاء الظهير البيري) والهوية الثقافية 
العربية الاسلامية للمغرب. 


وبخصوص هذه المسألة الأخية لا ينص دفتر المطالبء في ميدان التعلم» على أكثر من 
«جعل القران واللغة العربية والديانة الاسلامية والتاريخ المغرني والجغرافية العربية أساسا للتعليم 
الابتدائي الحديث ومنحها في الامتحانات الاعتبار الذي لغييها من المواد ‏ مع تخصيص 
وقت كاف للغة العربية والثقافة الاسلامية والتاريخ المغرني والجغرافيا المغربية في برنامج الكالوريا 
المغربية». أما التعلم الديني» التقليدي فيطالب الاصلاح بتحديثه وذلك بجعله «منقسما إلى ثلاثة 
أقسام : ابتدائي وثانوي وعالي» وجعل التعلم في القرويين «منقسماً إلى ثلاثة أقسام :أ قسم 
الآداب» ب أصول الدين» ج الشريعة الاسلامية». وأما في ميدان العدلية الذي خصه 
دفتر المطالب بعناية خاصة (77 بندا) فإن الكتلة ‏ الانتليجانتسيا تطالب ب «تحرير قانون 
مغربي واحد يكون مستمدا من الفقه الاسلامي والظهائر المخزنية (المراسم الملكية) وما جرى به 
العمل (...) وتقسم النحآم المغربية إلى قسمين يكون كل منهما راجعاً إلى وزارة العدل : أ عملم 
شرعية يكون اختصاصها النظر في الأحوال الشسخصية والمواريث والقضايا العقارية...» ب ل 
ومحام مخزنية (مدنية) يكون اختصاصها النظر في كل ما سوى ذلك من القضايا». وباختصار 
فإن دفتر المطالب المذكور والذي يسمى أيضا ب «برناج الاصلاحات المغربية» مفعم كله 
حتى فيما يخص الوية الدينية الثقافية» بروح الحداثة وهموم التحديث خصوصا إذا ما قورن 
بمطالب بعض الاتجاهات «الاسلامية» في العالم العرني المعاصر التي تفهم «الاسلام» و 
«الأصالة» بعيدا عن أي أفق تحديثي. إن ما يسود في دفتر المطالب المغربية هو أولًا وقبل كل 
شيء التحديث وهمومه. يقول علال الفاسي : «وتسود مطالب الشعب المغرلي الصيغة الديمقراطية 
القائمة على احترام الحريات الشخصية والعامة والاهتام بالتطوير الاجتتاعي للأسرة والجماعة 
المغربية»(33). 

هل تجاوزت قضية التحديث في المغرب بعد سنة 1934 «مطالب الشعب المغربي» التي 
تقدمت بها الكتلة ‏ الانتليجانتسيا إلى الجهات المعنية ؟ هل توفرت الحركة الوطنية المغربية في 
الثلاثينات والأربعينات على برنامج يتجاوز المطالب المذكورة ؟ 

بعد عامين من تقديم «مطالب الشعب الغربي» التي لم تلبّ منها سلطات الحماية شيئاً 
ذا أهمية» وبالضبط في أكتوبر 1936 ابتبلت الكتلة فرصة فوز اليسار الفرنسبي (الجبهة الشعبية) 


(33) علال الغاسي الحركات الاستقلالية ص 167 


في انتخابات مايو من نفس السنة فبادرت إلى تقديم برناج حد أدفى إلى المقيم العام الفرنسي في 
المغرب» برنامج مستخلص من دفتر «مطالب الشعب المغربي» أطلق عليه اسم «المطالب 
المستعجلة»» فهو إذن برنامسج لا يتجاوز المطالب المذكورة بل يعيد طرح بعضها بصورة مخففة. 
وبعد سنة» وبالضبط في 13 أكتوبر 1937 قرر قادة الحزب. الوطني الذي تطورت إليه الكتلة 
(وقد انفصل محمد بن الحسن الوزاني عنها في يناير 1937 ليؤسس «الحركة القومية» ثم فيما 
بعد «حزب الشورى والاستقلال») قروا في مؤتمر عام «أن كل تفاهم مع الحكومة لا يمكن إلا 
يعد العدول عن خحنق الحريات والاضطهادات وبعد تنفيذ مطالب المغرب المستعجلة»... وفي 11 
يناير 1944 أصدر الحزب الوطني «وشخصيات حرة» وثيقة المطالبة بالاستقلال» واتجهت 
الحركة الوطنية إلى العمل السيامي الشعبي» وهو العمل الذي انبثقت عنه حركة المقاومة وجيش 
التحرير بعد غشت 1953 (نفي محمد الخامس)... إلى أن كان استقلال المغرب 1956. 
وهكذا فإذا كانت «المطالب المستعجلة» لعام 1936 مقتبسة فقط من مطالب 1934 فإنه لآ 
ميناق 1937 ولا وثيقة 1944 ولا غيرها مما نشر على عهد الحماية» لا شيء من ذلك يتجاوز 
المضمون التحديثي لمطالب 1934. 

فعلا إن طرح شعار «الاستقلال» سنة 1944 وتأسيس حزب بهذا الاسم قد جعل 
الاظار القانوني لمطالب 1934 متجاوزا تماماء ولكن يبقى مع ذلك أن مضمونها الديمقراطي 
وروح الحداثة المهيمنة عليها لم يع التراجع عنهما ولا تجاوزتهما أية وثيقة أخرى قبل الاستقلال» 
بل وبعده لعدة سنوات. وبعبارة أخرى أن قضية «الحداثة» في المغرب أصبحتء منذ ذالك 
الوقت على الأقلء قضية لا رجعة فيباء وان قضية «الأصالة» لم تطرح في المغيب على أنها 
تتناقض أو تتعارض مع قضية الحداثة والتحديث» لا على الصعييد السيامي ولا على الصعيد 
الاقتصادي ولا على الصعيد الاجتماعي» وانما يدأت إشكالية الأصالة/ الحداثة تتيلور على 
الساحة الفكرية المغربية عندما بدأ الشعور بتناقض المصالح الاجتهاعية وبداً الوعي الطبقي» في 
التبلور والظهورء وكان ذلك بعد الاستقلال خاصة. أما قبل ذلك فلقد كانت تطرح المسألة 
طرحاً وطنيا تماما وفي أفق تحديثي تماما كما سنبين في الفقرة التالية. 


9 من أجل تأصيل الحداثة وتحديث الأصالة : 


إذا كان لنا أن نستخلص نتيجة ابتدائية من الفقرات التي عرضنا فيها تطور 
الانتليجانتسيا المغربية الحديئة» على عهد الحماية وقبلهء فإنه يجب القول إنه كانت هناك دوما 
منذ أوائل هذا القرن أولوية للسيامي على الثقاني في المغرب. وهذا مفهوم ومبررء فالصراع الذي 
انبئقت منه النخبة الوطنية المثقفة والمناخ الذي تنفسته والمعارك التي خاضتهاء كل ذلك كانت 
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#بيمن: فيه السياسة همينة مطلقة: مما جعل قضيتها الأولى والأخية قضية سياسية. ولذلك 
فيجب أن لا نستغرب كون دفتر «مطالب الشعب المغربي» لا يطرخ ما يمكن أن يطلق علية : 
اسم «المشكل الثقافي» منظورا إليه من زاوية اشكالية الأصالة/ الحداثة على الرغم من أن هذه' 
الاشكالية كانت تتجسم في تركيب أعضاء الكتلة التي أعدت المطالب وجعلت منها برنامجها 
السياسي المرحلي. لقد انشغلت الكتلة ‏ الانتليجانتسيا في الثلاثينات» لا بالتوفيق بين التراث 
والحداثئة» بين القديم والجديد» بل بالعمل على توجيه الحداثة في الميدان الثقافي توجيها وطنياء 
وبالتالي النضال من أجل تحريرها من الطابع الاستعماري الذي كانت تريد سلطات الحماية 
طبعها به. وقد عبر أحد رجال الكتلة من ذوي الثقافة العصرية في مقالة نشرها بمجلة «مغرب» 
التي كان يصدرها بباريس بعض رجال الكتلة بتعاون مع جماعة من الفرنسيين الأحرار» عبر عن 
هذا الاتجاه الوطني الذي اتخذته الاشكالية الثقافية في مغرب الثلاثينات بالقول : «إنتا بمقاومتنا 
للسياسة البربرية نريد تقريب عناص الشعبه المغرني وتوحيدهء نريد محاربة مبدأ التجزئة المكيافيل 
الذي ينشره بتفنن ممثلوا فرنسا الحربيون والدينيون» نريد أن نمع خلق كتلتين ذاتي ثقافتين 
ومصالح متناقضة خلقا اصطناعياء نريد أن تكفل حرية الضمير والتفكير للمواطنين جميعا 
بكيفية جدية»342). وهكذا فالدفاع عن الوحدة الوطنية الذي جعل الكتلة ‏ الانتليجانتسيا 
ترفض «خلق كتلتين ذاتي ثقافتين» مختلفتين في المجتمع المغرني» 5 كانت تسعى إلى ذلك 
السياسة الفرنسية» قد غطّى تماماً على واقع أن الكتلة ‏ الانتليجانتبيا كانت في الحقيقة 
«كتلتين» ثقافيتين تستند إحداهما في تفكيرها ورؤاها إلى إطار مرجعي عرني اسلامي محض بينا 
تستند الأخرى» بصورة رئيسية» إلى إطار مرجعي أوروني هو الحضارة الفرنسية» أعني ثقافتها 
ومضمونها الليبرالي. وهكذا فكما أن النضال الوطني يلجم الصراع الطبقي ويكبته» وقد حصل 
هذا في المغرب بصورة ملموسة في الاربعينات» فإن نفس النضال الوطني قد لمجم وكبت 
الاختلاف الثقافي - الفكريء أعني التعارض بين النظم المعرفية الثقافية(35). لقد كانت الأولوية 
وبالتالي الفعالية للسياسي على الثقافي يا أكدنا اتفا. 

غير أن أولوية السياسي على الثقاني هذهء إذا كانت قد فرضتها ظروف النضبال الوطني على 
تحركات الكتلة واختياراتها فإنها لم تحل» مع ذلكء دون تبلور وعي ثقافي ناضج لدى بعض 





(34) عمر بن الجليلء ذكره علال الفامي في الحركات الاستقلالية ص 148. 

(35) لا بد من التأكيد هنا على أن انقسام الكتلة عامة 1937 بقيام الحرّب الوطني من جهة وانفصال محمد بن 
الحسن الوزافي وانصاره الذي كونوا «الحركة القومية» من جهة أخرى لم يكن يعكس انقساءاً ثقافياً وإئنما كان 
راجعا إلى الصراع :من أجل الزعامة لا غير. وهكذا فالوزاني الذي تخرج من معهد العلوم السياسية بارس كان 
معظم أتباعه بعد انفضاله: من خريجي القروبين والمثقفين ثقافة عربية محضة؛ بينما ضمّ أتباع علال الفاسي 
معظم أفراد الكتلة ‏ الانتليجانتسها خريبي المعاهد الفرنسية وخريجي القرويين سواء بسواء. 
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المثقفين ثقافة مزدوجة: خصوصا منهم الذين احتكوا بتجربة المشق الثقافية انذاك. فلقد كانت 
هناك في صفوف هذه الكتلة ‏ الانتليجانتسيا شخصية واحدة على الأقل؛ لامعة وشابة» ومن 
جماعة سلا بالذات» تميزت بكونها كانت تحمل «اهمٌ» الثقافي أكثر من غيرهاء ولربما كانت 
تميلء ان لم يكن إلى إعطاء الأولوية للثقاني على السياسي» فعلى الأقل إلى الجمع بينهما في 
النضالات والأنشطة الوطنية؛ إنها شخصية سعيد حجي  1912(‏ 1942) الذي خطفته المثون 
في عرّ شبابه بعد أن برز كألمع وجه في الثقافة المغربية مع أواخر الثلاثينات. 


لم يترك سعيد حجي أية كتبء ولكن مقالاته في جريدة «المغرب» اليومية التي كان 
يصدرها وفي ملحقها الثقافي ثم في «مجلة الثقافة المغربية» التي كان يضدرها هي الاخرى» وكذا 
في جرائد ومحلات أخرىء بالاضافة إلى رسائله ومذكراته(36)» كل ذلك يقدم لنا صورة واضحة 
وغنية عن «الهاجس» الثقافي الذي كان يسيطر عليهء» هاجس انشاء ثقافة وطنية مغربية تجمع 
بين ما نسميه اليوم «الأصالة» و «المعاصرة»: أو التراث والحداثة» ولكن لا بشكل توفيقي 
تلفيقي» بل بصورة تكون فيها الحداثة مؤّسسة على الأصالة والأصالة مواكبة ومندمجة في الحداثة. 
وإذا كان لابد من مقارنة توضيحية أمكن القول بدون تردد انه إذا كان علال الفاسي قد أعطى 
ل «السلفية الجديدة» بالمغرب مضمونا ليبراليا كا بينا في فقرة سابقة ‏ فإن ما كان يريده 
سعيد حجي هو إعطاء الحداثة مضمونا وطنيا وعربياً. لقد كان علال يعمل على تحديث 
الأصالة: أما حجي فقد كان يحلم بتأصيل الحداثة. وإذا كان الوقت لم يحن بعد لتحليل بحمل 
فكر سعيد حجي نظراً لكون ما نشر له من إنتاج ما زال محدودا ومبتورا فإن الفقرات التالية 
تعطينا صورة واضحة عن نوع «الهم» الثقاني الذي كان يحمله. 

يقول سعيد حجي في مقالة بعنوان «الحلقة المفقودة في نبضتنا الفكرية» ما نصه : «يكاد 
المغاربة لا يعرفون دارسة اللغة الفرنسية إلا في صورة واحدة (...) فمدارسنا تعتبر اللغة الفرنسية 
لغة أولى من بين اللغات التي تلقن» فهي تبيء التلميذ المغربي كا تبيء التلميذ الفرنسي. ولكن 
من الواضح أن كل مغربي متخرج منها إذا لم يكن ذا اتجاه قوي لاتقان العربية والتضلع في 
ادابها وعلومها سيضاف للائحة المثقفين الفرنسيينء ولا يستفيد منه الوسط الفرنسي حيث 
يوجد ألوف النابغين المقتدرين» ولا يستفيد منه الوسط المغزني حيث لا يستطيع أن يجعل اللغة 
الفرنسية واسطة يينهما. والذي يستطيع أن يدرس النبضة العربية ودعائمها يجد هناك صورة 
أخرى للاستفادة من اللغات الأجنبية الحية هي غير الطريقة المتبعة بالمغرب» وذلك باتمكن أولا 
في اللغة العربية بواسطة الثقافة القديمة ودراسة لغة أجنبية دراسة استفادة من ناحية من النواحي 
(36) لا بد من التنويه هنا بالمبادرة التي قام بها الآستاذ أبو بكر القادري بتأليف كتاب عن سعيد حجي في جزثين:» 

الأول عن حياته ونشاطه السياسي والفكري والثاني يضم مجموعة من مقالاته ورسائله ومتكراته. 7 


34 


العلمية أو الأدبية» لا دراسة تخصص (...). ان أعلاما من دعام النبضة العربية يفوقون الحصر 
مثل طه حسين وهيكل وزكي مبازك والزيات وغييهم في مصر والجابري وخليل مردم وغيراما في 
سورياء لو اطلع الشاب المغرني المثتقف ثقافة حديثة على أطروحاتهم وأبحائهم بلغة أجنبية 
لوجدها في مستوى وسط من ناحية الاسلوب واللغة بينا هم في البيان العربي اية من ايات 
بضته (...). إن إيجاد مثل هذه الطائفة في وسطئا ضروري لتكوين تبضة صحيحة. ولذلك 
يجب أن يتجه أبناء القرويين إلى دراسة اللغة الفرنسية بعد أن يتمكنوا من اللغة العربية (...) 
وإيماد هذه الحلقة المفقودة بين المثقفين هو الذي يضمن للمغرب نهضة فكرية صحيحة تبضم 
انتاج المدنية العصرية وتنتج للمغرب وللعروبة آثاراً يكتب لا الخلود...»(07. 

ويلاحظ سعيد حجي. في مقالة أخرى أنه «إذا كانت الكتابة المغربية تطورت تطورا يمكن 
تسجيله فإن التفكير المغزني لم :يتطور تطوراً محسوساء بل لا زال يأخذ صيغة الماضي العتيق ولا 
زالت دعائم الثقافة المغربية تنبني على عناصر واهنة كل الوهن» ضعيفة كل الضعفء فإن إنتساج 
التفكير المغرني المعاصر ( - أواخمر الثلاثينات) واتصالنا بالحياة الغربية الجديدة لم يساعد على 
انقلاب جوهريع في مقاييسنا العقلية وطرق فهمنا للحياة» بل لازلدا نخضع في أغلب مظاهر 
حياتنا الفكرية والاجتهاعية لصور باليّة ورئناها من الماضي لازمتنا في العصور المتأخرة» ومن 
الجمود الذي عم جميع مظاهر حياتنا منذ قرنين أو ثلاثة. لذلك فإن الكتابة المغربية ينقصها 
التفكير العميق والدراسة المتينة والاتصال الوثيق باثار الماضي الحافل وانتاج التفكير الانساني 
المعاصر»: والسبيل إلى ذلك أن يتعلم خريجو القرويين لغة أجنبية يطلّون بها على الفكر 
العالمي المعاصرء ويعمل خرعبو المدارس العصرية (الفرنسية) على اتقان اللغة العربيية «لينشروا 
الآراء الجديدة بلغة تفهمها جماهير المتعلمين)(38. 

ويطرح سعيد حجي واقع «التخلف» في عصه فيلاحظ أن «البون شاسع بين مدنية 
العصر والحياة التي نحياها : فبيها مدنية العصر تمثل النشاطء تمثل (نحن) الخمولء وبينما مدنية 
العصر تتكيف في المعرفة الحقة في جميع الحياة إذ الجهالة تخيم من جميع نواحيناء وبينما المدنية 
العصرية تعلمك أن تعيش للمجموع؛ إذا نحن لا نرعى إلا مصالحنا الشخصية» ويعلن كل 
واحد منا في كل مناسبة : بعدي الطوفان...». وللخروج من وضعية «التخلف» هذه لا 
بد من الأحذ بأسباب المدنية وغرس جنذورها في الججمع علما بأن «المدنية تتكون من 
عنصرين : عنصر انساني هو ما يشه العلم في الوسط؛ وعنصر شعبي هو ما تكونه مجموع 
التقاليد المحلية. فالعنصر الأول سنقتبسه أين صادفناه بعد أن أضعناه مدة مضتء والعنصر الثاني 


(37) أنظر المقالة في الجزء الثاني من كتاب أبي بكر القادري المشار إليه قبل ص 73. 
(38) نفس المريجع ج 2 ص 29 - 30. 
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لا يقتبس من الغير وإنما يكتشف في الأمة ويعمل على إحيائه واستؤاره بمزجه وتفاعله مع العنصر 
الأول وبذلك نحبي المدنية المغربية التي ظل نورها يسطع طيلة القرون الوسطى»(69. 

لقد طرح سعيد حجي إشكالية النبضة الفكرية في المغرب هذا الطرح الواعي في أواخر 
الثلاثينات وأوائل الأربعينات (توفي في 2 مارس 1942). وم هو واضح بما نشر من انتاجه فلقد 
كان الموذج الذي يستوحيه في قضية التحديث الثقافي هو النموذج المشرقي كا يتمثقل في 
«عمالقة» الفكر في مصر والشام في الثلاثينات والأربعينات من هذا القرن. غير أن هذا لا يعني 
أنه كان في حلمه الثقاني النبضوي يريد للمغربء ولا لآأي بلد عرني اخرء الوقوف عند تقليد 
مفكري مصر والشام بل كان يرى من الواجب على جميمع الدول العربية أن تتنافس وتتبارى حتى 
تستطيع كل واحدة منها اللحاق بركب الزعامة وتنتزعها من شقيقتهاء وهكذا يتطور انتاج 
الشعوب العربية جميعها فلا يبقى أدب أي قطر عربي راكداء بل يتقدم بدافع التنافس والابداع» 
«فالحياة البشرية ‏ كا يقول ‏ لا تسير بباعث التضامن بل بباعث التنافس». ويستدل على 
ذلك بحالة الثقافة في المغرب في القرون الوسطى فيقول : «على أن التنافس كان أكبر عامل 
لنبضة الأدب في المغرب» تلك البلاد التي لم يكن أهلها يعرفون العربية. ولو كان هناك تضامن 
لاكتفى المغرب بتراث المشرق». ولم يكن سعيد حجي في هذا يفكر بروح قطرية اقليمية» بل 
بالعكس كان يفكر عربيا : في «على أي أساس ينبغي أن ترتكز عليه النبضة الأدبية في العام 
العربي ؟». وهذا الأساس في نظره هو التنافسء لأ «التنافس ب ا يؤكد ‏ يدفع الشعوب 
العربية إلى أن تجعل من أدبها أدباً عالمياً بعد أن يكون قفز من اقليميته الضيقة فيكتب له الخلود 
:ويحتل مكانتته بين الأدب العالمي الخالد». وهذا التنافس يجب أن يتجه إلى إنتاج المستقبل» أما 
إنتاج الماضي» أي التراث» فلا معنى للتنافس فيه في الحاضرء بالانشغال مثلا بالفييز فيه بين ما 
هو عردي زما هو اتبلاسي. إن التراث العري الاسلائي هو في نظيه تراث عن المي إلى الجديغ» 
ذلك «لان اختلاط الشعوب التي دانت بالاسلام لم يكن اختلاطا وكفى» بل امتزاجا محيت فيه 
شخصية الفرد أمام تيار المجموع»4006). 

مع سعيد حجي إذنء وقد كان كا قلنا من أبرز الشبان الواعين في صفوف الكتلة ‏ 
الانتليجانتسيا التي قادت العمل الوطني في مغرب الثلاثينات: أخذت المسألة الثقافية تفرض 
نفسها كقضية وطنية وكقضية مستقبل. وستكون مجلة «رسالة المغرب»410) (صدرت عام 
1 وكأنها لتخلف محلة حجي وجريدته» وتوفي كا قلنا عام 1942) ستكون «رسالة 


(39) نفس ا مرجع جّ 1[ ص 21 -22. 
(40) نفس المرجع ج1 ص 72 - 73. 
(41) صدرت بإدارة محمد غازي سنة 1941. 
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المغرب» من ابرز المجلات المغربية(42) التي أستقطبت الانتليجانتسيا المغربية الجديدة التي كان 
كثير من أفرادها يحملون ثقافة مزدوجة بدرجة ما. ويمكن القول بكيفية عامة إن الاشكالية 
الثقافية التي كانت تصدر عنها وتعالجها انتليجانتسيا ‏ ما بعد الكتلة» في الأربعينات وأوائل 
الخمسينات» هي ذات الاشكالية التي دشن القول فيها المرحوم سعيد حجي. وحتى لا نطيل» 
وتجنبا للتكرار» نقتصر هنا على تموذج واحد يستعيد في أوائل الخمسينات» وبالضبط سنة 1952» 
نفس الطرح الذي طرح به سعيد حجي المسألة الثقافية في المغرب. 
كتب عبد القادر العمراني تحت عنوان «حاجتنا إلى ثقافة مزدوجة». فال : «توالت 
الصرحات منذ عدة سنين وتكائر تساؤل اليقظين من بني الأمة عن الأسباب العميقة هذه 
الأزمةه أزمة الانتاج الثقافي التي تجتاح المغرب فتلقي في النفوس الحية والقلق والتخوف من 
عواقها الوخيمة. ففي الوقت الذي نرى فيه المغرب يخطو خطوات واسعة إلى الامام» ويسجل 
تقدما يدعو إلى التفاؤل في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتهاعية يرى أنه من الناحية الثقافية» 
أو بتعبير أدق من ناحية الانتاج الثقافي قد ظل ‏ كان عليه منذ أزيد من عشر سنين لم 
يلاحظ فيه أي تطور في الكمّ ولا في الكيف». ثم يتساءل : «فما هي الاسباب الحقيقية هذه 
الظاهرة الغريبة ؟» ثم يجيب ملاحظا أن الأزمة ستستمر لمدة أطول : «ذلك لأن العناصر التي من 
شأنها أن تنتج انتاجا يفي بما تتطلبه روح العصر من جهة ومقومات القومية المغربية من جهة 
أخرى: هم أبعد الناس عن أن يوْدُوا رسالتهم الثقافية ما يجبء سواء منهم الذين أشبعوا يثقافتنا 
الوطنية التقليدية أو بالثقافة الغربية الخالصة. فالأولون قد غشت بضاعتهم العلمية وانعدمت لديهم 
كثير من الوسائل الثقافية التي من شأنها أن تجعلهم دوما وعلى استمرار في ركب قافلة الانسانية 
التي تَيحتٌ السّيْر وتسرع الخطوات. أما الآخرون فلهم من ثقافتهم الغربية الخالصة ما يجعلهم 
غرباء في أمة هي أمتهم وفي مجتمع هو مجتمعهم». ويمضي الكاتب في تحليل حالة كل فريق 
وامكانياته ليخلص إلى النتيجة التالية وهي : «إن أزمة الكتابة في المغرب هي أعمق بكثير مما كنا 
نتصوره غالباء وان المغرب مهدد بضعف انتاجه الادبلي حقبة ربما كانت طويلة جدا»» والحل... 
الذي يخفف من حدة هذه الأزمة ويقصر من أمدها هو «الاعتراف بأن المثقف المغربي» ان هو 
تطلع لتأدية رسالته الثقافية (...) في حاجة إلى أن يجمع بين الثقافتين ويلقح إحداهما بالأخرى 
(42) لقد اقتصرنا في هذا البحث على الحديث عن الكتلة ‏ الانتليجانتسيا كما تشكلت في منطقة الحماية الفرنسية. 
ولا بد من الاشارة هنا إلى الدور الذي قامت به جماعة تطوان التي كان على رأسها «أبو الوطنية المغبية» عبد 
السلام ينونة الذي أسس عام 1923 مدرسة حرة وعمل هو وتلامذته على نشر الثقافة العربية والاتصال بقادة 
التحرير العربي انناك. وقد بقيت جماعة تطوان تنسق العمل مع الكتلة إلى حدود عام 1936 حينما قام فرانكو 
بانقلابه الفاشيستي» فاستقلت جماعة تطوان بنفسها وتأسس حرب الاصلاح بزعامة عبد الخالق الطيس. هذا 
وتجدر الاشارة إلى أن جماعة تطوان كانت قد بادرت إلى تقديم مطالب اصلاحية إلى السلطات الاسبانية» وذلك 
قبل أن تقوم كتلة سلا الرباط ‏ فاس بتقديم دفتر مطالب الشعب المغريبي. 
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(...) فإذا * نحن أبينا إلا الاستمرار في ذلك الظن الخاطىء الذي يرى أن ثقافتنا التقليدية بمفردها 
كفيلة بأن عا تمن سس كه لنب لذن الت لو ا تعقدا 
وخطورة». ويختم الكاتب مقالته بعبارة لما دلالة خاصة بالنسبة لمضوعنا فيقول : «هذا وان 
الضرورة الملحة العاجلة لتقضي بمحاولة التقريب بين العنصرين قصد التفاهم والتعاضد والتعاون 
كخطوة أولى للمصاهرة والازدواج ثم النسسل والانتاج»(43). 

لماذا هذه : «الضرورة الملحة العاجلة للتقيب بين العنصرين»» بين المثقفين ثقافة 
تقليدية» عربية اسلامية خالصةء وبين المثتقفين ثقافّة غربية عصرية ؟ لماذا هذه الدعوة الملحة 
إلى العمل من أجل «التفاهم والتعاضد والتعاون بينهما» هل حدث جفاء أو قطيعة بينهما.. 
وبعبارة أخرى هل انتبى مع بداية الخمسينات زمن الكتلة ‏ الانتلجانتسيا وامتداداتها ؟ 

أسثلة تتطلب تدشين مرحلة أخرى من البحث لا تدخل في إطار هذه الدراسة» مرحلة 
المع الفكري 0 في مغرب الاستقلال 0 ذلك الصراع...(44» لنعد إذن إلى 


0 ل خلاصات واستتاجات : 


لقد دشنا القول في هذه الدراسة بالتنبيه إلى أن اهتامنا سيتركز حول إيراز جوانب 
الخصوصية في تطور الفكر الاصلاحي النبضوي في المغرب خلال القرن الماضي والنصف الأول 
من هذا القرن من جهة» وإلى أننا سنتخذ من إشكالية الأصالة/ الحداثة التي هيمنت وتهيمن 
على الخطاب العربي النبضوي بكل اتجاهاته احور الأساسي الذي تدور عليه الدراسة في محاولتها 
الكشف عن جوانب الخصوصية تلك من جهة ثانية. وإذن فموقفنا سيكون مبرا إذا لاحظ 
القارىء سكوتا عن جوانب أخرى من الثقافة المغربية في الفترة التي حددناهاء جوانب لا تتصل 
بصورة مباشرة بمحور الدارسة ومركز اهتامها. ولا شك أن القارىء سيعذرنا إذا هو لاحظ تقصيرا 
أو نقصا في ذات المحور الذي اخترنا التحرك فيه لأ النصوص قليلة وغير متداولة بسهولة من 
جهة وان الدراسة نفسها ليست استقصائية وإنما هي تخطيطية وأولية من جهة أخرى. 

ولكي لا نترك القارىء ينطلق معنا من «المجهول»» نظرا لعدم توفر دراسات كافية عن 
تطور الفكر المغربي الحديث» فضلنا الادلاى منذ البداية» بما نعتيو من جملة العناصر الأساسية 
(43) بجلة رسالة المغرب العدد 139 السنة 11 أبريل 1952 ص 68 
(44) سبق أن طرحنا بصورة اجمالية طبيعة هذا الصراع وجذوره الطبقية والفكرية في الفصول الثلاثة الاولى من كتاينا 


أضواء مشكل التعلم بالمغوب ونأمل أن نتمكن مستقبلا من العودة إلى الموضوع. (تشكل الدراستان المنشورتان 
بعده نوعاً من متابعة «الكلام» في نفس الموضوع). 
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التي حددت وضع الاشكالية المعنية في المغرب والتي تعطيها خصوصيتها بالنسبة لوضعها في 
المشرق. وفي هذا الاظار أبرزنا عنصرين أساسيين : عدم تبعية المغرب للخلافة العؤانية وحفاظه 
على استقلاله التام عنباء بل دخلوه في صراع طويل معها على حدوده الشرقية (الجزائر) من جهة. 
وخلوه من أية أقلية دينية مسيحية أو غيرها من جهة ثانية. (لقد بقي المغاربة جميعهم ومنذ 
أحقاب طويلة ستيين مالكيين. أما الييود فلم يكونوا يعيشون في المغرب ولا في أي بلد اخر في 
ضع الأقلية التي تدافنع عن انتائها للوطن وتطالب بحقوقها كأقلية منه وإليه. لقد شكل اليهود في 
العالم أجمع جماعات دينية عرقية منغلقة وطنها هو ماضيها الخاص ومستقبلها هو أحلام ماضيها). 

إن غياب هذين العنصرين عن امحددات التي تؤطر إشكالية الأصالة/ الحداثة في المغرب 
قد أبعد من الساحة الفكرية والايديولوجية ذلك التعارض بين «الاسلام» و«العروبة» الذي عاق 
منه الفكر النبضوي في المشرق» باعتبار أن «الاسلام» كان يعني الارتباط بالخلافة العؤانية 
والجامعة الاسلامية م الشيء الذي كانت ترى فيه الاقليات الدينية غير الاسلامية هضما 
الحقوقها واستبداداً للأغلبية المسلمة عليها ‏ وبالمقابل ف «العروبة» كانت تعني الخروج على 
الخلافة الاسلامية والتحرر من الحكم التركي واستبدال الجامعة الاسلامية بالقومية العربية» 
الشيء الذي كانت ترى فيه الأغلبية المسلمة مواصلة الأقليات الدينية» والمسيحية منها خاصة» 
الاحتفاظ بوضعها كنخية عصرية تستأثر بقسط كبير من السلطة الاقتصادية خاصة:» وهذا 
كانت ترى فيه الأغلبية المسلمة هضماً لحقوقها كأغلبية!45. 

لقد فضلنا تأطير الموضوع منذ البداية بالتنبيه إلى غياب هذه الخلفيات الايديولوجية» 
ذات الأصل الطائفي» من الساحة المغربية» لأ التعارض بين «الاسلام» و «العروبة» في المشرق 
بالصورة التي شرحنا قد انسحب هناك أيضا على «الأصالة» و «الحداثة» باعتبار أن «الاصالة» 
تمثل أو على الأقل ترتبط ب «الاسلام» وان «الحداثة» تمثل أو ترتبط ب «العروبة» أي بالدعوة إلى 
اعتهاد رابطة القومية العربية وحدها. ومن هنا كانت المواقف في المشرق : إما الأحذ ب «الاسلام» 
واما ب «العروبة» واما محاولة الجمع بينهماء وهكذا انقسم الفكر العربي النبضوي في المشرق إلى 
ثلاثة تيارات رئيسية : تيار سلفيء اسلامي؛ يتبنى الأصالة ويدعيهاء وتيار ليبراليي ‏ عروني» 
يتبنى الحداثة ويدعيهاء وتيار توفيقي يحاول الجمع بينبماء بين السلفية والليبرالية على صعيد 
الايديولوجياء وبين الاسلام والعروبة على صعيد الهوية. 

إن غياب هذه الخلفيات الايديولوجية» الطائفية الأصل والمصدرء عن الساحة المغربية 
جعل وضع 548404 إشكالية الأصالة/ الحدائة يتحدد أساساً بالمعطيات الخاصة بالمغرب 


(45) أنظر معالجتا لحذه المسألة في كتابنا : الخطاب العربي المعاصر (الخنطاب السياسي) دار الطليعة بيروت 
2. 
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ويتطور بتطورها. ومن هنا كانت الآراء والأفكار التي تأت من المشرق سواء بقلم الأفعاني أو عبده 
أو لطفي السيد أو قاسم أمين أو سلامة مومبى أو العقاد أو خالد محمد خالد أو جبران خليل 
جبران أو ميخائيل نعيمة... الم» كانت اراء هؤلاء جميعا تؤخذ هنا في المغرب في منطوقها 
«البريء» أي بوصفها اراءء متكاملة وان اختلفتء» تصدر عن «هم» فكري واحد لتوظف» 
بعيدا عن خلفياتها الايديولوجية الدينية والطائفية امحلية» توظيفا جديدا يخضع لمعطيات الوضعية 
المغربية الخاصة. 

وهكذا فعندما ترددت أصداء الوهابية في المغرب أخذ منها منطوقها السلفي «البريء» 
ليوظف من جانب السلطة المركزية وحاشيتها العلمية في صراعهما مع الطرقية الصوفية وكل 
الجماعات المشعوذة التي كانت تمارس باسم الدين كثيرا من مظاهر التخلف الاجتّاعي 
والفكري؛ والتي كان بعضها يتمرد على السلطة المركزية ولكن في فوضى وبدون أفق اصلاحي. 
من هنا لعبت الدعوة الوهابية في مغرب النصف الثاني من القرن الثامن عشر والنصف الاول من 
القرن التاسع عشر دوراً إيجايياً مهد السبيل للسلفية النبضوية المشرقية» سلفية الأفغاني وعبده» 
لتتردد لها أصداء إيجابية وقوينة في المغرب وف أوساط الانتلجانتسيا المغربية التقليدية التي وظتفتها 
محاربة الطرقية والشعوذة 4 55-5 تجديدي من جهة.ء وتجنيد الرأي العام الشعبي': ضد 
الاحتلال الأجنبي من جهة ثا 

وما أن فرضت الحماية على المغرب سنة 1912 وبدأت الطبقة ‏ النخبة التي كانت لها 
السلطة في المجتمع» سياسياً أو اقتصادياً أو ثقافيأً تستفيد من بنيات ونظم وأجهزة الدولة الحديثة 
التي بدأت فرنسا تغرسها غرساً في البلاد حتى أخذت السلفية في المغرب تلائم نفسها مع 
الوضع الجديد. على الصعيد الحضاري والفكري. مما جعلها تحمل 00 ليرراليا تماماء 
فأصبحت بذلك قضية «التحديث» هي قضية «السلفيين الجدد» أنفسهم. وأصبحت الأصالة 
تعني المعاصرة والحداثة. 


على أننا سنكون قد اعتمدنا نظرة وحيدة الرؤية إذا نحن اعتبنا المصالح الجديدة التي 
حركتها في صفوف الطبقة النخبة البنيات الحديثة التي غرستها فرنسا في المغرب هي وحدها 
التي عملت عملها في جعل قضية التحديث في هذه البلاد تصبح قضية السلفية نفسها. إذن 
فلا بد أن نولي كامل الاعتبار للدور الايجابي الذي لعبته. في هذا اليد ردود الفعل الوطنية التي 
قادتها النخبة الانتليجانتسيا صضد «الظهير البربري » لعام 0. لقد كانت السلطات 
الاستعمارية الفرنسية تريمي من ورائه إلى فصل العنصر «البربري» عن العنصر «العربي» في ا مجتمع 
المغرني وبالتاليي فصله- عن الاسلام كتشريع وثقافة ودين حتى يتأقى ها ربطه بفرنسا ثقافيا وحضارياً 
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الوطني الذي قادته النخبة الوطنية المثقفة بسلا والرياط وفاس وغيرها من المدن هو الدفاع عن 
الاسلام والعروبة معا بوصفهما يؤُسسان الوحدة الوطنية المغربية. إن هذا يعني» في السياق الذي 
نتحرك فيه» أن «العروبة» قامت للدفاع عن «الاسلام» في المغرب» وبالتالي فالتعارض بين 
«الاسلام» و «العروبة» الذي كان يعاني منه المشرق» وما زال» نتيجة المعطيات التي ذكرناء قد 
حل محله في المغرب التضامن بين العرب والبرير تحت راية الاسلامء الاسلام الدين» والاسلام 
الأمة» الذي ظل على الدوام يؤسس الوحدة الوطنية المغربية منذ الفتح الاسلامي. ومع غياب 
التعارض بين «الاسلام» و «العروبة» وقيام التضامن بينهما بل استمراره» ينتفي بصورة مباشرة 
التعارض بين الأصالة والحداثة» باعتبار أن الأصالة هي هنا الاسلام والعروبة معاء ون الحدائة 
ضرورية للنبوض ضد المستعمر الذي لم يعد خطره منحصرا في افقاد البلاد سيادتها وسليها 
خيراتها... بل لقد أصبح يبدد بسياسته البربرية الوحدة الوطنية» لا بل كيان الامة الديني والثقاني 
والحضاري. 


هناك جملة عوامل اخرى لابد من ابرازها هنا نظرا للدور الذي كان لها في تحقيق نوع من 
«الهدنة» الفكرية الثقافية داخل الكتلة الانتليجانتسيا التي كانت 5 قلنا تتوزعها سلطتان 
مرجعيتان ثقافيتان : واحدة تشد فريقا الى الغرب وأخرى تربط الفريق الآخر بالشرق. وغني عن 
البيان القول ان هذا «اهدنة» الثقافية قد ساعدت على تخفيف التعارض بين السلطتين المرجعيتين 
وبالتالي التخفيف مما قد يكون هناك من قلق وتوتر في عملية الجمع بين الاصالة والحداثة» بين 
الاطار السلفي والمضمون الليبرالي أو العكس. 


لنذكر اولا بان الكتلة ‏ الانتليجانتسيا في الثلاثينات وكذا القيادات الحزبية التي تفرعت 
عنها قد بقيت تتحرك طيلة الاربعينات واوائل الخمسينات (الى اعلان استقلال المغرب) على 
واجهتين» داخلية وخارجية. وفي كلتا الوجهتين كان المخاطب صنفان : ادارة الحماية في الداخل 
والحكومة الفرنسية واليسار الفرنسي في الخارج من جهة» وجماهير الشعب المغرني في الداخل 
والحكومات العربية ورجال حركة التحرير العرني في الخارج من جهة ثانية. وطبيعي ان يسود عمل 
الكتلة ‏ الانتليجانتسيا وانشطتهاالدعائية السياسية نوع من تقسم العمل بحيث يتجه كل فريق 
الى الصنف الذي يفهمه ويحسن التعامل معه. وهكذا فاعضاء الكتلة «المعربون» لغة وثقافة كانوا 
يتحركون في الاغلب الاعم على الساحة الشعبية داخليا وعلى الساحة العربية خارجياء اما الاعضاء 
الاخرون خريجوا المدارس والجامعات الفرنسية فقد كانوا ينشطون فى الاتصال مع ادارة الحماية 
والحكومة الفرنسية وتحريك قوى اليسار الفرنسي للوقوف لصالح القضية المغربية. وعلى الرغم من ان 
تقسيم العمل بهذا الشكل لم يكن مطلقا ولا مقننا فانه كان امرا واقعا جتّب اعضاء الكتلة 


41 


الانتليجانتسيا واعضاء القيادات الحزبية التي. تفرعت عنها الاصطدام بينهم؛ الشيء الذي كان 
سيحصل حتا لو أتهم كانوا يعملون جميعا وبصورة دائمة في واجهة واحدة وعلى ساحة واحدة. 

هذا من جهة ومن جهة اخرى لابد من ابراز الدور الذي لعبته الادبيات العربية النبضوبة من 
ناحية؛ والادبيات الاستتشراقية من داحية ثانية في جعل كل فريق ينفتح نسبياء وبصورة ماء على 
الاطار المرجعي للفريق الآخر. لقد كانت الجرائد والمجلات والكتب الواردة من المشرق العربي تحمل 
الى خريجي وطلبة المعاهد التقليدية في المغرب تماذج من الفكر الاوروني في صورة مقالات او 
ترجمات» مما مكنهم من نافذة «معرية» يطلون منها على الثقافة الغربية» اي على الاطار المرجعي 
لخريجي المدارس والجامعات الفرنسية الذين كانوا بدورهم يتعرفون على جوانب من الحضارة العربية 
بواسطة الادبيات الاستشراقية والفرنسية منها خاصة» مما مكنهم هو الاخرون من نافذة يطلون منها 
على الثقافة العربية وبالتالي على الاظار المرجعي لزملائهم وحلفائهم في العمل الوطني خريبي المعاهد 
التقليدية المغربية. ولما كانت الادبيات النبضوية العربية تروج «أحسن» ما في الفكر الغربي» بالنسبة 
لقضية النبضة العربية انذاك» أعني الفكر الديمقراطي اللييرالي» ولما كانت الادبيات الاستشراقية 
تروج هي الاخرى «أحسن» ما في التراث العربلي الاسلامي» بالنسبة لنفس القضية» اعني الجوانب 
الانسانية والعقلانية فيه» فلقد نتج عن ذلك ان صارت «الهدنة» الثقافية داخل الكتلة 
الانتليجانتسيا يسودها نوع من اللقاء الصامت المشفوع بالتفاهم الحذر. 

على ان هذا «الدنة» الثقافية وهذا اللقاء الصامت اذا كانا قد عززا الوحدة داخل الكتلة 
الانتليجانتسيا فانهما قد عملا على تكريس الصمت الثقافي وغياب الحوار الفكري والنقاش 
الايديولوجي» وبالتالي اوقعا الثقافة والفكر في المغرب في أزمة انتاج وازمة حوار» وهي الازمة التي بدأ 
الوعي بها مع اواخر الثلاثينات والتي استمرت» نتيجة الحاجة السياسية الى «الهدنة» الايديولوجية» 
طيلة الاربعينات والى حين اعلان استقلال المغرب مع اواسط الخمسينات. من هنا تلك الشكوى 
المتكررة من العقم في الانتاج الثقافي بالمغرب» ومن هنا ايضأ ذلك الحلم النبضوي بتجاوز الازمة 
وجعل حد للعقم بالدعوة الى «ثقافة مزدوجة» نتجمع في المثقف الواحد بين المعرفة باللغة العربية 
والتراث العرني الاسلامي والمعرفة بلغة او لغات اجنبية والاطلاع على الفكر الاوروني. انه المشروع 
الثقافي المغربي الذي تم التبشير به منذ اواخخر الثلاثينات» المشروع الداعي الى تأصيل الحدائة 
وتحديث . الاصالة» والذي بقي الى اليوم مطمح الاجيال الجديدة الصاعدة. 

هذه الخلاصات العامة التي استعدنا فيها بصورة مركزة جوانب الخصوصية في وضع 
اشكالية الاصالة / الحداثة في مغرب القرن التاسع عشر والنصف الاول من القرن العشرين تقودنا 
الى الاستنتاج التالي وهو ان اشكالية الاصالة / الحداثة في الفكر العرني المعاصر ليست مجرد 
اشكالية ثقافية نظرية» بل انها مرتبطة بالاوضاع الاجتاعية لكل قطر عربيء وبالتالي فهي لا 
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تطرح نفسها على صورة واحدة في جميع الاقطار العربية. وهكذا فاذا كان المسار العام لحذه 
الاشكالية في المشرق هو التعارض «التدافع بين الطرفين المكونين لها (الاصالةء الحداثة) نتيجة 
تعارضات وتدافعات اجتاعية معينة» فان المسار الذي اتخذته في المغرب يغلب فيه التعايش والهدنة 
بين ذات الطرفين تحت ضغط اوضاع اجتاعية وسياسية خاصة كذلك. 

هذا من بجهة ومن جهة اخرى فان الخلاصات السايقة وما يؤسسها من معطيات حللناها 
خلال البحث تسمح لنا كذلك باستنتاج اخر يتعلق هذه المة بالعوامل التي تجعل الوعي بتلك 
الاشكالية واضحا واخيانا حادا. ذلك ان الوعي بوجود مشكل ثقافي يطرح نفسه في صورة ضرورة 
الجمع بين الاصالة والحدائة وهذا هو فحوى الاشكالية المطروحة ‏ انما يبدأ في صورة وعي 
بالفارق يعاني منه المثقف داخل نفسه. انه نوع من التوتر في الشخصية ‏ شخصية الفرد المثقف 
5 نائج عن تصادم سلطتين مرجعيتين داخله ‏ ويعبارة اخرى انه انعكاس على صعيد الوعي. 
الواعي بمكوناته وتناقضاته. للازودواجية أو التعددية الثقافية. يما يؤكد هذا ما يلاحظ من أن 
المثقف ثقافة عربية اسلامية محضة: ولمثقف ثقافة أوروبية خالصة» لا يشعر أي منهما بهذه 
الاشكالية» أو على الأقل لا يعانيها بمثل الوعي والحدة التي يعانيها بهما المثقف المزدوج الثقافة. 
إن كلا منبما يعيش حالة من الاطمئنان الفكري والانسجام الثقاني. ولكن هذا الانسجام وذاك 
الاطمئنان ليسا ظاهرة صحية. ذلك لأبما لا يتحققان إلا في الغربة : الغرية في الماضي أو الغربة 
عند «الآخر» : الغرب. 


هناك إذن جانبان في الاشكالية التي نحن بصددها : جانب إيديولوجي يعكس الوضع 
الاجتهاعي» وجانب معرفي يعكس الازدواجية الثقافية التي تفرضها عليّنا مرحلة التطور التي 
نجتازها. وأعتقد أن ارتفاع درجة الوعي ببذه الاشكالية في العالم العربي المعاصر ناتج عن توتر 
أوضاعه الاجتاعية والفكرية معا. إن الأمر يتعلق إذن بظاهرة تعكس مرحلة من التطور مرحلة 
صعبة وشاقة فعلاء ولكنها ليست على أية حال نوعاً من الحتمية الثقافية. ومن دون شك فإن 
التحليل النقدي لأسسها الايديولوجية والمعرفية سيزيل عنها تلك البطانة الانفعالية اللا عقلانية 
التي ترافقهاء ويفتح الطريق لتجاوزها. 
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هه »© صر عر 
الشَمّاسىوَالديؤية المِتب 
هج ١م‏ / 
الدَوََد وَالعلَمَاءوَكَمَاعَات الدَيذِي ةالعَاصَق»م 
1 محددات تاريخية 


يعيش العالم العرني والاسلامي منذ عققد من السنين ما أصبح يعرف باسم «الصحوة 
الاسلامية»: وهي ظاهرة تتفاوت تجلياتها قوة وضعفا من بلد لاحر. وإذا كان من الجائز النظر 
الى هذه الظاهرة من خلال سماتها العامة في الوطن العربي ككل والخروجء بالتالي» بنتائج 
عامة كذلك حول طبيعة اتجاهها ونوع تطلعاتهاء فإن استشفاف امكانياتها الحاضة والمقبلة 
يقتضي النظر الها ضمن جملة المعطيات الخاصة التي تتحدد بها في كل بلد على حدة. ونا 
كانت هذه الصحوة ترتبط تاريخيا ب «الصحوة» التي انبلجت في العالم العرني والاسلامي في مثل 
هذا الوقت من القرن الماضي والتي أصبحت تعرف منذئذ ب «الحركة السلفية»؛ من جهة؛ ونا 
كانت تقوم مثلها على الربط بين الاضلاح الديني والاصلاح السيابي من جهة أخرى, فإنه من 
الضروري» في دراسة تتناول هذه الظاهرة في تجلياتها المشخصة في بلد معين» استحضار 
خصوصية العلاقة بين السياسي والديني كا ترسخت تاريخياً في هذا البلد من جهة: والكيفية 
التي تطورت بها فيه الحركة السلفية في علاقاتها بقضية النبضة والتحرر الوطني من جة أخرى. 
من أجل ذلك ارتأينا أن نقدم لهذا البحثء الذي يتناول ذات الظاهرة في المغرب 
الأقصى» بالتذكير بجملة من المعطيات التاريخية التي كان هنا أثر كبير في تحديد مسار الحركة 
السلفية فيه بالأمسء وسيكون لها بدون شك المفعول نفسه» أو ما يقاربه» بالنسية الى الحرتكات 
الدينية المعاصرة. وواضح أن مفعول هذه المعطيات لا يبد واضحاً جلياً أمام الباحث إلا إذا نظر 
اليا بالمقارنة مع المعطيات التي حددت وتحدد مسار الظاهرة نفسها في المشرق» وهي معطيات 
معروفة نترك للقارىء مهمة استحضارهاء مكتفين بالاشارة والتنبيه بين حين واخر. 
(46) يشكل هذا القسم جزءاً من دراسة أطول (ضمت إليها الدراسة السابقة عن الانتليجانتسيا المغربية)» شارك بها 
المؤلف في الندوة التي عقدها بتونس متتدى العالم الثالثك: مككتب الشرق الاوسط حول : «الصحوة الاسلامية», 
مارس 1983. وقد نشرت ضمن أعمال الندوة المذكورة بمركز دراسات الوحدة العربية. بيروت 1987. 
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إن أهم المعطيات التاريخية التي كان طاء ولا يزال» دور كبير في تحديد طبيعة العلاقة بين 
السياسي والديني في المغرب الأقصى يمكن إجمالها في العناصر الررئيسية التالية : 


1 لقد كان المغرب الأقصى من الأقطار العربية التي «مسح» فيبا الاسلام «الطاولة» 
يخا ذلك أنه على الرغم من أن الفمح الاسلامي قد تعرض لمقاومة ضارية» في مال افريقيا 
عامة ‏ إذ دامت عمليات الفتح وإعادة الفتح عدة عقود من السنين قبل أن يستقر الآمر 
للاسلام بكيفية :بائية في هذه المنطقة ‏ فإن الانتصار الذي حققه الفاتحون العرب في نهاية 
المطاف كان شاملا بحيث لم يبق هناك وجود لأية أقلية دينية» ك] تمت تصفية بنية المعتقدات 
الرئيسية القديمة مع استقرار الإسلام وتغلغله في جسم امجتمع. وهكذا فعلى العكس من أقطار 
أخرى في المشرق فإن المغرب العرني» بكيفية عامة» لم يعرف منذ الفتح الاسلامي أية أقليات دينية 
مسيحية أو غير مسيحية (صابئة» محوس... الح باستثناء اليبود) الشىء الذي كان له ولا يزال» 
أثره الكبير في توجيه مسار الحركات الدينية الاصلاحية فيه. «بالتاللي في تحديد العلاقة بين 
السياسي والديني في كيانه كدولة. وقد تكفي الإشارة في هذا الصدد الى أنه في المغربء وفي 
المغرب العرني عامة» لم يكن هناك لا في الماضي ولا في الحاضر. أي تمييز بين هوية «العرني» 
وهوية «المسلم» بل كان ينظر اليهما على أنهما كيان واحد لا يتجزاً وبالتالي فالتغايره وأحيانا 
التناقضء الذي عرفه الفكر الاصلاحي الديني والقومي في المشرق بين «العروبة» و «الاسلام» لم 
يكن له أي أثر في المغرب» لا قديماً ولا حديثاً. ْ 


2 صحيح أن المجتمع المغرني قد ضم منذ الفتح الاسلامي عنصرين متايزين : البربر 
(السكان الأصليون)» والعرب (الفاتحون ثم القادمون من المشرق والأندلس)» غير أن تواجد هذين 
العنصرين وبقاءهما متايزين في تداخل؛ أو متداخلين مع تمايز» لم يطرح طوال تاريخ المغرب أي 
مشكل سياسي أو ونين ذلك التوع امن المتاكل التي عزديا وبعلها اجيفات داق 
الاقليات الدينية أو الاثنية. فلم يكن ينظر بالأمس ولا ينظر اليومء لا الى العرب ولا الى البسربر 
على أنهم أقلية أو أكثرية. إن التنوع والتعدد داخمل البرير وداخل العرب معأ إذ ان كلييما عبارة 
عن مجموعة من القبائل ‏ ثم ان التاريخ المشترك الذي ساهم في صنعه العنصران معا قد جعلا 
الفايز يينبما يتضاءل بفضل قيام أنواع من العلاقات الاجتاعية» علاقات المصاهرة والتجارة 
والمصالح الاقتصادية» اضافة الى العلاقات السياسية التي يقتضيها التحالف مع. أو ضدء 
السلطة المركزية... الح. وهكذا فالسياسة والمصالح الاقتصادية وغيرها كانت تفرق بين كثير من 
الفئات أو المجموعات في المغرب» ولكن لم يحدث في يوم من الأيام أن اتخذ الصراع شكل صراع 
بين «البربر» و «العرب» أو بين «الاسلام» و «العروية». وعندما حاولت الحماية الفرنسية في 
الثلاثينات من هذا القرن الفصل بين العنصرين باقرار «العيف» في الجبال» حيث تسكن 
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القبائل البريرية» بديلًا عن الشريعة الاسلامية» كان رد الفعل من جانب «عرب» المدن هو 
الدفاع عن اسلام «البرير»»: وكان ذلك حدثاً تاريخياً جعل الوحدة الوطنية في المغرب تتحدد ليس 
فقط بالانتماء الى الأمة الاسلامية بل أيضا بالانتماء الى الأمة العريية؛ ثما جعل الوعي العروني في 
المغرب يقترن ويمتزج بالوعي الوطني. فالوطنية المغربية كانت تعني الانتماء الى الأمة العربية أما 
الاسلام فلم يكن في يوم من الأيام موضوع نقاش» بل لقد نظر اليه دوماً على أنه المضمون 
الروحي للعروبة ذاتها. 


3 إن الاسلام الذي استقر في المغرب منذ الفمح الاسلامي وأخذ في التغلغل في جسم 
امجتمع المغرني على مر العصور كان هو «الاسلام الأول»» الاسلام الذي حمله معهم الفاتحون من 
الصحابة والتابعين. إنه إسلام «السلف الصالح» وطريقة أهل السنة الأؤائل. وعلى الرغم من أن 
بعض الدعاة من المعتزلة أو الشيعة أو الخوارج قد ترددت لهم أصداء في بعض جهات المغرب» 
وعلى الرغم من أن الأمبراطورية الفاطمية مارست بعض النفوذ على بعض جهات المغرب» خلال 
فترات محدودةء فإن الاتجام العام الذي بقي سائدا في مجموع البلاد وعلى مدى جميع عصورها 
التاريخية هو الاتجاه السني كا يعبر عنه المذهب المالكي في الفقه؛ والمذهب الأشعري في العقيدة 
مع الرجوع الى «الأصول»» الى طريقة «السلف» بين حين وآخمر. وهكذا ل يعرف المغرب: طوال 
الأربعة عشر قرنا الماضية على تاريخه الاسلامي أي مذهب آخر في الفقه غير المذهب المالكيء ولا 
أية عقيدة أخرى غير عقيدة أهل السنة» تارة في صورتها السلفية» وتارة في صورتها الأشعرية. 
والنتيجة هي أن غياب المذاهب الأخرى سواء الفقهية منها كالشافعية والحنفية أو العقدية 
كالشيعة بمختلف فروعها جعل العلاقة بين السياسي والديني في المغرب تخلو تماماً من ذلك 
التعقيد الذي عرفته العلاقة نفسها في المشرق حيث كان التعدد على مستوى المذاهب الفقهية 
والعقدية, ولا يزال» من «الثوابت» التي تتحكم في «اللعبة» السياسية الى حد كبير. إن وحدة 
المذهب في المغرب. عقيدة وشريعة كانت ولا تزال» من المعطيات التي جعلت العلاقة بين 
السياسة والدين فيه علاقة سلمية. ففي المغرب لا تمارس السياسة في الدين أو بواسطته من 
خلال المذاهب و«الفرقء إذ لا وجود هذه ولا لتلك» إنما تمارس السياسة فيه باسم الدين إما 
بتكييفها معه أو بتكييفه معها (عن طريق طلب الفتوى من العلماء). 

4 إن استقلال المغرب عن الخلافة العباسية منذ زمن هارون الرشيد وتطور الدولة فيه 
من دولة «منشقة» (الأدارسة) الى دوثة «مجاهدة» (الممابطون والموحدون والسعديون) تساهم في رد 
هجمات التصارى على الأندلس وتعمل على .««توحيد» بلدان شمال افريقيا و «جمع كلمة 
المسلمين» فيها أو تتجند ل «الفتح» جنوبا الى السودان... الم جعل الملوك فيه يشعرون 
باستحقاقهم الألقاب التي تضفي الشعية الدينية على حكمهم مثل لقب «أمير المسلمين» (في 
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عهد المابطين) أو لقب «أمير المؤمنين» (في عهد الموحدين) إضافة الى لقب «الخليفة» الذم 
كان ملوك المغرب الكبار ينازعون فيه الخليقة الآخر عباسياً كان أم فاطمياً أم عانياً. وواضح أن 
حمل هذه الألقاب معناه الجمع بين السلطتين الدينية والسياسية مع ما يلزم عن ذلك من التقيده 
شكلياً على الأقلء بأهم مقومات «الخلافة» في الاسلام من الناحية العملية أعني بناء الحكم 
على «البيعة» والعمل ب «الشورى». إن هذا يعني أن على الحآم أن يكسب رضا أهل الحل 
والعقدء أو على الأقل سكوتهمء إذا هو أراد إضفاء الشرعية الدينية على حكمه. وأهل الحل والعقد 
في المغرب» كا في أقطار عربية أخرى, كانوا صنفين : رؤساء القبائل الذين تتمثل في رضاهم 
الشرعية السياسية» والعلماء ‏ ويخاصة الفقهاء» الذين تتمثل في رضاهم. أو على الأقل في 
سكوتهم» الشرعية الدينية. وهكذا سار تاريخ المغرب في جملته على الشكل التالي : يقوم قائد 
طموح بتوحيد مجموعة من القبائل يتخذها قوة عسكرية مع تبني دعوة دينية إصلاحية فيقضي على 
الدولة القائمة ويؤسس دولة جديدة. غير أن سلطته لا تصبح شعية و مشروعة» وبالتالي لا 
يتحول من مجرد قائد عسكري منتصر الى «خليفة»» أي حآم شرعي. إلا بعد أن يحصل على 
البيعة من العلماء في العواصم «العلمية» (فاس ومراكش بصفة خاصة). وقد جرت العادة» على 
الأقل في العصور المتأخرة» على أن تكون الببعة وثيقة مكتوبة تحمل توقيع العلماء ترفع الى 
السلطان وتذاع في الناس وتقرأ في المساجد والمحافل» إعلانا بنيل القائد المنقصر الشرعية الدينية 
التي يمتلك حق البت في شأنها العلماء الذين كانوا يمثلون ضمير الأمة» أو على الأقل يفترض 
فيم ذلك. ولم تكن البيعة مقصورة على القائد مؤسس الدولة الجديدة» بل كانت أيضا شرطاً 
لتولية من يخلفه من أبنائه أو غيرهم. 


5 من هنا ذلك الدور السيامي الذي كان للعلماء في تاريخ المغرب» فضلا عن دورهم 
الديني والعلمي. وعلى الرغم من أن دورهم السياسي ذاك كان شكلياً في كثير من الأحيان» إذ لم 
يكن يتعدى إقرار أمر واقع. فلقد ظلوا يمثلون مع ذلك الشرعية الدينية التي بدونها يبقى الحآم في . 
نظر الشعب مجرد مغتصب للحكم. على أن العلماء في المغرب لم يكونوا جميعهم دائماً مجرد 
مزكين لأمر واقعء بل لقد كانت لهم في أحيان كثيرة مواقف سياسية اعتراضية ارتفعت في بعض 
الحالات الى إعلان خلع الجاع أو الامتناع عن مبايعته؛ أو مبايعته بشروط معينة. هذا ما جعل 
ملوك المغرب يحرصون كل الحرص ليس فقط على مسالمة العلماء وكسب ودهمء بل أيضاً على 
العمل على احتوائهم بصورة من الصورء الثىء الذي كرس في المغرب على الدوام تلك الوحدة» 
الفعلية حيناً والشكلية حيناً آخرء بين الدين والسياسة من خلال التحالف بين رجالهما. ذلك ما 
كان يعطي للملك حق التكلم والتصرف باسم الدين. لقد كان المفروض أنه يصدر في كل 
أعماله عن مشورة العلماء. وغالباً ما كانت القرارات المهمة تستند الى فتوى من العلماىئ وهناك 
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حالات كثية كانت الفعوى تأت بما يناقض رغبة الحا فيضطر للإذعان» ولو لبعض الوقت. 

على أن العلماء؛ والمقصود أساساً فقهاء جامعة القروبيين والمراكز العلمية الممائلة لحاء لم 
يكونوا دائماً وحدهم الناطقين باسم الدين والممثلين لسلطته في جسم المجتمع» بل لقد عرف 
المغرب منذ القرن العاشر الهجري (السادس عشر الميلادي) حركات صوفية وتنظيمات طرقية 
وزوايا وربطاً غزت مختلف الأوساط الشعبية وتغلغلت داخل القبائل في السهول والجبال» في 
صفوف «العرب» ؟ا في صفوف «البربر»» فغدت تشكلء في القرون الأخيرة» والى الثلاثينات 
من هذا القرن, الأطر الاجتاعية الني تنتظم التحركات السياسية والانتفاضات الشعبية» سواء منها 
تلك التي تقوم لطرد امحل عن هذا «الثغر» أو ذاك» أو تلك التي تتمرد وتثور على السلطة 
المركزية لسبب من الاسباب. 


وإضافة الى الخصومة التقليدية المعروفة في التاريخ الاسلامي بين الفقهاء والمتصوفة» فإن 
ارتباط العلماء (الفقهاء) بالسلطة المركزية كا أبرزنا من قبل من جهة» وارتباط رؤساء الزوايا 
والطرق الصوفية بالعكس من ذلكء بالأوساط الشعبية وتزعمهم في كثير من الحالات ل 
«الفتن» والثورات من جهة أخرى» قد جعل السلطة الدينية في المغرب» منذ القرن الثامن عشر 
خاصة» سلطتين : سلطة «قانونية» يمثلها الفقهاء مع أو ضد ‏ السلطة المركزية» وسلطة 
«روحية» يمثلها زعماء الطرق الصوفية ورؤساء الزوايا. وإذا أضفنا الى ذلك ما كانت تتعرض له 
السلطة المركزية منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر من ضغوط من طرف الدول الأوروبية 
من أجل الحصول على امتيازات اقتصادية وسياسية تحت غطاء الدعوة الى القيام ب «اصلاحات» 
تحديثية من جهة؛ وما انزلقت اليه بعض الزعامات الطرقية من التعامل مع القوى الأجنبية 
الاستعمارية ضد السلطة المركزية من جهة ثانية» أدركنا كيف ان العلاقة بين السساسبي والديني 
في المغرب تحولت خصوصاً في النصف الثاني من القرن التاسع عشر من علاقة بين طرفين 
يكمل الواحد منهما الآخر (العلماء والزعامة السياسية) الى علاقة معمّدة تنسجها أطراف 
متعددة هي السلطة المركزية (أو الزن بالاصطلاح المغرب) من جهة: والعلماء والفقهاء من 
جهة ثانية» وزعماء الزوايا والطرق الصوفية من جهة ثالثة» والدول الاوروبية المتنافسة على المغرب 
من جهة رابعة. إنها الأطراف التي ستحدد ضمن المعطيات التاريخية المذكورة قبل (1 2 3 
4 5) مسار النبضة الحديثة في المغرب» بدءا من اصداء الدعوة الوهابية الى قيام الحركة 
السلفية البضوية الى تحول هذه الى سلفية جديدة ليبرالية المضمونء واندماجها في الحركة الوطنية 
التي حققت الاستقلالء» ك بِيْنَا ذلك في البحث السابق... ومن دون شكء فإن المعطيات 
المذكورة نفسها ما زالت تفعل فعلهاء بصورة أو بأخرىء بهذه الدرجة أو تلكء في مسار 
الأحداث في المغرب الراهنء ولذلك فإنه من الضروري أخذها بعين الاعتبار ليس فقط عند 
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دراسة الحركة السلفية وتطورها في المغرب» بل أيضاً عند البحث في هوية الجماعات الدينية 
المعاصرة واستشفاف امكاناتها وافاق تطورها. 

إن خخلو المغرب من الأقليات الدينية» وعدم قيام أي تناقض بين العروبة والاسلام في الوعي 
العام لأبنائه» إضافة الى وحدة المذهب على صعيد الفقه والعقيدة معاًء وارتباظ فعة العلماء فيه 
بالسلطة المركزية» معطيات أساسية ساهمت بصورة حاسمة في تشكيل خصوصية العلاقة بين 
السياسي والديني في هذه البلاد. ولم تعمل التطورات اللاحقة» ربالخصوص منها تفكك الطرقية 
واندثارها وحلول التنظيمات الحزبية الحديثة محلهاء إلا على اضفاء «الطابع الحديث» على 
الخصوصية ذاتها كا سنشرح ذلك بتفصيل خلال البحث. سيكون علينا إذأ أن نشرح 
مكونات هذا «الطابع الحديث» وببان اثاره سواء بالنسبة الى المسار الخاص الذي ال اليه دور 
«العلماء» بعد الاستقلال» أو بالنسبة الى حاضر ومستقبل الجماعات الدينية المعاصرة. ومن 
هنا سينقسم البحث الى قسمين : قسم يتناول تطور العلاقة بين السياسي الديني في مغرب 
الاستقلال» وقسم يرصد امكانات وافاق الجماعات الدينية المعاصة. 


2 فترة تحول : «ثورة» ثقافية / اجتتاعية 

لاشك أن الباحث الذي يتعقب تطور الاوضاع في المغرب الاقصى طوال القرن الماضي 
والنصف الأول من القرن الجاري سيلاحظ أن هذا البلد بدأ يعرف تلا تدريجياً في بعض 
المجالات؛ على الأقل؛ منذ الاربعينات من القرن الماضي وأن هذا التحول أخذ يكتسي أبعاداً 
عميقة وشاملة مع أوائل هذا القرن» وبخاصة بعد فرض الحماية الفرنسية عليه عام 21912 
ليبلغ أوجه مع الأربعينات. وهذا التطور التدريجي» في مجال الفكر وهنا هوالذي 
حاولنا إبراز أهم معالمه ومراحله في الدراسة السابقة. 

ومع ذلكء» فإن الباحث نفسه لا بد أن يعيد ترتيب مراحل خط التطور في ذهنه: إذا 
هو أراد رصد المنعطف الذي يسجل انتقال الأوضاع العامة في هذا البلد من وضعية 
«المجتمع التقليدي»»؛ المنتمي بكل مكوناته إلى القرون الوسطى» إلى وضعية «المجتمع 
الحديث» كما تحددت أسسه ومظاهره في أوروبا القرن التاسع عشر والعشرين. ذلك أن 
عملية تحديث المجتمع المغرني سارت ببطء شديد, وفي نطاق محدود إلى حدود الثلاثيننات من 
هذا القرن» أما بعد ذلكء أعني من منتصف الثلاثينات إلى منتصفض الخمسينات (تاريخ 
استقلال المغرب) فقد تحولت تلك العملية البطيئة إلى «حملة» مكثفة شملت مختلف 
الميادين» حملة تسارع الزمن وتتخطى كل الحواجز لا يثنيبا شيء عن الاتجاه إلى المستقبل 
والإرمَاء في أحضانه. بالفعل كان التحول خلال تلك الفترة (منتصف الثلاثينات إلى منتتصف 
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الخمسينات) يتم في جميع الميادين على شكل طفرة. ولما كان المجال هنا لا يسمح بإبراز جميع 
مظاهر هذا التحول وعوامله؛ وبالخصوص منها ما يتعلق بالظروف الدولية وبانتقال رؤوس الأموال 
الفرنسية إلى المغرب بسبب الحرب العالمية الثانية وبالتاليي تكثيف عملية غرس الاقتصاد الحديث 
الاستعماري وبنياته» الشيء الذي رافقه نشوء طبقة عاملة مغربية يزداد عددها ويتعمق وعيّها 
باستمرار... لما كان المجال لا يتسع لابراز هذه الجوانب الأساسية من التحول الذي عرفه 
المغرب انذاك فإننا ستنقتصر هنا على الجوانب التي مهم موضوعنا مباشرةء أي تلك التي 
تتعلق بالتحول الذي شهدته العلاقة بين السياسي والديني في المغرب الحديث والذي بدأ تكونه 
مع تكون الحركة الوطنية ابتداء من الثلاثينات من هذا القرن. 

لاشك أن الم سيرتكب خطاأً فاحشاً إذا هو اعتقد أن الحركة الوطنية في المغرب 
كانت مجرد .حزب أو أحزاب سياسية تطالب وتناضل من أجل الإستقلال وبمعنى ار إذا هو 
اقتصر عنى النظر إليها من خلال عملها السيابي وحده. فعلًا لقد قامت الحركة الوطنية 
كحركة سياسية تطالب بالإاصلاحات» مباشرة عقب تمكن الفرنسيين والإسبان من إسكات 
بنادق ثورة ابن عبد الكريم في جبال الريف واعتقال هذا الأخير ونفيه (1926) ثم محاصرة 
الجيش الفرنسي لما تبقى من جيوب المقاومة الشعبية المسلحة في الأطلس والصحراءء غير أن 
الذي حدث ف الواقع ليس محرد قيام حركة سياسية في المدن بعد فشل ثورة الجبالء بل إن 
ما حدث في الحقيقة هو تدشين «ثورة» اجتاعية ثقافية تدعمها ذكريات و«امحاد ثورة 
مسلحة قريبة العهد. كما تستفزها وتستحثها على التجذر والانتشار التحديات التي مارستها 
على الشعب المغربي السياسة الإستعمارية الفرنسية على صعيد الحوية الوطنية (الظهير البربري) 
كما على صعيد المجال الحيوي الإقتصادي (سلب الغاربة أراضيهم الخصبة وتسليمها 
للمعمرين) إضافة إلى الممارسة القمعية المشفوعة بمحاولة إنشاء قوة ثالثة من بعض رجال 
الطرقية الصوفية وبعض العناصر الاقطاعية, قوة ثالثة تكون موالية لدولة الحماية معارضة بل 
ومحاربة للحركة الوطنية. 

«ثورة» اجتاعية وثقافية» وليس فقط حركة سياسية. ذلك هو الوجه الحقيقي للحركة 
الوطنية المغربية ؟! عرفها المغرب ما بين منتصف الكثلاثينات ومنتتصف الخمسينات. إن التارجخ 
السياسبي هذه الحركة معروف» وهو بعد لا يبمنا هناء ولذلك ستتصرف تو إلى إبراز الدور 
الفعال والجاسم الذي قامت به في عملية التحول المشار إليها انفاً : تحول المغرب من وضعية 
امجتمع التقليدي القروسطوي إلى وضعية المجتمع الحديث؛ مجتمع القرن العشرين. 


يجمع جميع الذين تحدثنا إليهم من : أولئك الذين كانوا في سن الشياب والحيرلة خالا 
الثلاثينات من هذا القرد أن سكان المغرب كانوا م ذلك ! لوقت موزعين جميعاء ويدوك 
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استثناء» على الزوايا والطرق الصوفية» وأن الولاء للزاوية أو الطرقية كان أقوى وأعمق في النفوس من 
أي ولاه ار يربط الشخص بموضوع ناك عاديا كان أم معنوياً. وإذا كان الإحصاء الذي 
قامت به إدارة الحماية الفرنسية عام 1939 قد سجل 7 شخصاً اتباعاً رسميين 
للطرق الصوفية الموجودة يومكذ (من أصل 5.880.686 نسمة : عدد سكان الك انذاك 
حسب التقديرات السمية) فإن هذا الرقم لا يعبر عن واقع الأمور كما كان فعلاء ذلك لأن 
الإحصاء اعتمد ما صرح به رؤساء الزوايا ومبشايخ الطرق. وفضلا عن أن هؤلاء لم يكونوا 
يضبطون بصورة دقيقة عدد أتباعهم في جمييع النواحيء فإن كثيين منهم لا بد أن يكونوا أدلوا 
بعدد هو أقل كثيراً من الحقيقة» 3 على إدارة الحماية. أضف إل ذلك أن الإأحصاء 
المذكور لا يشمل أتباع ذلك العدم الكبير دا من الزوايا الصغية المحلية المستقلة 
بنفسها(47). هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فإنه سيكون من الخطل اعتاد الرقم المذكور كم 
هو لمعرفة نسبة أتباع الطرقية في المغرب إلى مجمل سكانه. إن النسبة التي يعطيها ذلك الرقم 
وهي 3:8 بالمائة مغلوطة تماماء لأن الانتماء إلى طريقة صوفية لم يكن يخص الشخص كفرد 
بل كان يعني انتهاء جميع أعضاء أسرته. وإذا أضفنا إلى ذلك أن هذا الاحصاء قد أجري عام 
9 أي بعد مرور سنوات عدة على الحملة المكثفة التي قامت بها الحركة الوطنية (السلفية 
الجديدة) ضد الطرقية» استطعنا أن نتصور ما كان عليه الوضع قبل قيام هذه الحملة» أي 
قبل الثلاثينات. 


على أن أهمية الحملة التي قامت بها الحركة الوطنية لوي ورجالها السلفيون الجدد 
ضد الطرقية» وما ارتبط بها من أنواع الشعوذات» ليست راجعة فقط إلى أنها كانت توجه 
ضربات في الصميم إلى بئات المجتمع القديم» بل هي راجعة كذلك إلى كونها أحذت تغرس 
مكان هذه البنيات القديمة المتخلفة بينات جديدة» بنيات «الحزب» التي يؤؤسسها لا الولاء 
للطريقة أو الشخصء بل الولاء للوطن وللمشروع الذي يقدمه الحزب عن المستقبل. وإذا 
أضفنا إلى هذا ما رافق ذلك من قيام تنظيمات نقابية» عمالية وطلابية؛ وتاسيس مدارس 
وطنية حرة وحملة النبوض بالمرأة وتحريرها من الحجاب والدفنع بها إلى المدرسة والعمل... ألخ 
أدركنا أي عمل تحديئي » بل أية ثورة تحديثية قادتها الحركة الوطنية المغربية» السلفية الشكل 
الليرالية المضمون» خلال مسيرة كفاحها السياسبي من أجل الإستقلال. 


عل اع عنوركه !| هل ووتطوع ,عموقاا عل عدورعنوتاع؟؛ عرأامفوتط “ل وذ5ذأنوو2 ,عباوق2 5عورمع0 (47) 
.117 .© ,.2 .أوينا ,1951 ,ع0 أع تعمصممرلاعط س٠‏ وش رعروكم ١‏ 
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3 الأرستقاطية المديية... والأطر الشعبية 

تحدثنا عن بعض مظاهر التحول الذي عرفه المغرب» ما بين الثلاثينات والخمسينات,» في 
الميدانين الاجتماعي والثقافيء وأبرزنا دور الحركة الوطنية الأسامي والفعال في عملية تحديث 
المجتمع المغربي» ولكننا لم نتعرض للتحول الذي كان يجري خلال الفترة نفسها داخل الحركة 
الوطنية نفسها. والواقع أنه إذا كان من الممككن إغفال ذلك التحول عند الحديث عن دور 
الحركة الوطنية في الكفاح السياسي» أو في التحديث الاجتاعي والثقافي قبل الإستقلال» 
باعتبار أن ما كان يجري داخل الحركة الوطنية من تناقضات وصراعات صامتة لم يكن له كبير 
أثر على نشاطها الوطني العام» فإن فهم الصراعات التي برزت واضحة داخل الحركة الوطنية 
مع بداية الخمسينات» والني أخذت تستفحل لتنفجر بعد إعلان الإستقلال بثلاث سنوات 
فقطء يتطلب الكشف عن جذورها التي تمتد بعيداً في الواقع المغربي كا تشكل تاريخياً. 

لقد حرصنا في مقدمة هذه الدراسة على إبراز وحدة الكيان المغربي» 5 عملنا في 
الدراسة السابقة على إبراز مظاهر الوحدة في الحركة الوطنية المغربية. ولكن ذلك لا يعني أن 
ا مجتميع المغرني كان يخلو من ظاهرة «التواتب الاجتهاعي»» ولا أن الحركة الوطنية المغربية كانت 
تخلو من أثر هذا التراتب وامتداد مفعوله إلى صفوفهاء بل يمكن القول إِنّها عملت» من خلال 
نشاطها وديناميتها على إبرازه وبلورنّه» سواء في جسم المجتمع أو في هيكلها التنظيمي. لقد 
فضلنا هنا استعمال مفضهوم التراتب الاجتاعي (علهزءهى «هنغهءه5) على مفهوم «الصراع 
الطبقي»: لأن المفهوم الأول أوسع وأكثر تعبياً عن الظاهرة التي نحن بصددهاء هذا مع 
العلم بأن التراتب الاجتهاعي يقوم هو نفسه عللى جملة من «الفوارق» من بينها الفوارق 
الطبقية. وغني عن البيان أن المجتمعات البشرية كيفما كان نوعهاء سواء في المدينة أو في 
البادية» لا تكاد تخلو من ظاهة التراتب التي تعني وجود درجات أو مراتب بعضها فوق 
بعض في جسم لمجتمع. وما همنا هنا من أنواع التراتب الاجتاعي» هو ذلك الذي تنعكس 
فيه ومن خلاله ظاهية السلطة في المجتمعء سواء أكانت سلطة اقتصادية أم اجتاعية أم 
سياسية أم ثقافية. 

وفي المغرب» كما في بلدان كثية في الوطن العرني ظلت «الطبقة المسيرة» المالكة 
للسلطة الاقتصادية (التجارة أساساً) والثقافية (علماء الدين أساسا) والممارسة للسلطة 
السياسية (الموظفون الكبار داخل جهاز المخحزن) من أبناء المدن في الغالب ومن الارستقراطية . 
المدينية المتجذرة في الحواضر الكبرى خاصة. نعم كان هناك إلى جانب هذه الارستقراطية 
المدينية التي كانت على قمة ارم الاجتماعي في المدن أرستقراطية قبلية على قمة الهرم 
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الاجتئاعي في البادية. والذي حصل في تاريخ المغرب هو أن الثورة تقوم بها البادية عادة بزعامة 
أرستقراطية قبلية بدوية» وعندما تنجح في القضاء على الدولة القائمة وتأسيس دولة جديدة 
تقوم الارستقراطية المدينية ب «البيعة» وتقديم «الولاء» ثم تبقى بالتالي في ذات الرتبة 
الاجتّاعية التي كانت ا من قبلء فتارس وظيفتها ك «طبقة مسيرة» تمتلك سلطة العلم والجاه 
والتجارة» وتمارس السياسة في ظل «حاكم الزمان» الذي سرعان ما تبتلعه «الحضارة» ل 
بمفهوم ابن خلدون : عادات الترف والرفاهية ‏ فينفصل عن القبيلة أو التحالف القبلي الذي 
كان يشكل القوة العسكرية التي رفعته إلى سدة الملكء ومن هنا يبدأ الم في جسم الدولة 
الجديدة. 

. هذه الصورة التي سممها ابن خلدون لظاهرة قيام الدول وسقوطها صحيحة في مجملها 
بالنسبة إلى تاريخ المغرب. وإذا كانت الطرقية» بعد ابن خلدون؛ قد قامت أحياناً كثية 
بالدور ذاته الذي قامت به العصبية القبلية» بالمفهوم الخلدوني للكلمة» فإن الطرقية كأطر 
اجتماعية أو تنظم ديني لم تلغ القبيلة» وإئما حصل نوع من التداخخل بينهما في صورة جعلت 
الأولى تمثل الطاقة الروحية للجسم الإجاعي الذي تشخصه الثانية. 

وإذا نحن نظرنا الآن إلى تاريخ الحركة الوطنية المغربية من هذا المنظور» فإننا سنجد أن 
ما كنا نسميه في الدراسة السابقة ب «الانتليجانتسيا»ه ‏ أو النخبة المثقفة ‏ سواء في 
صورتها التي ظهرت بها كحاملة للايديولوجيا الوهابية» أو للايديولوجيا السلفية النبضوية؛ أو 
كجماعة تنشر مفاهيم الحداثة وتخوض معركة الدستور أو كمبشرة ب «سلفية جديدة», أو 
ككتلة للعمل الوطني أو كقيادة سياسية... سنجدها تنتمي دوماً إلى الأرستقراطية 
المدينية» أي إلى «الطبقة المسيرة» نفسها المالكة لسطلة العلم و «الشرف والحسب» وسلطة 
التجارة والعقار وسلطة الممارسة السياسية في صورة من الصور. وإذا كان تاريخ المغرب في 
خطوطه العامة قد تحرك دوماء حسب نظرية ابن خلدون» عبر حركة «دورية» تبتدىء من 
ثورة مسلحة تقودها الأرستقراطية القبلية لتنتبي إلى قيام دولة تسيرها الأستقراطية المدينية: 
فإن المجال التاريخي هذه الحركة قد انتهبى بفرض الحماية الفرنسية على المغرب» وكان ار نفس 
فيه» هو تلك الثورة المسلحة التي قامت في جبال الريف وفي الأطلس والصحراء ضد 
الاحتلال الفرنسي والتي انتبت عملياً في أوائل الثلاثينات» أي في الوقت ذاته الذي قامت فيه : 
الحركة الوطنية في صورة كتلة العمل الوطني التي خرجت بدورها من صفوف الارستقراطية 
المدينية كا بينا سابقا (جماعات فاس ‏ الرباط ‏ سلا). لقد انتقلت الزعامة الوطنية إذن من 
الارستقراطية القبلية المسلحة «الثورية» إلى الأرستقراطية المدينية «الاصلاحية». وهكذا جرى 
على الحركة الوطنية المغربية ما جرى على التاريخ المغرني ككل. لقد انبثقت هذه الحركة كحركة 
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مقاومة مسلحة في البادية (من جبالنا طلع صوت الأحار ينادينا للاستقلال... نشيد وطني) 
لتسلم «الامانة» إلى الأرستقراطية المدينية في الحواضر التي ستتولل الكفاح السياسي من أجل 
الحفاظ على كيان المغرب, واستعادة استقلاله (مغربد وطننا روحي فداه... نشيد وطني آخر). 
غير أن دور «الجبل» ل ينته بتسلم «الأمانة» إلى المددء بل إن استقلال المغرب لن يتحقق إلا 
عندم تبلغ الحركة الوطنية في المدن درجة من التطور جعلت الانتقال إلى «الجبل» مرة ثانية 
أمرا مكنا بل ضرورياً. وهكذا قامت الثورة المسلحة في الجبال (جيش التحرير) ولكن ليس 
بزعامة الأرستقراطية القبلية هذه المرة» بل بزعامة أبناء البادية الذين استوطنوا المدن وناضلوا في 
صفوف الحركة الوطنية» إلى أن حصل فيها تطور نوعي أفرز قيادات شعبية جديدة» هي التي 
تولت تنظيم المقاومة المسلحة في المدن وإنشاء جيش للتحرير في الجبال» سرعان ما وجدت 
فرنسا نفسها إزاءه مضطة إلى الدخول في مفاوضات مع القيادات السياسية للحركة الوطنية» 
والاعلان عن استقلال المغرب» قبل أن يفلت الأمر من يدها كلية. 

ربما يتساءل القارىئء : وما علاقة هذا كله بموضوع يحثنا : العلاقة بين السياسي 
والديني» بين الدولة والعلماء» بين جمعيات هؤلاء السمية والجماعات الدينية المعارضة السرية في 
المغرب المعاصر ؟ الواققع أن أي. حديث عن أي مظهر من مظاهر التطور الذي عرفه المغرب بعد 
الاستقلال» سيكون حديثاً مخترلًا للتاريخ وللعوامل الفاعلة فيه» إذا هو لم يستحضر المعطيات 
السابقة. نعم» نحن لا نجعل من «الصراع بين اليادية والمدينة» المفتاح الذي يفتح جميع 
الأبواب» ولا القانون الذي يفسر جميع الأحداث» بل إننا بالاحرى نرفض استعمال هذه العبارة 
تجنباً للخلط واللبس. ومع ذلكء فإن التطور الذي عرفه المغرب ويعرفه منذ الأربعينات» على 
الأقل» إلى اليوم سواء على المستوى الميكروسكوني أوالمستوى الماكروسكوني» لا يمكن فهمه إلا إذا 
نظر إليه من زاوية الصراعء الصامت حيناً المنفجر حينء من أجل كسر الحلقة التي جعلت 
السلطة العلمية والاقتصادية والاجّاعية والسياسية محتكرة من طرف الأرستقراطية المدينية 
وتورث داخلهاء الصراع من أجل تحقيق «تكافوٌ الفرص» بين جميع أبناء المغرب» سواء أكانوا من 
المدن أم من البادية. وتاريخ الحركة الوطنية المغربية» تاريخ تطورها الداخلي. منظورا إليه من هذه 
الززوية» إنما هو في الحقيقة تاريخ تشكل نقيضهاء الذي سيخرج من جوفها لا دفعة واحدة 
بل على دفعات.. وعلى جميع المستويات. 

وهكذا فعلى مستوى العمل السياسبي والنضاليء أدت التطورات التي عرفها امجتمع المغربي 
مع غرس بنيات الدولة الكولونيالية فيه. وما رافق ذلك من هجرة السكان إلى المدن ونشوء طبقة 
عاملة وأخرى متوسطة.. أدت تلك التطورات إلى ظهور أَطْر وقيادات محاية متوسطة ولكن 
شعبية في صفوف المركة الوطنية: أطر وقيادات تتجه أكثر فأكثر إلى تجذير العمل السياسي 
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وتطويره من عمل إعلامي دعائي إلى نضال شعبي مشخص في إضرابات وتظاهرات» ثم في 
مقاومة مسلحة منظمة. رما أن هذه القيادات النحلية الشعبية كانت تتحرك في الخفاء أو 
«تتوالد» بسرعة: كلما اعتقلت طائفة منها قامت أخرى محلهاء فقد لجأت سلطات الحماية 
إلى اعتقال شبه دوري لزعماء الحركة الوطنية والاحتفاظ بهم في السجن أو المنفى» للضغط على 
القيادات الشعبية وإرغامها على الكشف عن نفسهاء أو الوقوف عند حدود معينة في عملها 
التحريضي... غير أن عملية «أخذ الرهائن» هذه لم تعمل إلا على إتاحة الفرصة للقيادات 
الشعبية المحلية لتتولى مسؤولية قيادة النضال الشعبي على الصعيد الوطني بدون «كوابح» 

وكانت هذه القيادات الشعبية تنتمي كا قلنا إلى أوساط تقع خارج حلقة الأرستقراطية المدينية» 
ما جعل الصراع بينها وبين القيادات المنتمية إلى هذه الأرستقراطية يتبلور أكثر فأكثر ويتخذ 
أبعاداً متنوعة اقتصادية؛ اجتاعية» ثقافية... ألخ. وهكذا فكما خخرج قادة المقاومة وجيش 
التحرير من صفوف تلك القيادات الشعبية امحلية» أخذت تبرز تشكيلات من «العلماء» داخل 
الحركة الوطنية نفسهاء محاولة هي الأخرى كسر الحلقة الأرستقراطية نفسها على المستويين 
العلمي والثقاني. وبالتالي على مستوى القيادة الفكرية» ومن ثم السياسية؛ في المجتمع. فكيف 
0 الطبقة المسيق في المغرب المستقل مع هذا النوع الجديد من «العلماء» ؟ ذلك ما 

في الفقرة التالية. 


4 ذكرى تأسي «القرويين» و «رابطة العلماء» 

كانت كتلة الأنتليجانسيا التي قادت الحركة الوطنية تتألف أساسشاء كما أوضحنا في 
الدراسة السابقة» ص ثلاث جماعات» جماعة فاس وجماعة سلا وجماعة الرواطء وكانت كلها 
تنتمي إلى أوساط الأرستقراطية المدينية. وبفعل التطورات التي شرحناها سابقاً أخذث تبرزء 
ابتداء من أواخمر الأربعينات» داخخل الحركة الوطنية «كتل ثقافية» جديدة, منها جماعات 
درست في المعاهد الدينية ومنها أخرى درست في المدارس الوطنية الحرة» إضافة إلى الجماعات 
التي تخفرجت من مدارس «الأعيان» والمدارس الأهلية والثانويات الإسلامية والمعاهد الأوروبية. 
وعلى الرغم من هذا التنوع والتعدد فإن معظم هذه الجماعات الثقافية كانت تؤطرها الحركة 
الوطنية: وكان أفرادها يشكلون كوادر الحركة وأطرها المتوسطة. ولكن عندما بدأت الجامعات 
الدينية (القرويين بفاس وكلية ابن يوسف بمراكش) تنتمج علماء من أوساط شعبية يمارسون 
العمل الوطني تحت قيادة الزعماء المنتمين إلى الأرستقراطية المدينية» بدأت تظهر «جمعيات 
للعلماء» خارج أوساط الأرستقراطية المذكورة لتشكل عنصرً جديدا يتبدد الرعامة ١‏ الثقافية 
للأرستقراطية المدينية. 
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ولعل أولى هذه «الكتل» الثقافية الجديدة هي «جمعية علماء سوس» التي برنت مع أوائل 
الخمسينات حول المعهد الاسلامي في مدينة تارودانت (جنوب المغرب) الذي قامت تلك الجمعية 
بتشييده لنشر الثقافة العربية الاسلاميةء وتعميق جذور الوطنية المغربية المناضلة ضد الحماية 
الفرنسية في مناطق الجنوب. ولكن هذه الأهداف التي قامت من أجلها الجمعية» وعملت في 
إطارهاء لا ينبغي أن تخفي علينا واقعاً آخرء وهو أن قيام جمعية للعلماء خارج جامعة القرويين 
كان في حد ذاته عملا جريئا لكسر حلقة العلماء التقليديين المنتمين إلى الأرستقراطية المدينية. 
وبعد «جمعية علماء سوس» قامت «جمعية علماء مراكش». وتوالت جمعيات أخرى ممائلة. 
وعندما استعاد المغرب استقلاله عملت السلطة المركزية ومعها القيادة السياسية الوطنية على جعل 
«علماء المغرب» ينضوون تحت جمعية مركزية واحدة. وهكذا أعلن عن تأسيس «رابطة علماء 
المغرب» بمناسبة إحياء الذكرى المثوية بعد الألف لتأسيس جامعة القرويين وبرعاية الدولة 
وأجهزتها الادارية. ومنذ ذلك الوقت (1958) والعلماء «مؤطرون» داخل «الرابطة». ولكن أي 
نوع من التأطير ولأية أهداف ؟ 

قبل الجواب عن هذا السؤال» لا بد من الشعرف على الوضعية التي ال إليها أمر «العلماء» 
في المغرب الحديث» مغرب الصراع بين الحركة الوطنية والحماية ومغرب الاستقلال. 

لم يتردد كثير من «العلماء» عن إبداء الغضب والامتعاض حينا دعوا إلى تأسيس «رابطة» 
هم. لقد رأوا فيها انذاك عملية سياسية يقصد منها «تدجين» العلماء و «تامم» دورهم السياسي. 
وقد ذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك؛ فاعتبر الاحتفال بالذكرى المحوية بعد الألف لتأسيس 
القرويين» وما رافق ذلك من ضغوط من أجل باصن «الرابطة» بمثابة «تابين» لجامعة القرويين 
نفسها (وهذا تعليق ينسب إلى أحد كبار العلماء يومئذ). والحق أن ما صار يشكو منه 
«العلماء» منذ الإستقلال إلى اليوم» إنما هو نتيجة لتطور عام بدأ منذ فرض الحماية على 
المغرب» وذلك حين أخخذ كثير منهم ‏ أي من العلماء ‏ يقبلون التعامل مع إدارة الحماية» 
وحين استقطبت هذه الأخية كثياً منهم وأصبحت تسخرهم لمصلحتهاو «تجعلهم ينطقون بما 
تريد» كا صرح بذلك أحد قدماء موظفي إدارة الحماية في المغرب. هذا الفريق من «العلماء» 
فقدء بطبيعة الحال» كل مصداقية أمام الشعب ثم أمام امن نفسه (لنذكر فقط بمبايعتهم 
للسلطان الذي نصبته إدارة الحماية عقب عزل محمد الخامس ونفيه في العشرين من اب / 
أغسطس 1953) وبالتاليي أصبح ينظر إلهم من جملة «الخونة»). 

وبالعكس من هؤلاء الذين انديجوا في جهاز دولة الحماية» اختار فريق آخخر من 
«العلماء» العمل الوطني» وكان منهم من عمل في الحركة السلفية وساهم في قيادة الحركة 
الوطنية منذ قيامها. وعندما بدأ التعاون والتشاور والتنسيق بصورة منتظمة بين الحركة الوطنية 
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والملك محمد الخامس» أصبح «العلماء الوطنيون» يؤدون دورهم الاستشاري ل «اغخزن الوطني»» لا 
بوصفهم علماء بل بوصفهم أعضاء في القيادة السياسية للحركة الوطنية المناضلة من أجل 
الاستقلال» كما بينا ذلك في الدراسة السابقة. 

ولكي يدرك المء أبعاد هذا التحول الذي حصل في محال العلاقة بين السياسي والديني في 
المغرب» على عهد الحمايةء» تكفي الاشارة إلى أن إصطلاح «العلماء» أصبح سبيء السمعة 
تماماًء إذ كان الذهن ينصرف عند سماعه إلى أولتك الذين جعلوا أنفسهم بصورة من الصور في 
خدمة إدارة الحماية الفرنسية. أما العلماء الذين ساهموا في تأسيس الحركة الوطنية وقيادتهاء فكان 
يطلق عليهم إسم الزعماء. إن هذا التغيير على مستوى المصطلح؛ يعبر عن عمق التحول الذي 
حصل : فالشرعية الدينية التي كان الزن قبل الحماية يلتمسها من «العلماء» 5 بينا ذلك 
سابقاًء تحولت إلى «شرعية وطنية» سيتمدها الجالس على العرش من انضمامه إلى صفوف 
الحركة الوطنية وتبنيه قضيتهاء وتعاونه وتشاوره مع قيادتها التي كان من بين أعضائها علماء 
وطنيونث» سلفيون جدد. 

هذا من جهة:؛ ومن جهة أخرى لا بد من الاشارة هنا إلى أن جامعة القرويين» المركز 
الرئيسي المنشج لفئة «العلماء» في المغرب» أخذ دورها يتقلص بسبب عوامل كثية : فإضافة إلى 
ما أصابها من تراججع وانخطاط في القرون الأخيةء فإن تحولما مع العشرينات «الثلاثينات من 
هذا القرن إلى مركز للعمل السلفي الوطني» جعل سلطات الحماية تشدد الرقابة عليهاء وتبعد 
العناصر الوطنية منهاء الأمر الذي أضعف من سمعتها وأوهن من قوة استقطابها وإشعاعهاء 
وجعلها تصاب بما يشيه التفكك والانحلال...وبالمقابل أخذت تنتشر وتنمو المدارس والثانويات 
العصرية التي أقامتها سلطات الحماية» والتي كان التعلم فيها باللغة الفرنسية... إن هذه التطورات 
تشير بكل وضوح إلى أن جامعة القرويين كانت قد أصبحت مع نبهاية عهد الحماية وبداية 
عهد الإستقلال قابلة فعلا ل «التابين». لقد ورثت «المدارس العصرية»». الفرنسية اللغق» دورها 
التعليمي تماماء مثلما ورت قيادة الحركة الوطنية دور العلماء السياسي. ذلك مظهر آخر من 
مظاهر التحول العميق الذي عرفه المغرب خلال الثلاثينات والأربعينات» التحول الذي سيجعل 
المغرب يدخل عهد الإستقلال في إطار جديد» وضمن معطيات وعلاقات جديدة تماماً. 

وفعلاء عندما أعلن استقلال المغرب في 2 أذار / مارس 1956 كانت جميع أجهزة الدولة 
الحديثة قد ترسخت فيه وعلى جميع المستويات : في الإقتصاد والادارة والتعلم والصحة 
والخدمات... ألم. ولم يكن عدد المغاربة في هذه الأجهزة يوم إعلان الإستقلال شيئاً يذكرء 
فكانت ممارسة الاستقلال تعني أُولّا وقبل كل شيء. حلول المغاربة محل الفرنسيين في أجهزة الدولة 
بمختلف مستوياتها. وبما أن الفرنسية كانت هي اللغة الوحيدة المستعملة في جميع الممافق الادارية» 
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وفي الجالات الاحرى كافة فلقد كانت جميع الوظائف والمناصب التي كان يتركها الفرنسيون» 
يتولاها مغاربة من الذين يحسنون اللغة الفرنسية» خصوصا في مرحلة «نقل السلطة» التي 
استمرت مدة طويلة ظل خلالها المسؤولون الفرنسيون السابقون «مستشارين» للمسؤولين المغاربة 
الجدد. ويعني هذا أن الذين لا يحسنون الفرنسية من المتعلمين» وهم في الغالب خريجو المعاهد 
الدينية والمدارس الوطينة الحرةء ومعظهم من أوساط تقع على هامش الأرستقراطية المدينية أو 
بعيداً عنهاء لم يكونوا «مؤهلين» لتولي المناصب الادارية وغيرها في دولة المغرب المستقل. وهكنا 
فبينا حل معظم أفراد الأرستقراطية المدينية محل الفرنسيين على كراسي المسؤولية في مختلف 
أجهزة الدولة» السياسية منها والاقتصادية والثقافية والادارية» لم يجد خريجو المعاهد الدينية 
والمدارس الوطنية الحرة» ومعظمهم من الاوساط الشعبية» غير سلك التعليم يلتحقون به. لا 
كمسؤولين في الوزارة أو في المدارس» بل مجرد مدرسين للغة العربية والثقافة الإسلامية. نعم 
كانت هناك شخصيات من أوساط «العلماء» تعين في هذا المنصب «الرفيع» أو ذاك» ولكن 
مثل هذه التعيينات الاستثنائية كانت «تشريفا» لا تكليفاء لقد كان يقصد منها إقامة نوع 
من التوازن يمكن آلة الدولة الحديثة في المغريب من مواصلة السير. ومع مرور الوقت أخذت 
الأمور تستقرء وأصبحت الدولة المغربية الحديثة في أيدي العناصر المتعلمة تعليماً عصرياً في 
المغرب أو في فرنسساء وأخذ التعريب يشق طريقه؛ ولو بخطى بطيئة» إلى هذه العناصر نفسها. 
أما «العلماء», يمن فيهم من العناصر الوطنية» فقد وجودا أنفسهم بحكم الواقع» مثلهم في 
ذلك مثل خريجي المعاهد الدينية» على هامش الحياة ‏ السلطة. فاصبحوا إما موظفين 
«شرفيين» كباراً أو «بروليتاريين» من النوع «المتخلف» الذي يقبل الوضعية التي يجد نفسه فيهاء 
وكأنها قدر «مكتوب» فينتحصر كل ممه في التكيف معها... 

ومع ذلك بقيت «رابطة العلماء» قائمة» وظلت الدولة تحرص على حياتها وترعى 
مؤقراتهاء ولكن ليس التماساً ل «الشرعية الدينية» منهاء بل لأغراض أخرى ستتضح في الفقرة 
التالية. 


5 العلماء والادارة والسياسة 

«... وبعد هذاء فما مهمة رابطة علماء المغرب إن لم تكن في حاسة الحق والدفاع عنه. 
فما هي فائدة هذه الرابطة ؟ وعلى ما رايطت ؟ (...) إنما همها عقد مؤتمرات سنوية مثل 
الأحزاب الأخرى التي تصدر قرارات وتوصيات باردة لا تسمن ولا تغني من جوع, فترى المثل 


العرني ينطبق عليها : تمخض الجبل فولد فأرأ» وأيضا : «فالمواقف الصادرة عن رابطة العلماء ‏ 
الاطار المي المركزي لموقف الادارة مواقف اقل ما يقال عنها انها ضائعة: وانها مُجَرْدُ أسطوانة 


59 


مكررة عن أسطوانات الادّاعة والتلفزة» وكثية هي المواقف الحاسمة التي لم تدل إزائها الرابطة ببيان 
أو بلاغ للناس.. وكثية مظاهر الشر والعفونة والغواية والتخدير والانحلال والالحاد التي لم تدخل 
في مواجهتها الرابطة بأي موقف»480. 

وعلى الرغم مما تحمله هذه العبارات» الصادرة من رجال ينتسبون إلى بعض «الجماعات 
الدينية المعاصرة» المعارضة:؛ من عنف وتجريح» فإن مضمونها يعبر عن حقيقة واقعية وهي أن 
. «رابطة علماء المغرب» التي أسست في الظروف التي ذكرناء كانت ولا تزال عبارة عن جمعية شبه 
رمية لشخصيات علمية دينية تمارس التدريس في كليات الشريعة وأصول الدين ‏ التي 
تطورت إليها جامعة القرويين ‏ وتساهم في الأحاديث الدينية التي تنظم في رمضان تحت رئاسة 
الملك» وتذاع على موجات الاذاعة وشاشة التلفزة» وكثيرون من هذه الشخصيات يتلقون» فضلا 
عن أجورهم؛ علاوات وهبات بهذه المناسبة أو تلك. ومن هؤلاء من ينتمون إلى أحزاب وطنية 
مختلفة أو يتعاطفون معهاء وبعضهم يلتزم «الحياد»؛ ولكنيم جميعاً في خدمة الحكومة والادارة 
إما رغبة وتزلفاً وإما خوفاً ورهبة. أما دور جمعيتهم «الرابطة» فهو فعلًّا أشبه بدور الجمعيات 
الثقافية العادية» كما أن مطالبهم كثراً ما تكتسبي صبغة «نقابية». أما توصيات مؤتمرهم 
ذات الطابع الديني فهي إلى الوعظ والإرشاد أقرب. 

وإذن ف «رابطة علماء المغرب» ليست جماعة فكرية أو سياسية منسجمة» 65 أن 
أعضاءها ليسوا جميعاً على درجة واحدة من السمعة الطيبة ولا من الفقر والغنى» وبالتالي فهم لا 
يحملون «هَمّا» واحداً مشتركاً. بل لربما كانت العوامل التي تفرق ينهم ومنها المصالح بالتأكيدء 
أقوى من العوامل التي تجمع بينهم. أما دور «الرابطة» في الأوساط الشعبية فمنعدم تماماء وليس 
لجل أعضائها أي تأثير أو إشعاع حتى في وسطهم العائلي. ومع ذلك ف «الرابطة» موجودة 
وتعقد مؤتمرات دورية يحضرها ممثلون عن السلطة المركزية والنحلية وهي » أو كما ياد لماأن 
تكون, الإطار الوحيد لعلماء الدين (وذلك قبل إنشاء «المجالس العلمية» التي سنتحدث عنها 
بعد قليل). 

نعم تضم الرابطة بعض الشخصيات الرموقة. ولكن كثيرا من أعضائها الشيوخ لا 
يكتبون» وإذا فعلوا كتبوا على الطريقة التقليدية» بدون منبجية, مما يجعل قدرتهم على التأثير في 
(48) فقرتان من مقالتين نشرتا في يحلة الجماعة التي كان يصدرها عبد السلام ياسين ويدعو فيها الجماعات الاسلامية 

المعاصرة في المغربء السرية منها والعلنية» إلى الاتحاد في «جماعة قطرية واحدة» وَسَبلا إلى إنشاء «الجماعة 

الاسلامية» الكبرى على عصيد العالم الاسلامي كله. والمقالتان تمحتجان على اعتقال أفراد في طنجة أفطروا في عيد 

الفطر عام 1979 قبل الاعلان عنه في المغرب وفي الغالب احتفلوا بعيد الفطر مع ايران. أنظر بحلة : الجماعة 


العدد 4 (تشرين الثاني/ نوفمبر ‏ كانون الأول/ ديسمبر 1979)» والعدد 5 (كانون 07 / يناير ‏ شباط/ 
قبراير 1980). 


60 


الساحة الفكرية «الايديولوجية ضعيفة جدأء بل إن كثيرين منهم أثارا ردود فعل سلبية تماماً 
عندما تصدوا للوعظ والارشاد بسبب عدم قدرتهم على تجاوز الأساليب القديمة» أساليب عهد 
الانخطاط في العرض «التبليغ. وقد تجلى ذلك واضحاً في أحاديثهم الدينية خلال الدروس 
الرمضانية التي يحضها الملك. وربما كان ذلك من جملة العوامل التي جعلت المنظمين هذه 
الدروس يستقدمون من المشرق العرني محاضرين أكثر إتقاناً لاسلوب «الوعظ» الحديث. 
لقد كشفت الدروس الدينية الرمضانية منذ بداية تنظيمها ‏ أوائل الستينات ‏ على أن 
«العلماء» لم يعودوا قادرين على القيام بدورهم إلى جانب السلطة المركزية بالطريقة التي يقتضيها 
1 و 
العصر : دور التاطير الايديولوجي في وقت عرف فيه المغرب والوطن العربي كله مدا كاسحا 
للايديولوجيات القومية والتقدمية والاشتراكية. وبما أن جامعة القرويين لم تعد منذ مدةء أي قبل 
الاستقلال» تنتج «العلماء» ولا عاد في إمكانها أن تفعل» فقد غدا التفكير في ايجاد وسيلة 
لاعادة إنتاج «العلماء» ضرورة ملحة. لقد تحولت جامعة القرويين ابتداء من أوائل الستينات 
(ظهير 6 شباط / فبباير 1963)» وفي إطار تطبيق مبدأ «توحيد التعلم» ‏ وهو أحد المبادىء 
الأربعة التي أقرتها في أوائل الاستقلال الميئات الوطنية كلهاء بما في ذلك رابطة العلماء تفسهاء 
كمبادىء أساسية لسياسة التعليم في المغرب» وهي التوحيدء المغربة» التعريب» تكوين الأطر ‏ 
تحولت جامعة القرويين إذا إلى ثلاث كليات : واحدة للشريعة في فاس وثانية للغة العربية في 
مراكشء وثالئة لاصول الدين في تطوان. وهذه الكليات تستقبل حاملي شهادة الباكالورياء» فرع 
التعلم الأصلي خصوصاً وتمنح إجازات جامعية حديثة (ليسانس) وبالتالي فالمتخرجون منها لا 
يدخلون في فئة «العلماء» بل هم من حملة الليسانس» مثلهم مثل سائر المتخرجين من الكليات 
الاخرى. ومن أجل سد هذا الفراغء أي من أجل تخرحج «علماء» جدد في مستوى المهام المطروحة 
أنشعت «دار الحديث الحسنية» (نسبة إلى الملك الحسن الثاني) عام 1964» وقد أسندت 
إدارتها والتدريس فيها إلى بعض الشخصيات البارزة من «العلماء» القدامى» ثم بدأ تطعيمها 
بأساتذة من المشق من ذوي الاختصاص في الدراسات الاسلامية. أما طلبتها فهم من حملة 
الليسانس من كليات الشريعة وأصول الدين وغيرها الذي يجتازون مباراة الدخول بنجاح. وأما 
الشهادات التي تمنحها فهي ديلوم الدراسات العليا والدكتوراه في الدراسات الاسلامية. واضح 
إذن أن المقصود من إنشائها كان إنتاج وإعادة إنتاج «علماء» جدد يقومون بالدور الذي ظل 
يقوم به «العلماء» على مدى تاريخ المغرب : العمل إلى جانب السلطة المركزية والقيام بالتاطير 
الايديولوجي حسبما يقتضيه الوقت. 


وم تمض سوى بضع سنين حتى أخحذت «دار الحديث الحسنية» تلقي إلى سوق الشغلء 
التي تعاني أزمة» متخرجين في العلوم الدينية يحملون دبلوم الدراسات العلياء ثم الذكتوراة فيما 


61 


بعد. وبما أن ذلك صادف أواخر الستينات وأوائل السبعينات» وهي الفترة التي انحسر فيها مد 
الايديولوجيات القومية والتقدمية والاشتراكيةء وأخذ يحل محله مد تيار «الصحوة الاسلامية»» 
فلقد صار من الصعب عليهم أن يجدو شغلًا في مستوى طموحاتهم. لقد امتلأت الوظائف» ذات 
الطابع الديني» في السنوات الاولى من الاستقلال بالمتخرجين القدامى من جامعة القروبين» وم 
يعد في الامكان إحداث وظائف جديدة. هذا إضافة إلى أن الشهادات التي أخذت تمنحها 
المؤسسة لم تكن تتوافر فيها ‏ حسب رأي الوظيقة العمومية ‏ الشروط المطلوبة ذاتها في 
الشهادات الممائلة التي تمنحها الكليات الاخرى. وإذا أضفنا إلى هذا وذاك أن رواد «دار 
الحديث الحسنية» هم في معظمهم من أوساط تقع خارج الأرستقراطية المدينية التي تحدثنا 
عنها سابقاًء أدركنا مدى الصعوبات التي لا بد أن تعترض المتخرجين منهمء إذا هم أرادوا الحصول 
على عمل «يليق» بالمكانة التي كانوا يتصورون أنهم أصبحوا مؤهلين لما في المجتمعء بفضل 
شهاداتهم «العالية». ولا بد من الاشارة أيضا إلى أن المحاضرات الدينية التي ساهموا بها في الدروس 
الرمضانية لم تكن تختلف في شيء عن محاضرات شيوخهم. العلماء القدامى؛ إن لم تكن أقل 
منها على مستوى «الحفظ» و «الاظلاع». الشيء الذي جعلهم يظهرون بمظهر لا يستجيب 
للمهام التي يطرحها «الوقت» علييمء مهام التأطير الايديولوجي. 


كل هذه العوامل جعلت خريجي «دار الحديث الحسنية» وطلبتها يصابون بخيبة أمل... 
فصدرت من بعضهم تصرفات اعتراضية الطابع؛ كا بدأت بوادر التأثر بالدعاة الاسلاميين من 
جماعة «الاحوان المسلمين» تظهر على بعضهمء وما وقد اتضح أن بين المحاضرين 
والأساتذة المستقدمين من المشرق للتدريس في تلك المؤسسة من هم من هذا الصنف من 
الدعاة» وظهر الأمر في صورة أوضح من خلال إبداء بعضهم تعاطفه مع الثورة الايرانية» 
فكانت النتيجة من كل ذلك أن أتخنذت الوزارة المسؤولة عن الدار (وزارة التربية الوطنية)» عام 
1 ؛ جملة قرارات جعلتها عمليا في حكم المؤسسة المجمدة. لقد طلبت الوزارة من إدارة 
المدرسة عدم قبول أية رسالة للمناقشة إلا بعد أخذ الإذن منهاء كما «أجبرت الوزارة المذكورة 
جماعة من الخريجين إلى الرجوع إلى السلك الاؤل من التعليم الثانوي بعد أن كانوا قبل تخرجهم 
مرعين في السلك الثاني» وحرمت الناجحين في مباراة الدخول إليها من حق التفرغ للدراسة 
بها... ثم منع (الوزير) الخريجين من التدريس بشعب الدراسات الاسلامية في كليات الآداب 
مع الايعاز إلى العمداء بعدم اقتراحاتهم أنلح....»(49. 


(49) بيان «جمعية العلماء خريجي دار الحديث الحسنية» المؤرخ في كانون الأول/ ديسمبر 21981 في مجلة : 
الاعتصامء التي تصدرها الجمعية» العدد 7 (اذار/ مارس 1982) 
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لقد تدخلت «جمعية العلماء خريجي دار الحديث الحسنية» عند جميع الجهات 
المعنية» بما في ذلك الديوان الملكي؛ قصد حمل وزارة التربية الوطنية على التراجع عن القرارات 
المذكورة» ولكن من دون جدوى. لقد آل مصير هذه المؤسسة إلى نوع من التجميد ليس لأن 
حاجة الدولة إلى «الغلماء» لم تعد قائمة؛ بل ربما لأنهم لم يعودوا «يعرفون» كيف يواجهون 
المهام التي تطرحها عليهم التطورات التي يعرفها العالم العرني والاسلامي خصوصاً بعد الثورة 
الاسلامية في ايران» وبعد ظهور بوادر التعاطف معها في أوساطهم. هذا فضلًا عن ظاهرة' 
«الجماعات الاسلامية» السرية التي بدأت تعلن في منشوراتها معارضتها الصريحة للدولة 
القائمة التي تنبمها تلك المنشورات بالخروج عن «السّمت الاسلامي» وبتهم أخرى غيها. 
وإذا نحن استعرنا تعبير بعض الصحتافيين الفرنسيين أمكن القول فعلاً : إنه «الاسلام» 
المعارض المعترض الذي بدأ يباجم «الاسلام» السميء كما تمارسه الدولة ويمثله «العلماء» 
المنضوون دائماً تحت «رابطتهم». وقد رأينا في بداية هذه الفقرة تموذجاً من النقد الذي توجهه 
«الجماعات الاسلامية» إلى رابطة العلماء تلك. 

ربما كان هذا النشاط الذي بدأت تمارسه علناً هذه الجماعات الاسلامية هو الذي 
جعل الملك يتعرضء في رسالته إلى «العلماء» المؤرخة في 16 أيار / مايو 21979 بمناسبة 
المؤتمر السابع لرابطتهمء لظاهرة «الانحراف عن ميادىء الدين الحنيف». لقد ورد في الرسالة 
المذكورة : «وإن مما يشغل بالنا وبال كل مسلم غيور على إسلامه حريص على صفائه وإيمانه 
هو ما بد ينتشر في بعض الاؤساط من امراف عن مبادىء ديننا الحنيف ودعوة بعض الأفواد 
باسم الاسلام إلى مذاهب ومعتقدات ما أنزل الله به من سلطانء منحرفين بذلك عن الطريق 
القويم الذي لا عوج فيه والكتاب الحكم «الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه»» 
وسائرين بذلك في زمرة أعداء الأمة» والمبيتين لما الفرقة وشتات الشملء إما عن وعبي وفساد 
طوية» أوعن جهل وتقليد خاطيء. وإن إدراكنا العميق ووعينا الكامل بخطر الغزو الفكري 
الهادف إلى المس بقيمنا الروحية وكياننا الأخلاقي القائم على مبادىء الاسلام وتعالهه 
الرشيدة ليزيد من شعورنا بعبء المسؤولية الملقاة على عاتقنا كامير المؤمنين وحامي حمى الملة 
والدين في هذا البلد الأمين؛ وهو ما يجعلنا حريصين أشد ما يكون الحرص على وحدة صف 
هذه الأمة وحمايتها من الإنحراف والشعوذة». ثم يخاطب «العلماء» قائلًا : «أنتم معشر 
العلماء الاجلاء» ونحن معكمء مسؤولون عن تقويم ما اعوج من أخلاق هذه الأمة 
والرجوع إلى ما ورثناه عن السلف الصالح...»50). 


(50) أنظر نص الرسالة في : الكتاب السنوي : «انبعاث أمة» 1979 مطبوعات القصر الملكي ص 161. 
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في هذا الاطار ومن أجل الغرض نفسه شرع في تأسيس «مجالس علمية» تضم 
«علماء» العمالات «الاقالم (الحافظات)» ثم توجت العملية برئاسة الملك لاجتاع «رؤساء 
وأعضاء المجالس العلمية بالمغرب» يوم فاتح شباط: / فبراير 1980 «أعلن فيه عن تاسيس 
مجلس الاعلى للمجالس العلمية برئاسة جلالنه» وبعدما قرأ مستشاره الخاص النص التشريعي 
المنظم لهذا امجلس ألقى فييم خطاباً مما ورد فيه : «إنكم حضرات العلماء» ولست أدري ولا 
أريد أن أدري من المسؤول» هل أنتم أم الادارة أم السياسة أم البرامج» أصبحتم غائيين عن 
الميدان اليومي في المغرب ؟». وبعد أن أبرز بعض مظاهر هذا الغياب انتهى إلى القول : «قررنا 
إذن في هذا الظهير أن نثبت ونركز المجالس العلمية الموجودة وأن ندعمها بإدارة وصلاحيات 
تجعلها مخاطباً وتخاطباً للسلطة المحلية أو الممكزبة: كما أننا جعلنا في ظهبونا هذا إمكان 
خلق مجالس علمية في كل إقليم؛ كلما توفر ذلك الإقليم على الأطر الصالحة التي يمكنها أن 
تبلغ وتحسن التبليغ» وجعلنا على رأس هذا كله مجلساً علمياً أعلى نترأسه شخصياً 
مجتمع على الأقل مرتين في السنة ويجتمع باستدعائنا إذا نحن رأينا أن الضرورة تدعو إلى 
ذلك»51, 

كان ذلك في شباط/فبراير 1980. أما في نيسان/ابريل 1984 ويعد التظاهرات العنيفة 
التي شهدتها بعض المدن احنجاجاً على زيادة أسعار المواد الغذائية (كانون الثاني/يناير من السئة 
نفسها) والتي كانت الجماعات الإسلامية من بين الجهات التي اتهمت بالتحريض عليباء فقد 
تقرر تشديد الرقابة على المساجد و «تنشيط» دور «المجالس العلمية» بتعيين موظفين تابعين 
لوزارة الداخلية ليكونوا واسطة بين الولاة والعمال (رؤساء المحافظات) وبين «المجالس العلمية» 
وأئمة المساجد والساهرين على شؤونها. 

هل نحتاج هنا إلى التعليق على هذه اليكلة اليعيةء وإعادة الميكلة» لفئة «العلماء» ؟ 
لنتيك ذلك للقارىء» ولننتقل الآن الى الفقرة الأخية من البحث. 


6 الجماعات الإسلامية المعاصرة : 

يرجع تاريخ ظهور وانتشار «الجماعات الإسلامية» السرية والعلنية» إلى أوائل السبعينات. 
وكانت الجماعة السرية الأولى التي انكشف أمرها فجأة. هي تلك التي قامت في 18 كانون 
الأول/ديسمبر 1975 بتنفيذ عملية اغتيال امحامي عمر بن جلون عضو المكتب السياسي للاتحاد 
الاشتراكي للقوات الشعبية؛ أكبر أحزاب المعارضة في المغرب وأكارها شعبية وأعمقها جذوراً. 
وحسب ما يستفاد من ملف القضية» كا عرضت على محكمة الجنايات في الدار البيضاءء فإن 


(51) المصثر تقسهف 1980, ص 27. 
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هذه الجماعة تشكلت داخل «جمعية الشبيبة الإسلامية» وهي جمعية أسسهاء في الدار البيضاى 
قبل ذلك يسنوات أحد رجال التعلم؛ وكانت جمعية قانونية معترفاً بها تمارس نشاطها كباقي 
الجمعيات الثقافية. 


ورغم أن ملابسات قضية اغتيال عمر بن جلون ما زالت غير معروفة بكاملهاء إذ بقي 
ملف المحاكمة محصوراً في المنفذين» بعد اختفاء رئيس الجماعة ورئيس الجمعية معاء فإن الأخبار 
التي شاعت أيام التحقق لدى الشرطة القضائية تفيد انه كان هناك مخطط لتصفية أكثر من 
سبعين كادرا نشطا من «كوادر» وقادة الحزب المذكورء تصفية جسدية. لقد ظهر واضحا 
يومذاك أن هذا الحزب الذي بقي منذ انفصاله عن حزب الاستقلال» حزب الحركة الوطنيية» 
عام 1959» يرفض الاندماج ويمارس معارضة جريئة ويحظى بالتالي برصيد شعبي واسع؛ كان 
مستهدفاً خطط تصفية من طرف جهات أدركت أن هذا الحزب المعارض يشكلء بتغلغله وسط 
الجماهير وبطرحه لقضاياها الملموسة طرحاً جذرياء وبتوافره على «كوادر» شابة نشطة طلابية 
وعمالية وغيره . حا بزاً أمام قيام حركة أخرى منافسة ترفع لواء الاسلام كغطاء ايديولوجي» وتعد 
نفسها لِتَسَنّم زمام الأمور في المستقبل. تلك كانت واقعة أولى. 


أما الواقعة الثانية التي سجلت ظهور تنظيمات إسلامية سرية؛ ودائماً في الدار البييضاءء 
فهي تعرض بعض أساتذة التعليم الثانوي' وبعض الطلاب المنتمين إلى بعض الجماعات الماركسية 
«المتياسة» إلى اعتداءات» إن لم يكن الهدف منها تصفيتهم فلا شك أنها كانت ترمي إلى 
«ردعهم». وكان ذلك أيضاً عام 1975. ولا بد من الاشارة هنا إلى أن بعض الممارسات 
المتطرفة والأقوال اللامسؤولة التي كانت تصدر من بعض المنتمين إلى التيار «المتياسر» من 
تلامذة وطلاب وهو تيار إنتشر في المغرب في أعقاب ثورة الطلاب في فرنسا عام 1968 © 
والتي كانت تهاجم الدين بصورة من الصورء قد أثارت ردود أفعال كان من نتيجتها انتشار 
التيار المضادء التيار الاسلامي وتنظيماته السرية؛ في وسط التلاميذ والطلاب والمدرسين. 


يتضح من هاتين الواقعتين أن أول عمل قامت به الجماعات الإسلامية السرية لم يكن 
موجها ضد الدولة» والخكومة؛ بل ضد المعارضة المتجذرة التي ترفض الاندماج؛ وتطرح نفسها 
بحكم الواقع بديلًا مستقبلياً... هذا من جهة» ومن جهة أخرى أدى تورط جمعية الشبيبة 
الإسلامية في عملية اغتيال عمر بن جلونء وانكشاف ذلك خلال المحاكمة» إلى حدوث 
انقسامات داخل هذه الجمعية» فأعلن مكتب الجمعية براءته من العملية» ونفى أن يكون 
منفذوها من أعضاء الجمعية» كا استنكر مثل هذه الأعمال. ومن هنا دخبلت «فصائل» هذه 
الجمعية في حرب منشورات استمرت طويلا وانكشف من خلاها جانب كبير من الارتباطات 
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الخارجية والداخلية هذه الجماعات» سواء على مستوى التوجيه أو مستوى الدعم الاي (الدول 
النفطية في الخليج). 

هناك ظاهرة ثانية لا بد من الاشارة إليباهناء وقد بلغت هي الأخرى أوجها في منتصف 
السبعينات» هي ظاهرة «التصوف» وبالخصوص الانتماء إلى طريقة صوفية تسمى «البوتشيشية». 
وكانت الزاوية البوتشيشية معروفة في المغرب الشرق (نواحي وجدة) منذ عهد الحماية» غير ان 
تأثيها واشعاعها كانا ضعيفينء وقد ازدادت هذه الزاوية انكماشاً في سنوات النضالء كا 
ظلت كذلك في السنوات الأولى للاستقلال» ولكنها بقيت مع ذلك قائمة تمارس نشاطها في 
صورة محدودة إلى أن انبعئت في صورة واسعة مع أوائل السبعينات» عندما أصبح لها أتباع في 
كثير من جهات المغرب» وفي أوساط الموظفين ورجال التعليم خصوصاً. وعلى العكس من 
الجماعات الإسلامية السرية المشار إليها أنفاء والتي لها أهداف وممارسات سياسية؛ فان الطريقة 
البوتشيشية لم تكن تبدو عليها أية مطاع سياسية: ولذلك استطاعت أن تستقطب في أواسط 
السبعينات عدداً كبراً من الأتباع (نحو 3000 حسب قول بعضهم) جلهم من الموظفين 
الصغار والمعلمين. 

لنضف أخيراً ظاهرة ثالثة برزت في أواسط السبعينات أيضاًء وهي حركة جماعة «التبليغ», 
وكان أصحابها أول الأمر من الباكستانيين العاملين ضمن الحركة المسماة بهذا الاسمء والذين 
«يسوحون» في البلاد ويجوبون الأقطار من أجل «الدعوة إلى الله» علناً وفي صورة سليمة 
مسالمة. لقد استطاعت جماعة «التبليغ» استقطاب بعض العناصر في الدار البيضاءء واتخاذ أحد 
المساجد مركا لماء واستدرار عطف بعض المحسنين الذين لم يبخلوا عليها بالمعونات المادية. 

تلك هي الوقائع الرئيسية التي عبرت من خلالما الجماعات الإسلامية المعاصرة في المغرب 
عن نفسهاء هذه الجماعات التي يمكن تصنيفها عموماً في أربعة أصناف : هناك أولّا الجمعيات 
التي تتحرك علناً وفي إطار قانوني مشروع وتدعو الى نوع من السلوك الديني السلفي من دون 
اتخاذ مواقف سياسية واضحة ومحددة ضد أية جهة من الجهات (لا ضد الحكم ولا ضد 
المعارضة). وهناك ثانياً الجماعات السرية التي لما مطاح وأهداف سياسية تتلخص في إقامة 
«الدولة الاسلامية» متخذة في الوقت الحاضر الدولة الإسلامية في ايران نموذجاً ومثالاء وهي ضد 
الحكم وضد المعارضة» بل ضد جميع الأحزاب السياسية ولا تومن بالحزبية» وها ارتباطات 
خارجية مع حركات ممائلة في الوطن العربي. ومع ذلكء فهذه الجماعات السرية ما زالت عبارة 
عن «فصائل» غير موحدة» بل كثياً ما يصل الاحتكاك والصدام بينها إلى درجة أن بعضها 
يكفر البعض الآخر أو يتهمه بالخيانة والعمالة. وهناك ثالثاً جماعة «التبليغ» التي أشرنا إليها 
سابقاء ويحرص أعضاثها على إظهار الابتعاد عن السياسة. ثم هناك رابعاً الطريقة البوتشيشية 
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الداعية إلى نوع من التصوف الطرقي مع تجنب الخوض في السياسة: على الأقل في صورة منظمة 
وعلنية. لقد بلغت هذه الجماعات بمختلف أصنافها أوجها في أواخر السبعينات وبداية 
الغانينات» ولكن يبدو أنها منذ بضع سنوات أحذدت في التقهقر والتراجع والانكماش. 

أما مدى تغلغل هذه الجماعات في جسم امجتمع» فيمكن تقديره من خلال المعطيات 
التالية : أ لا يوجد لهذه الجماعات باختلاف أسمائها وأنواع نشاطها أي وجود ملموس في 
البادية أو القرى» وإنما يتركز وجودها في المدن الكبرى كالدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش 
ووجدة... الح. ب لا يوجد ها أتباع» وبالأحرى تنظيماتء في صفوف العمالء إِلّا ما قد ” 
يكون من أفراد متنائرين لا يربطون بين انتائهم لاحدى هذه الجماعات وبين وضعيتهسم كعمال» 
والغالب ما يكون ارتباطهم بإحدى هذه الجماعات دينيأحضاً. ج ‏ لا يوجد لها أتباع في 
أواسط البورجوزية الكبرة» وعلى العموم فحضورها في أوساط الارستقراطية المدينية يكاد يكون 
متعدماً. د إن أعضاء الجماعات السرية منبا خصوصاً هم في الغالب من التلاميذ والطلاب 
يجمدون نشاطهم فيباء أو يقطعون الصلة معها بالمرة» ابتداء من بلوغهم سن الخامسة 
والعشرين» أي عندما يغادرون الجامعات والمعاهد العليا وينخرطون في الحياة العامة. 

لنضف أخيراء في إطار هذا الوصف العامء أن هذه الجماعات تعاني من الحاجة إلى 
قيادات تحظى بسمعة «زعامية» في المجتمع. إن جل عناصرها القيادية شبان أو كهول لا يتوافرون 
في الغالب على المؤهلات اني تجعل منهم قادة روحيين أو علماء منظرين. وكا هو واضح من 
التحليل الذي قدمناه في الصفحات الماضية عن فئة «العلماء» ووضعيتهم الراهنة» فإن هناك 
قطيعة تنظيمية وسياسية بين الفئتين : «العلماء» الذين يمثلون «الإسلام السمي» و «الجماعات 
الاسلامية»؛ والسرية منها خاصة: التي تمل «الإسلام المعارض» حسب تعبير بعض الصحفيين 
والكتاب الأجانب. 

الآن» وبعد هذا الوصف الاجمالي لكيان «الجماعات الإسلامية المعاصة» في المغرب» 
يبقى علينا أن نشير باختصار إلى عوامل نشأتها من جهة: ثم إلى امكاناتها الحاضة والمستقبلية 
من جهة ثانية. 

بمخصوص النقطة الأولى لا بد من التذكير ألا وقبل كل شىءء بأن الأمر يتعدق بظاهرة 
عامة انتشرت في العالم العربي منذ أوائل السبعينات خصوصا. لقد سجلت هزيمة العرب أمام 
اسرائيل عام 1967 بداية أزمة خانقة في التهار الفكرثي الذي كان سائداً في الستينات» التيار 
القومي» التقدمي. الاشتراكيء الماركسيء والذي كان يبيمن على الساحة الايديولوجية العربية. ول 
تكن الهزيمة عسكرية فقط» بل كانت في الحقيقة هزيمة تجربة بكاملها : التجربة الناصرية. وكان 
البعد النفسي والايديولوجي في هذه المزية أقوى وأعمق. وبما أن التيار الاسلامي المتمثل خصاصة 
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في «الاخوان المسلمين» في المشرق ‏ وم يكن لهم قط وجود في المغرب قبل السبعينات؛ على 
الأقل كتنظيم ‏ كان مقموعاً سياسيا وايديولوجياً في الأقطار العربية «التقدمية» فلقد كانت 
لمر وما أحدثته من جرح نفسي في الأمة العربية فرصة مكنته من رفع بعض الحصار عن 
نفسه ليعلن «فشل جميع الايديولوجيات» وأن «الرجوع إلى الاسلام» هو الطريق الوحيد 
إلى «الخلاص». وإذا أضفنا إلى هذا أن الدول النفطية شجعت هذا التيار واحتضنته وأنفقت 
عليه بسخاءء أدركنا جانباً أساسياً من الجوانب التي ساعدت على انتشار هذا التيار الإسلامي 
«الراديكالي» في جل الأقطار العربية. وقد جاءت الثورة الايرانية بأصدائها المدوية» لتجعل 
التيارات الإسلامية بمختلف نزعاتها تنظر إلى المستقبل بكثير من الأمل. 


على أن هذا العامل الحارجي» إذا كان يفسر الظاهرة في عموميتها فهو لا يكفي لتفسير 
نوع حضورها في كل قطر على حدة» خصوصاً عندما يتعلق الأمر بيلد كالمغرب» تمي يحص 
الدولة فيه قديماً وحديثاً على تنظيم العلاقة بين السياسي والديني وضبطها وتكييفها مع الظروف» 
كا بينا ذلك في الصفحات السابقة. إن قيام الوضع السياسي في المغرب على التعددية الحزبية 
ونوع من الحرية السياسية» حرية التفكير وحرية التعبير ولو في حدودء من جهة؛ وحرص السلطة 
المركزية فيه على ضبط العلاقة مع «العلماء» والاهتام بمسألة التأطير الايديولوجى على الصعيد 
الديني من جهة ثانية» وخلو المجتع المغرني من الأقليات الدينية والتعددية المذهبية على مستوى 
العقيدة والشريعة معاً من جهة ثالثة» كل ذلك ليس من شأنه» مبدئياً على الأقلء أن يوفر 
الظروف التي تساعد على بلورة مثل هذه الحركات المتطرفة» ظروف الحزب الوحيد والقمع السيابي 
المتواصل وتبني العلمانية صراحة» وغير ذلك من الظواهر والمواقف التي تؤدى عادة إلى قيام ردود 
فعل دينية متطرفة. 

والواقع أنه كانت في المغرب» في أواخر الستينات وأوائل السبعينات» معطيات اجتماعية 
وسياسية مكنت التيارات الإسلامية المتطرفة المتجذرة في بعض الأقطار العربية من استقطاب أتباع 
ها في المغرب. لقد عرفت نهاية الستينات وأوائل السبعينات في المغرب» أزمة خخانقة في الجالات 
كافة» الاقتصادية والاجتماعية والسياسية «الثقافية. لقد بدا واضحاً حينذاك فشل سياسة 
«الليرالية الواقعية» التي وقع الاختيار عليها في أوائل الستينات كاستراتيجية للتنمية من طرف 
الطبقة الحاكمة. لقد أدت هذه السياسة إلى قيام فوارق طبقية فاحشة» وتاليا إلى الضغط على 
الطبقة المتوسطة التي أخذت تفقد بسرعة وضعيتها كطبقة مرشحة للصعود على السلم 
الاجتهاعي» لتجد نفسها تقترب أكثر فأكثر من وضعية الطيقات المحرومة التي تعيش في ضائقنة 
متزايدة وبالدالي في يأس. وطبيعي أن يككون شباب هذه الطبقة من المعلمين والموظفين الصغار 
والطلاب وتلامذة الأقسام النبائية في الثانويات أكثر الفئات وعياً بهذه الوضعية المتدهورة وأكثر 


إحساساً بالفوارق الطبقية الفاحشة التي أصبحت تشكل معلماً من معالم المغرب المعاصر. وإذا 
أضفنا إلى هذا أن الطبقة الثرية» التي تزداد ثراءء ينتمي أفرادها في الغالب إلى الارستقراطية 
المدينية التي تحدثنا عنها سابقاء والتي تشكل هيكل الطبقة البورجوازية التقليدية ومنبت الطبقة 
التقنو ‏ بورجوازية» وأن الطبقة المتوسطة المهددة بالفقر وتزايد الاملاق تنتمي في جملتها إلى 
الأوساط التي تقع خارج الأستقراطية المدينية تلكء أدركنا الدوافع الطبقية «الخفية» التي تجعل 
الاستجابة ممكنة لكل دعوة إلى التغيير تتبنى مواقف متطرفة» خخاصة عندما تستند هذه الدعوة 
إلى ما هو حاضر دوماً في نفوس ووجدان أفراد الطبقات المتوسطة» نعني بذلك : الدين. 


هذا من جهة» ومن جهة أخرى لا بد أن نسجل في هذا الصدد ذلك الفراغ الذي عرفته 
الحياة السياسية في المغرب في أواخر الستينات وأوائل السبعينات» نتيجة حملات القمع الموجهة 
ضد المعارضة الوطنية وكل التيارات التقدمية واليسارية. وكا أشرنا الى ذلك فإن العمل على 
«البعث الاسلامي» لمقاومة الايديولوجيات «المستوردة» كان جزءا بل مظهرا من مظاهر حملات 
القمع تلك. في هنا الإطار كان تأسيس «دار الحديث الحسنية» واستقدام الاساتدة ‏ الدعاة 
الاسلاميين من المشرق... وكا ذكرنا آنفاً فلقد كان من بين هؤلام منتمون أو متزعمون للتيار 
الاسلامي في المشرق الذي يطلق عليه بصورة عامة اسم «الاخوان المسلمين». ومن دون شك 
فلقد كان لبعض هؤلاء دور مباشر في غرس التنظيمات الاسلامية السرية في بعض الموؤسسات 
التعليمية في المغرب. 

وإذا أضفنا إلى ما تقدم المزتِين العنيفتين اللتين عرفهما المغرب» كنظام ودولة» في أوائل 
السبعينات نتيجة المحاولتين الانقلابيتين الفاشلتين (محاولة الصخيرات 21971 ومحاولة أوفقير 
22) أدركنا كيف أن الظروف الداخلية التي عرفها المغرب في أوائل السبعينات كانت 
تساعد فعلاء أو على الأقل» تقبل» غرس وانتشار الظاهة التي نحن بصددها : ظاهرة الجماعاث 
الاسلامية» سواء منها الصوفية أو السلفية العلنية أو التنظيمات السرية. 

وإذا كانت هذه العوامل الظرفية تفسر جانباً كبياً من هذه الظاهرة» فإنها أيضاً 
تكشف عن جزءِ كبير ما يشكل طبيعتها : أعني كونها ظاهرة ظرفية» مثلها مثل الظروف التي 
ساعدت على ظهورها. بالفعل إن الجماعات الاسلامية التي بلغت؛ بمختلف أصنافهاء أوجها 
بين 1977 و 621980 تعيش منذ بضع سنوات حالة من التراجع والضمور. ليس فقط لأن 
(52) خلال هذه السنوات استطاعت هذه الجماعات أن تبرز داتل الكليات والمعاهد العليا لتطالب من التيارات 

الأرى ذات الاتهاه التقدمي اليساري المهيمنة على المنظمة الطلابية (الاتحاد الوطني لطلبة المغرب) الاعتارف بها 

كتيار يجب أن يمثل في الأجهزة المسؤولة على المنظمة. ولكن لم يحدث قط أن اكتسحت هذه الجماعات الساحة 


الطلاية عا هو الحال في بعض الأقطار العبية وفي باقي أقطار المغرب العرني» بل إنها لم يعترف بها حتى الآن 
من طرف المنظمة الطلابية كتيار أو طرف متميز. لقد ظل التيار الاسلامي داخل الجامعات والمعاهد العليا أقلية 
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أجهزة الاستخبارات تتبع تمركاتها منذ ذلك الخطأ القاتل الذي ارتكبته بعض تنظيماتها» حين 
نفذت عملية اغتيال عمر بن جلون» بل أيضاً لأخها تعاني» كا أشرنا إلى ذلكء التفتت والتناحر 
والافتقاد الى زعامة مقبولة ومقتدرة» وإلى .مشروع فكري سياسي قادر على استقطاب الفئات 
امحرومة وبالخصوص من الطبقة العاملة. والواقع أن نقطة الضعف الأساسية هذه اتعكس مفعوفا 
بسيعة على العلاقات بين هذه الجماعات, بعضها مع بعضء تلك العلاقات التي تتدهور في 
كثير من الأحيان الى درجة التكفير وتبادل التهم. ولا بد هنا من استعادة التصنيف الذي 
اعتمدناه سابقا. فالجماعات التي تنتمي الى الطريقة الصوفية البوتشيشية» والتي تقلص ظلها كثيرا 
في السنوات الأحية» تعتبر منحرفة في نظر الجماغات السلفية السرية منها والعلنية» والجماعات 
السرية (الأخوان المسلمون. الخمينيون... الح) يعتبرون الجماعات الاسلامية العلنية التي تمارس 
نشاطها كجمعيات دينية ثقافية» تعتبرها مزكية ل «الوضع اللامشرو ع» وضع «الجاهلية» 
حسب تعبييهاء في حين تنظر هذه إلى تلك نظرة مليئة بالحذرء وتتهمها بالخروج عن سمت 
الدعوة الاسلامية التي تعتمد الجهر و «الموعظة الحسنة» والعمل بمبدأ «وجادلهم بالتي هي 
أحسن (53). 

يبقى بعد هذا أن نشير الى أن هذه الجماعات لا تنج أدبيات خاصة بهاء تتناول 
الوضع في المغرب» وتشرح نوع البديل الذي تعمل من أجله. بل إنها جميعاً تستبلك الأدبيات 
الاسلامية الرائجة في الوطن العربي معتمدة على كتابات سيد قطب والموذودي وأمثالهما. وما أن 
المغرب يعتمد سياسة «الباب المفتوح» في مجال الكتب والمجلات؛ فإن مؤلفات سيد قطب 
والمودودي والغزالي والشعراوي وغيرهمء مثلها مثل المجلات الاسلامية التي تصنر في بلدان عربية 
أخرى كبلدان الخليج ومصرء كل ذلك معروض في الأكشاك والمكاتب (جنباً إلى جنب مع 
كتب ماركس وانغلز ولينين وماوتسي تونخ... ال وكتب القومية العربية... الح) وهكذا فعندما 
تعتمد هذه الجمعيات كتابات قطب او المودودي... الم» في تكوين أعضائها فهي تعتمد مراجع 
في متناول الجميع؛ الأمر الذي يجعل «السرية» تفقد مبررها أو على الأقل عنصر استمرارها. ومن 
هنا تلك النداءات التي تصدر بين حين واخر من طرف «قدماء» الجمعيات السرية؛ تلك» 
يدعون فيها الى نبذ السرية والاتجاه الى العمل العلني في المساجد والجمعيات... وقد اتجهت 


ولكن نشطة أحياناً ‏ حتى في السنوات التي بلغ فيها قمة أوجه. أما اليوم فيبدو أنه تراج كثياً. 
(53) عكست محلة الجماعة التي أشرنا إليها سابقاء سواء في مقالاتها أو في بريد قرائها كثيراً من مظاهر هذا التناحر 
الداخلي بين الجماعات الاسلامية. ولما كانت هذه المجلة تدعو الجمعيات المذكورة إلى الوحدة والعمل العلني ققد 
تلقت مراسلات (نشيتها) يتساءل فيها أصحابها كيف يمكن توحيد جماعات هي فروع لتنظيمات أعم تقع 
خخارج المغرب. وقد اعتبر بعضهم أن وحدة الجماعات في المغرب سيشكل في هذه الحالة خروجاً عن الجمعيات 
الأم وبالتالي فرقة واختلافاً. أنظر : الجماعة, الاعداد  3(‏ 5)ء ركن بريد القراء. 
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بعض الجماعات فعلا في السنوات الأخية هذا الاتجاه» غير أن التظاهرات التي شهدتها بعض 
المدن بسبب الزيادة في المواد الغذائية» والتي اتهم فيبا سمياً «التيار الاسلامي» والتيار اليساري 
«الماركسي اللينيني» إضافة الى «الصهيونية»*؟) ‏ كانت مناسبة حملت أجهزة الدولة الختصة 
على تشديد الرقابة على المساجمد» فضلًا عن اعتقال أعضاء من التيار الاسلامي» ضمن حملة 
الاعتقالات التي شملت أعداداً كييرة من الشباب المنتمي الى أحزاب المعارضة الاشتراكية 
والتقدمية. 


هل تشكل الجماعات الاسلامية في المغرب: كما هي في وضعها الراهن» خطراً على 
«الوضع القائم» وما هي حظوظ نجاحها في تحقيق مشروع «الدولة الاسلامية» الذي تستلهمه 
اليوم من ايران ؟ 

إن المعطيات السابقنة تجعل تحقيق هذا المشروع بعيد الاحتمالء في المستقبل القريب 
على الأقل. ومع ذلكء فلا بد من النظر الى المسألة على ضوء طبيعة العلاقة بين السياسي 
والديني في المغرب ا شرحنا ملابساتها واتجاه تطورهاء والتي نجمل خلاصتها في خاتمة هذه 
الدراسة. 


7 خاتمة : 

تناولنا في هذا البحث (والبحث السابق) تاريخ تطور العلاقة بين السيامي والديني في 
المغرب»؛ منذ منتصف القن الثامن عشر الى اليوم : الغانينات من القرن العشرين. وقد ركزنا 
اهتهامنا على المعطيات المقومة الخصوصيات هذه العلاقة في هذا البلدء سواء منها المعطينات 
«الثوابت» التي أبرزناها في مقدمة البحث (الاستمرارية التاريخية» عدم وجود أي تعارض أو 
تناقض بين العروبة. والاسلام في وجدان المغاربة» وحدة المذهب سواء على صعيد العقيدة أو على 
صعيد الشريعة الح...)» او المعطيات «المتغيرات» التي فرضها التطور أو كانت هي نفسها 
حلقات في سلسلة التطور. 

وإذا كان لنا أن نستخلص نتيجة أولية من هذا البحثء: فهي هذه الاستمرارية التاريخية 
للعلاقة بين السياسي والديني. إن إمكانية التأريخ لهذه العلاقة منذ منتصف القرن الثامن عشر 
الى الييم في صورة تبرز حضورها في مختلف مراحل تطور المغرب من الدولة القروسطية الى 
النولة «الحديثة» المعاصرة» إمكانية قد لا تتوافر في كثير من الأقطار العربية؛ إن لم نقل إنها 
(54) كانت تلك التظاهرات عفوبة وقد اشتعلت بسبب اضراب تلامنة المرحلة الثانهة احتجاجاً على فيض رسوم 

للتسجيل في امتحانات البكالورها. غير أن هذا لا ينفئ أن تكون بعض الجساعات المتطرفة» من المين واليسار قد 

ركيتها. 
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من خصوصيات المغرب وحده. نعم» انه ليس من الضروري أن تجري الأمور-في مغرب الغد. 
ا و البعيد» الصورة نفسها ل بالوائر 6ه التي جرت مها لانو بالامس أو تبي با 
1 وإعادة 1 العلاقة بين ل والديني ف 2 قائمة في المستقبل. ومع ذلك فإن 
«الثوابت» الي أبرزناها في مقدمة هذا البحثء والتي بقيت حاضة معنا في صورة أو في 
أخرى في جميع مراحل تحليلناء ستبقى تمارس بمفعواء في هذه الصورة أو تلك, على كل 
مشروع مستقبل يتخد الدين طريقاً للسياسة. وإدا كان من فائدة ما في دروس الماضي» فإن الدرس 
الأقاني الذي يمكن الخروج. به من هذا البحث هو أن الدعوة الدينية في المغرب لايمكن أن 
تجد ما يبررها ويضمن لا الاستمرارية والنجاحء إلا إذا طرحت أهدافا سياسية واجتاعية 
واضحة. وهي لا يمكن أن تشق طريقها نحو أوسع الجماهير الشعبية» إلا إذا عرفت كيف 
تطور نفسها وتكيف تحركاتها مع تطورات الواقع المغرني الذي اصبحت قضية الحديث فيه الان 
بكل مظاهرها الايجابية والسلبية من القضايا التي يصعب التراجع عنها في صورة تجعل الماضي 
وصورته بديلًا عن الواقع الراهن واتجاه تطوره. 

هذا الحكم العام يبد تبيره في المعطيات «الثوابت» التي أبرزتاها سابقاً : إن خلو 
المغرب من الأقلهات الدينية ومن التعدد المذهبي والتطابق بين العروبة والاسلام في في وعي أبنائه. . 
كل ذلك يجعل من غير المعقول ولا من المقبول» في تصور الرجل المغربي» أن يدعي إنسان» 0 
الأقل في المغربء أنه أكثر إسلاماً من غير ولا أن اسلامه احسن أو أصح من اسلام غي. نعم 
يمكن للمرء ان يكون فعلا أحرص من غين على أداء الشعائر الدينية أو أكثر ورعاً وتقوى» ولكنه 
لا يستطيع أن يدعي أن دينه أو مذهبه أفضل وأصحء لأنه ليس هناك في المغرب الا دين واحد 
ومذهب واحد. 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإن كل دعوة تتبنى قضية «التجديد» في الدين من 
دون أن تربط ذلك بالقضايا الاجتماعية والسياسية المطروحة» ربطاً مباشراً أو صريحاء لا مناص 
من أن ستظلء في المغرب الحديث» دعوة هامشية أو تياراً صوفياً منزوياً ومؤقناً .' أما إذا هي 
طرحت أهدافاً ذات مضمون اجتاعي وسيامي يستجيب لمطالب الجماهيرء فإن نجاحها 
يتوقف على قدرتها على التحول الى حركة سياسية توظف الدين في قضية العدل الاجتماعي 
والحكم الديمقراطي والتحديث الفكري والحضاري» ا يتوقف نجاحها أيضا على مدى قدرتها على 
التحرك على الخريطة الاجتاعية المغربية التي تقوم على عدد من التوازنات لا يشكل الدين فيها 
طرفاً من الأطراف» لكونه ليس حل نزاع أو خلاف على أي مستوى. وفي المقابل» فكل دعرة لا 
دينية» سواء أكانت على الصعيد الفلسفي المحض أم على صعيد الايديولوجية السياسية» لا يمكن 
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أن تجد طريقها الى صفوف الجماهير الشعبية. فالاسلام كان ولا يززل أحد العناصر المقومة 
للشخصية المغربية والوحدة الوطنية المغربية. نعم يمكن للانسان في المغرب أن لا يلتزم هذا الجانب 
أو ذاك من الدين؛ ولكنه لا يستطيع؛ ولا يقبل منه قط على أي مستوى» أن يجعل اللادينية 
عنصراً من عناصر دعوة ما يدعو اليها الجمهور ليبني عليها حركة سياسية أو تياراً فكربا. وأكثر 
من هذا يمكن للدولة فيه أن تكون «علمانية» المضمون, كا هو الحال اليوم» ولكنها لا يمكن أن 

تتبنى العلمانية شعاراً ايديولوجياً بل لا بد أن تعلن باستمرار ‏ على مستوى الخطاب السمي على 
الأقل ‏ عن تمسكها بالدين والعمل على نصرته. إن الدين في المغرب كان ولا يزال من شروط 
الوجود... إنه شرط ضروري... ولكن عندما يتعلق الأمر بالتحرك تحركاً سياسياًء فإنه يصبح شرطاً 
غير كاف بل لا بد في هذه الحالة من توافر الشروط الضرورية للنجاح السيامي في المغرب 
وهي شروط لا يحتوبها الدين بل تحتويه هي 


وإذا فالجماعات الإسلامية التي تطمح إلى إقامة «الدولة الإسلامية» في المغربء 
الأمر الذي يعني أنها تطمح إلى تسلم السلطة السياسية فيه» لن تنجح في تأسيس وجودها 
وسط الجماهير» كقوة محركة للتاريخ» إلا إذا تبنت أهدافا سياسية واجتاعية تستجيب لمطالب 
الجماهير ومطاحها المادية والمعنوية معاً. وإذا فعلت ذلكء فإنها ستتحول لا محالة إلى حركة 
سياسية» وبالتاللي سيتوقف نجاحها على مدى تكييفها للدين مع السياسة؛ أي على مدى 
قدرتها على التجديد في ميدان الدين وفق متطلبات العصرء أي بصورة يصبح معها الخطاب 
الديني يحمل مضموناً اجتاعياً وسياسياً معاصراً. لقد تحولت السلفية النبضوية في المغرب إلى 
«سلفية جديدة» منديجة في الحركة الوطنية تحمل راية الأصالة والتحديث معأ فنجحت 
سياسيا ودينياً معاء إذ احتفظت للمغرب ببويته العربية الإسلامية من جهة؛ وقادت الكفاح من 
أجل الاستقلال من جهة ثانية. وإذا كان التاريخ لا يعيد نفسه. فإن هذا لا يعني عدم الإطراد 
في «القوانين» التي تحكم التطور في مجتمع ماء وبما أن القضايا الأساسية المطروحة اليوم في 
المغرب» هي قضايا الحريات الديموقراطية والعدالة الاجتاعية والتنظيم العقلاني للإقنصاد 
والمجتمع والدولة من أجل الخروج من التخلف واكتساب أسباب القوة والمنعة» فإن أية حركة 
دينية تطمح إلى أن تتسلم قيادة امججمع والدولة لا يمكنها أن تجد طريقا نحو النجاح ‏ النسبي 
أو الكلي ‏ إلا إذا عرفت كيف تتبنى إيجابياً هذه القضاياء وكيف تجعل تفكيرها الديني 
يستوعبهاء ويقدم الحلول العقلانية لحا. وفي هذه الحالة» ستكون نوعاً اخمر من «السلفية 
الجديدة» تتميز عن سابقتها ‏ ذات المضمون الليبرالي ‏ بمضمون ديموقراطي وطني 
اشتراكي. أما في الحالة الخالفة, أعني في حالة عجزها عن الاستجابة الإيجابية المستقبلية 
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للقضايا السابقة» فإنبا ستظل هامشية:؛ قد تنجح في «الإخلال بالأمن» في هذا المسجد أو 
ذاكء في هذا الشارع أو ذاكء في هذه المديئة أو تلك كما قد تنجح في «تصفية» هذه 
الشخصية أو تلك...ولكتها لن تنجح في قيادة شعب يعتبر إسلامه شيعاً مفروغاً من 
ولا يحتاج إلى نقاش ولا يستسيغ التعددية الدينية ولا اتمايز الديني؛ اللهم إلا إذا ضمنت تلك 
التعددية أهدافاً سياسية واجتاعية واضحة ومستقبلية. 
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:لوغ الي اَلَو 
مساق ة إِْنَفْيالتونيولوججاالامتمانة: 


1 «الوعي العروبي»... و«الوعي القومي». 

نقصد ب «الوعي العروني» : الوعي بالانتاء الى «الأمة العربية»» مفهومهة على أنها حقل 
ثقافي وإطار حضاري يتحددان بثلاثة عناصر رئيسية : وحدة اللغة ووحدة التاريخ» بصورة 
.عامة.. ووحدة الاهادف والمصيرء مع الاحذ بعين الاعتبار التعدد والتنوع داخل «الوحدة» في 
كل عنصر من تمذه العناصر. ان هذا يعني أننا لا نولي أهمية كيرى لما قد يكون هناك من 
الاشتراك. من قريب أو بعيد في «عرق» واحد. أما الدين» والاسلام بكيفية خاصة باعتباره دين 
الأغلبية» فمع أنه مقوم أساسي للحقل الثقافي والإظار الحضاري اللذين بهما يتحدد مفهوم 
«الأمة العربية» فإنه أعم منهما لكونه: يدخل أيضاً كمقوم على هذه الدرجة أو تلك من 
الأهمية: الحقول وأطر حضارية أخرى غير عربية (إيران» باكستان, إندونيسياء غيدها... الح). 

واختيارنا هنا لعبارة «الوعي العُروبي». بدل عبارة «الوعي القومي» الشائعة» في المشرق 
نخاصة اختيار منبجي إجرائي ليس غيرء ولكنه ضروري لمعالجة المسألة التي سنطرحها ها هنا 
معالجة تتسم بأكبر قدر من الوضوح. ذلك ان عبارة «الوعي القومي» في الخطاب العرني 
المعاصر مُمْقَلَةَ بمضمون «وحدوي» إيديولوجي» بمعنى انها أداة نظرية من أدوات الخطاب 
النبضوي العربي المعاصرء وذلك إلى درجة أنها تستعمل في كثير :من الأحيان بمعنى «الوعي 
الوحدوي» أو « «الوعي بضرورة الوحدة العربية». ف«الوعي القومي»: من هذه الناحية مفهوم 
تبشيري : يبشر بالوحدة العربية ومجدها. هذا من جهة:؛ ومن جهة أخرىء وكنتيجة لذلك» فإن 
مفهوم «الوعي القومي» بهذا المعنى يقدم نفسه كبديل؛ أو على الأقل كمنافس» لمفهوم «الوعي 
الوطني» الذي يحمل؛ بسبب هذا التقابلء مضموناً قطريا. وبما أن إيديولوجيا الوحدة العربية» كا تم 
التبشير بها منذ الخمسينات على الأقل» ترفض النزعة القطرية «الوطنية» وترى فيها نقيضاً للوحدة» 
4 نشر هنا بسكي : المستقبل العرني. السنة 9: العدد 87 (أيار/ مايو 1986)» ص 4 31: وأعيد نشره في 

كتاب جماعي بعنوان «تطور الوعي القومي في المغرب العرني». مركز دراسات الوحدة العريية. بيروت 1986. 
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لجصسمر 


فقد اعتبر «الوعي الوطني» كشىء يناقضء أو على الأقل يضايق وينافس «الوعي القومي» 
واعتبيت «الوطنية» في كثير من الأحيان مناقضة ل«القومية». أضف إلى ذلك ما قد يتضمنه: أو 
يُضْمَمّنهء مفهوم القومية من التعصب لقوم معين» أعني ما قد يحمله أو يُحَمْله من نزعة عرقية قد لا 
تكون مقوماً ولا مؤسسا ل«الوعي القومي» ذاته في نظر المبشرين به. 

أما مفهوم «الوعي العروبي» الذي اخترنا توظيفه هنا فهوء فيما يخيل اليناء متحرر الى حد 
كبير من «الازتباطات» المذكورة : فالوعي بالانتاء الى «الأمة العربية»: بالمعنى الذي حددناه أعلاه» 
لا يعني بالضرورة الوقوع تحت تأثير صيغة معينة من صيغ التبشير بالوحدة العربية» فهو من هذه 
الناحية أقل انغماساً في الإيديولوجيا. نعم «الوعي العروني» يوّسسه شعور وايمان بقيام توع من 
الوحدة هي أساساً وحدة الحقل الثقافي والاطار الحضاريء اللذين يتحددان كا قلنا بوحدة اللغة 
والتاريخ والمصير والأهدافء بأكثر من ذلك ينزع نزوعاً نحو تقوية هذه الوحدة وترسيخها 
وتعميمهاء ولكنه لا يدخل في تناقضء بل ولا في تقابل أو تغاير مع الوعي الوطني «القطري». 
أي «الوطنية» المحدودة بحدود قطر من الأقطار العربية. وأكثر من ذلك فهوء أعني مفهوم 
«الوعي العروني»» يتسع لأنواع أخرى من الوعي الجماعي» كذلك الذي تتميز به الأقليات 
«العرقية» أو «الدينية»: الذي أصبح يفرض نفسه اليوم في كثير من الأقطار العربية في صورة «وعي 
طائفي» أو «عصبية عشائرية» يحرك الأحداث أو يتحكم فيباء وهو وعي يتخذ من «الاعتلاف» 
شعاراً له. وبعبارة قصرة إن مفهوم «الوعي العروني». باتخاذه العروبةء بوصفها حقلا ثقافيا وإطارً 
حضارياًء مرجعية له يبعد من محال بحثنا بعض الظلال الايديولوجية التي لا حاجة لنا بها هنا 


ونحن عندما نعتمد هذا اتمييز الذي أقمناه هنا بين مفهوم «الوعي العروني»: ومفهوم 
«الوعي القومي» لا نصدر في ذلك عن دوافع ايديولوجية معينة. نعم نحن لسنا ضد التبشير 
الاديولوجي بالوحدة العربية؛ وإن كنا نهد له أن يكون تبشيراً عقلانياً أكثر منه عاطفيا لأن ما 
يبنى على العاطفة وحدها ينهار بانتكاس العواطف وتقلباتهاء وإثما نريد من وراء اعتاد هذا 
اتمبيز فسح المجال» منبجياء لابراز ما هز «خاص» داخخل ما هو «عام»» ولتي اتمكن من 
تسليط الضوء عليه وتحليله. بل إن هذا الفييز يجعلنا نتبين في مفهوم «الوعي القومي» نفسه 
جانب «الخاص» فيهء الجانب الذي أسسه أول مرة. ذلك أن مفهوم «الوعي القومي»» أو 
«القومية»: المثقل بايدلوجيا الوحدة إنما ظهر في الشام أساسأء كتعبير عن رفض التجزئة التي 
تعرضتٌ لها سوبهة الكبرى الطبيعية إثر الحرب العلمية الأولى؛ وذلك بعد أن كانت بلداً 
واحداً رغم توزعها إلى عدة ولايات في العهد العاني. إن قيام» بل إقامة» دول متعددة؛ ويس 
دولة واحدة» في سوبهة الطبيعية (دولة لبنان» دولة سورياء دولة الأردن...) كان في الحقيقة 
والواقع تبزئة لبلد واحده أي كسراً لوحدة كانت قائمة: إن لم يكن على شكل دولة؛ ذعلى 
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الأقل في صورة ولايأت تابعة لدولة واحدة هي الدولة العثانية» ولايات كان أهلها يطمحون» 
مع هبوب رياح النبضة العربية الحديئة؛ إلى الإستقلال يعن الترك وتكوهين «دولة عربية واحدة» 
(عربية : لا من الخليج إلى اط 5 نقول اليوم» بل بمعنى أنها تضم الولايات العربية 
العثشمانية في القسم الآسيوي من الوطن العربي...). وعندما قامت دول في هذه المنطقة» وفق 
ما خططت له الدول الاستعمارية؛ أصبحت النزعة القطرية» داخل هذه الدولء نزعة لا قومية 
تخدم التجرئة ضداً عا. الوحدة... هناك في الشام وشبه الجزيرة. 


وواضح أن ما يبدو هنا في موضع المعتدى عليه هوء بالدرجة الأولى» «الأرض» 
وليس الهوية : فعملية التقسيم وإقامة الحدودء وبالتالي الفصل والعزل عمليية مورست على 
الأرض ومن علييها وليس على اطوية الثقافية والحضارية. لقد بقيت عروبة الكيانات السياسية» 
أي الدول؛ التي أنشعت على أرض سورهة الكبرى وشبه الجزيرة» قائمة وم تمس بسوء. إن 
الهوبة العروبية التي تتحدد كما قلنا بوحدة اللغة والتاريخ والثقافة والأهداف والمصير لم تكن 
مستهدفة من وراء عملية «التجرئة»» لأ هذه كانت أساساً عملية سياسية» أي ذات أهداف 

. سياسية اقتصادية واستراتيجية.. أنح. هذا المعنى الخاص, المحلي والمحدودء لعبارة «الوعي 
القومي» ولمفهموم «القومية» قد حدث تعميمه فيما بعدء مع قيام دول عربية أخرى لم تكن 
قائمة من قبل كدولء أو استعادة دول كان قائمة بالفعل لاستقلانها وسيادتهاء فأصبحت 
«الفكرة القومية» ومفهوم «القومية ألعربية» و «الوعي القومي» تعني ما كانت تعنيه في 
الأصل ولكن مع زيادة في «الماصدق» ‏ حسب تعبير المناطقة ‏ بمعنى أن مضمونها الوحدوي 
التبشيري أصبح يشمل جميع الأفطار العربية من الخليج إلى المحيط» ومن دون شك فإن هذا 
التعميم لم يقم على فراغء بل هناك معطيات موضوعية تبرره وفي مقدمتها العناصر الثلاثة 
التي قلنا عنها إنها تؤسس «الوعي العروبي» ( > اللغة والتاريسخ والمصير المشترك)» ومع 
ذلك يبقى أن مفهوم «الوعي القومي» يحمل خصوصية المنطقة العربية التي ظهر فيها : 
خصوصية تجربة «بلاد الشسام». 

وبإزاء هذه الخصوصية «الشامية» هناك خصوصيات أخرى عرفتها مناطق عربية 
عاشت ظروفاً تاريخية تختلف» قليلًا أو كثيرأء عن ظروف المنطقة التي تحدثنا عنها. من' هذه 
المناطق : الهسن ومصر والسودان والمغرب العربي. وبما أن موضوعنا يتناول تبربة المغرب 
الأقصى وحده فإنَا سنكتفي بالإشارة إلى تجرية هذا القطير الذي عانى وما زال يعاني من 
«التجزئة» التي قرضها الإستعمار عليه؛ إذ وزع بين إسيانيا وفرنسا وخضعت حدوده لعملية 
بعر مارستها سلطات الإستعمار هنا وهناك. غير أن المقابل الذي طرح ويطرح إزاء هذا 
النوع من «التجزئة»: الذي تمرض له المغربء. هو «وحدة التراب الوطني» وليسس 
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«الوحدة» بالمعنى القومي العربي. صحيح أن مفهوم «قومية» ومفهوم «وطنية» يؤولات إلى 
معنى واحد إذا ترجما إلى لغة أجنبية كالفرنسية مثلاء 9«ؤناههه:0/88 ولكن المرجعية التي يجب 
اعتهادها هنا هي الحقل الدلالي العربي المعاصر وليس حقّلًا آخر غيره. ذلك أن مفهوم 
«قومية» يُحيل إلى «قوم»» إلى «أمة». أما مفهوم «وطنية» فهو يحيل إلى «وطن». إلى 
«أرض». وبما أن المغرب قد ظل طوال تاريخه السياسيء أي منذ أن قامت فيه دولة مستقلة 
هذا أرفقة عير كناء ‏ لروحدة» -حعافية: وسكائية وسساسشية بكر وما أن عملية 
«التجزئة» التي مارسها فيه الإستعمار لم تصل إلى حد خلق كيانات سياسية فيه» بل 
لقد حافظ له الإستعمار» بل اضطر أن يحافظ له بموجب عقد الحماية وتحت ضغط نضال 
القوى الوطنية فيهء على وحدة كيانه كدولةء فإن المضمون «الوحدوي» الذي حمله 
مفهوم «الوطنية» فيهء كان ينصرف أساساً إلى وحدة الدولة» التي ظلت قائمة فيه 
باستمرار مع ما يعنيه ذلك من وحدة التراب الوطني الذي تقوم عليه هذه الدولة. وهكذا 
فبينما تأسست فكرة «القومية» في بلاد الشام على رفض الدول القطرية المستحدثة في 
مجال طبيعي تاريخي واقتصادي واحد كان يطمح أهله إلى إنشاء دولة «عربية واحدة». 
قامست فكرة «الوطنية» في المغرب على المطالبة باسترجاع سيادة الدولة الوطنية القائمة» 
ضمن حدودها السابقة على الحدود التي فرضها الإستعمارء الفرنسي والإسباني. 

هذا جابيت: 

هناك جانب آخر تختلف فيه المسألة الوطنية في المغرب عن القضية القومية في 
المشرقء ويتعلق الأمر هذه المرةء لا بالأرض «الجغرافيا والتاريخ والحدود إل... بل 
ب «اهوية»» وبالتالي بمضمون «الوعي العروبي» خاصة. وبصدد تاريخ تبلور هذا الأخير 
يمكن القول إجمالا إنه وليد «اليقظة العربية الحديئة» التي عبرت عن نفسها بوضوح» 
وفي النمجال الذي يبمنا هنا خاصة؛ بعد منتصف القرن الماضي. إن هذا يعني أن سكان 
هذه المنطقة العربية, التي تمد من الخليج إلى امخيط» لم تكن هويتهم تتحددء قبل القرن 
الماضيء لا إزاء أنفسهم ولا إزاء «الآأخر» أي «اخر» كان بكونهم عرباً بالمعنى الذي 
نعطيه اليوم لهذه الكلمة. والذي يفيد الإنتماء إلى ما نسميه اليوم ب «العروبة». بل لقد 
كانت هويتبم تتحدد إما بالإقليم الذي يسكنون وإما بالدين الذي يعتنقون. وبما أن 
الأغلبية العظمى من سكان هذه المنطقة والمناطق المجاورة لها شرقاً وجنوباً تدين بالإسلام 
فلقد بقي الإنتماء إلى «أمة الإسلام». «أمة محمد». وإلى «بلاد الإسلام», هو المقوم 
الممشركة الأسامئ والرئيسي» لهوية سكان هذه المنطقة. إن هذا لا يعني أن اتمييز بين العرب 
وغيرهم لم يكن قاكساء كلاء لقد ظل المييز بين «العرب» و «العجم» قائماً منذ القديم» 
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قبل الإسلام وبعدهء ولكن هذا الفييز لم يكن له قبل القرن الماضي أية دلالة «قومية» 
بالمعنى المعاصر هذه الكلمة. بل يمكن القول إنه لم يكن يختلف في شيء عن اتمييز بين 
المجموعات على أساس الإنتماء القبلي أو الإقليمي أو على أساس نمط العيش. وكما هو 
معروف فإن مفهوم «العرب» عند ابن خلدون يُحيل إلى أسلوب معين في الحياة يخقتص به 
سكان المناطق الصحروية وشبه الصحروية عموماء سواء دا تمل الجزيرة العربية أو خخارجها. 
والواقع أن هذا المعنى الذي يعطيه ابن خلدون لكلمة «عرب» كان هو المعنى الشائع 
قبله وبعده؛ وما زال سكان بعض المناطق في جنوب المغرب يستعملون الكلمة في المعنى 
نفسه إلى اليوم : معنى الترحال وشظف العيش و«الإغارة والسلب... إلح. 


وإذن؛ فعندما نتحدث عن «العروبة» أو «الوعي العروبسي». وبالأحرى «الوعي 
القومي» فإننا نتحدث عن ظاهرة جديدة ترتبط كما قلنا باليقظة العربية الحديثئة 
وتشكل أحد مظاهرها وتجلياتها. وبما أن هذه «اليقظة العربية الحديثة» لم تعرفها جمييع 
الأقطار العربية في وقنت واحدء ولا على صورة واحدة» وبما أن التباين في هذا المجال كان 
أوضح ما يكون.يين حال المغرب الأقصى خاصة وحال المشرق» بسبب أن المغرب لم 
يخضع للخلافة العئانية ولا لأية خلافة أخرى بعد سقوط الأمويين» فإنه من المنتظرء وهذا 
ما حصل فعلاء أن يختلف المظهر الذي ظهر به «الوعي العروبي» في المغرب عنه في 
المشرق. 

وإذا جاز لنا اختزال معطيات متشابكة في معطى واحد ينوب عنهاء لما له من 
هيمنة علوها كلهاء أمكن القول : إذا كانت يقظة «الوعي العروبي» في المشرق العربي قد 
ارتبطت بجملة عوامل أهمها تحدي «الآخر» التركي وتبديده للعنصر العربي ومقومات وجوده 
من خلال سياسة التتريك خاصة فإن «الوعي العروني» في المغرب قد ارتبط ظهوره ويقظته 
بعامل واحد» تتضاءل دونه كل العوامل الأخرى الممكن إدخالما في الحساب؛ هذا العامل 
هو ما كان يعبر عنه دهاقنة الإستعمار الفرنسي ب «السياسة البربرية للحماية الفرنسية في 
المغرب»: وبعبارة أخرى إن «الآخر» الذي كانت يقظة «الوعي العروبي» في المغرب جواباً 
على تحذيه وتبديدد لم يكن تركيا «الاسلامية» بل فرنسا «النصرانية». والنتيجة الاولى التي 
يمكن رصدها بل التي يجب إبرازهاء منذ الآن» هي أنه بينما كان «الآخر» الذي تبلور 
«الوعي القومي» في المشرق من خلال تحديه وتبديده ينتمي إلى «الاسلام» ويحكم العرب 
باسمهء فإن «الآخر» الذي ارتبطت يقظة «الوعي العروبي» في المغرب به ارتباطاً مباشاً ل 
يكن ينتمي إلى الإسلام ولا كان يحكم باسم الإسلام» ولا ظهر بمظهر «المتعاطف» مع الإسلام 
كما فعل نابوليون عند حملته على مصر مثلًا ‏ بل بالعكس لقد ظهر هذا «الآخر» 
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الفرنسبي منذ أول يوم: ليس فقط بمظهر امحتل الاجنبي» بل أيضاً بمظهر الخصم التاريخي للاسلام» 
مظهر«الفاتح» اللاتيني «الصليبي»» كما سنبين بعد. وإذن فإن يقظة الوعي العروبي في 
المغرب مثلها مثل قيام الحركة الوطنية فيه لا يمكن فهمها ولا إدراك خصوصيتها إلا من 
خلال التعرف عن قرب عما كان يعبر عنه أثناء الحماية الفرنسية ب«السياسة البربرية». 
فمن شرح هذه «السياسة» وبيان منطلقاتها وأهدافها ومختلف أبعادها يجب أن نبداً. إن ذلك 
سيعيننا ليس فقط على فهم تطورات الماضي القريب» بل لربما سيساعد أيضاً على رصد 

بعض الجذور لاحدى الظواهر الي تطفو على السطح في الوقت الحاضر : حاضر «ثمال 
إفيقيا». 


2 « السياسة البربرية الفرنسية بالمغرب « 


لا شك أن المؤرخ سيجد نفسه مضطرً ‏ إذا هو أراد أن يختار من بين الأحداث 
التي عرفها تاريخ المغرب الحديث ما يمكن اعتباره : الأحداث الحاسمة الفاصلة بين «ما 
قبل» وما «بعد» ‏ إلى تسجيل الأحداث الأربعة التالية على رأس القائمة : توقيع 
معاهدة الحماية الفرنسية على المغرب من طرف السلطان عبد الحفيظ (30 اذار / مارس 
2 انكسار الثورة الريفية واستسلام بطلها ابن عبد الكريم الخطابي (25 أيار / مايو 
26» صدور «الظهير البريري»7؟5) (16 أيار./ مايو 1930)» عزل السلطات الفرنسية 
للمك محمد الخامس ونفيه (20 أب / أغسطس- 1953). 

لقد عرضنا هذه الأحداث الأربعة حسب تسلسلها الزمني» أما ترتيها حسب أهميتها 
التاريخية فذلك ما سيختلف فيه المؤرخحون بدون شك. ومع ذلك فإن الذين منهم يبتمون بالربط 
بين الأحداث أكثر من اهتامهم بالأحداث نفسهاء منفردة معزولة» سيلاحظون أن «السياسة 
الببرية» التي سلكتها فرنسا في المغرب والتي كان ظهير 16 أيار / مايو 1930 تجسيماً لها 
وتتويجاًء لم تكن بست ساعتها بل لقد بدأ الإعداد ها قبل معاهدة الحماية نفسهاء ليس فقط من 
خلال تطبيقها في الجزائر قبل ذلك بأكثر من نصف قرن» بل أيضاً من خلال الإستكشافات 
والدراسات «السوسيولوجية» التي استهدفت التعرف على خصوصية المغرب في هذا المجال يوم 
كان لا ينال يغالب 7 لصاون مستفيداً من تنافس الدول الأوروبية عليهء وفي 
مقدمتها فرنسا التي كانت تعتبر احتلالها للمغرب مجرد مسألة وقت منذ أن احتلت الجبائر 
(55) «الظهير» في الاصطلاح المغربي هو النص القانوني الذي يصدره الملك ويحمل توقيعهء وتأتي المراسم الحكومية 

لتفصيله وضبط صيغة تنفيذه. ولما كانت معاهدة الحماية قد احتفظت للسلطان يدوره التشريعي التقليدي 

فلقد كانت سلطات الحماية» التي كانت تمارس الإدارة الفعلحة لشؤون البلادء تفعل ذلكء» من الناحية 

القانونية» باسم السلطان» وبالتالي كانت تستصدر منه ظلهائر أي قوانين تشريعية. 


سنة 21830 وبالمخصوص منذ هزيمة المغرب في موقعة إسلي سنة 1844 في الحرب التي خاضها 
ضدها مناضماً للامير الجزائري الثائر عبد القادر. أضف إلى ذلك الظهائر والممأسيم التي 
أصدرتهبا السلطات الفرنسية مباشرة بعد فرض حمايتها على المغرب والتي كانت تمهيداً مباشرا 
لظهير 1930. هذا من جهة ومن جهة أخرى لا بد أن يلاحظ المرء أنه على الرغم من أن سلطات 
الحماية الفرنسية في المغرب قد اضطرت إلى التراجعم عن هذا الظهير 
تحت ضغط رد الفعل الوطنيء والعريبي والدولي» فإن «السياسة البربرية» الفرنسية قد ظلت في 
خطوطها العامة عنصرً أساسياً في استراتيجية سلطات الحماية في عملها السياسي في 
المغرب. وقد تكفي الإشارة هنا إلى أن عملية عزل محمد الخامس ونفيه 1953 قد أخرجتها 
سلطات الحماية إخراجاً مسرحياً جعلت فيه من «زعماء القبائل» ‏ والبربرية منها خاصة ‏ 
الشخصيات الباررة على خشبة المسرح. وإذن فمن الممكن جداًء إذا لم يكن من الضروري 
تهاماً, اتخاذ الحدث التاريخي المعروف ب «الظهير البربري» موشوراً نقرأ على جهاته امختلفة 
الأحداث التاريخية التي عرفها المغرب منذ فرض الحماية الفرزسية عليه إلى حين 
استقلاله. بل إلى السنوات الأولى التي تلت هذا الإستقلال. وفي لمجال الذي يهمنا هنا يميكن 
التأكيد أنه بدون اعتاد هذا الموشور سيبقى الحديث عائماً مقطوع الصلة بالواقع. ومع ذلك 
فلا بد من التنبيه إلى حقيقة أساسية هي أن التاريخ لا يكتب مرة واحدة فقطهء بل تعاد 
كتابته باستمرار وعلى مراحل. إن ارتباط الماضيء خصوصا القريب منهء بالحاضر يجبعل 
الكتابة عنه محكومة ليس فقط يعدم توافر كل المعطيات والمستندات والوثائق... إنح» بل 
عا بعدم سماح الحاضر بقول كل شيء عن الماضي. فعلا, إن الحقيقة ثورية» ولكن لابد 
من القييز بين ها هو الحقيقة فعلًا وبين ما هو شبه الحقيقة أو مضاد الحقيقة تماماً مثلما أنه لا 
بد من الفييز بين الثورة والفتنة. ومن هنا خطورة مسؤولية الكلمة التي تريد أن تعبر عن 
الحقيقة التاريخية. 
يتلخص «الظهيرالبربري» الذي استصدرته سلطات الحماية الفرنسية بتاريخ 16 
أيار / مايو 1930 في فكرة واحدة هي : تطبيق العرف امخحلي بدل الشريعة الاملامية ني 
«القبائل ذات العوائد البريرية» مع توسيع نفوذ المحاكم الفرنسية ‏ في المغرب ‏ بحيث يصبح 
من اختصاصها «النظر في زجر الجنايات التي يقع ارتكابها في النواحي البربرية مهما كانت 
حالة مرتكبي الجناية». وعلى الرغم من أن هذا الظهير قد صيغ بعبارات قانونية مقتضبة 
جافة فإن أبعاده السياسية والدينية والثقافية وا حضارية كانت واضحة الخطورة على المغرب : 
على كيانه القانوني داخل عقد.الحماية نفسه وكيانه كشعب واحد وكدولة واحدة» شعب 


تتحدد هويته الثقافية الحضارية بانئائه إلى الوطن العربي بأبعاده الجغرافية والتاريخية والبشرية 
والدينية... ال. 
ولكي ندرك خطورة هذا الظهير» بأبعاده العميقة تلكء لا بد من النظر إليه من خلال 
الروح التي أملعه والاستراتيجية العامة التي يدحل في إطارها. فلا بد إذن من شرح الأرضية 
الايديولوجية الاستعمارية التي صدر عنها هذا الظهير. ولكي يكين 'حرظنا أصدق تعبا عن 
روح هذه الأرضية سنعتمد هناء لا على شهادات الوطنيين المغاربة وردود فعلهمء بل على 
كتابات منظري السياسة البريرية من الاستعماريين الفرنسيين أنفسهم. 
كان أول اتصال مباشر لمخططي السياسة الاستعمارية الفرنسية ب «واقع الحال» في 
مغرب القرن التاسع عشر هو ذلك الذي تم عبر مذكرات الراهب شال دوفوكو الذي قام في 
سنة 1883» منتحد شخصية يبودي ومستعيناً بيبودي حقيقي كترجبان» برحلة 
«استكشافية» اخترق فيبا مغرب الجبال (جبال الريف وجبال الأطلس)» ذهاباً من طنجة على 
الشمال الغرني إلى وادي درعة على تخوم الصحراء جنوباء وإيابا من أكادير إلى وجدة على 
الشمال الشرقي» من حيث التحق بالجزائر التي كانت مستعمرة فرنسية. وقد قدم مذكراته 
إلى الجمعية الجغرافية الفرنسية التي كانست تتولى مهمة القيام بالاستكشافات الاستعمارية» 
وقد تولت الجمعية المذكورة طبعها(56» كا اعتمدتها مرجعاً أساسياً انذاك. وبالاضافة إلى 
المعلومات الجغرافية والاجتاعية يبرز فوكو في مذكراته تلك «استقلال» بلاد البرير في المغرب 
عن السلطان وعدم تقيد أهلها بتطبيق الشريعة الاسلامية فضلًا عن جهلهم للغة العربية؛ مما 
أمهب حماس الاستعماريين الفرنسيين في فرنسا والجزائرء أولفك الذين كانوا يطمحون إلى 
«استرجاع» شمال إفريقياء أي الرجوع بها إلى ما كانت عليه قبل الاسلام» حين كانت 
خاضعة لروما وتشكل جزءاً من الامبراطورية الرومانية«57) لقد ارتأى هؤلاء أن «السياسة 
(56) نشرت مذكرات شارل دو فوكو أول مرة عام 1888 وأعيد طبعها عام 1939 وهي : ,لاناقعبده؟ هل وهاءهط© 
,كعناوأام8:و960 5مه11410ل6'ل 1616اع50 : وزيوط) .60 2808 ,ع0:قالا بنة ععرودوتهمممعو8 
.(1939 روم أهقأحممامت غع كعموم رودم 
(57) الواقع أن الطموح إلى إعادة شمال إفريقيا إلى ما كانت عليه قبل الفتح الإسلامي» أي إعادة ربطها بالحضارة 
اللاتينية ودمجها في عالمها وروحها لم يكن مقصوراً على هواجس وهلوسات المنظرين للسياسة البربرية الفرنسية 
وحدهمعء بل إن هذا المشرورع كانت تحلم به أورويا التوسعية في القرن التاسع عشر. ٠.‏ ومن الجدير ذكره أننا نجد أجلى 
تعبير عن هذا الطموح لدى القيلسفوف الألاني الشهير : جورج ولم فريدريك هيغل» الذي تقرأ في كتابه : 
محاضرات في فلسفة التاريع: ترجمة إمام عبد الفتاح امامء ط 2 (بيروت : دار التنويرء 1981) ج 1 : > العقل في 
السارجخ). وذلك ضمن سياق تحليله ل «الأساس الجغرافي للتاريخ». وفيٍ القسم الذي تعرضٍ فيه لافريقياء قوله : 
«ينبغي تقسم افريقيا إلى ثلاثة أقسام : الأول يقع جنوب الصحراء الكبرى, وهو افريقيا على الأصالة» وهي المناطق 


الجبلية التي تكاد .تكون مجهولة لنا تماماًء الثاني يقع شمالي الصحراء وهو افريقيا الأوروبية: أما الثالث فهو منطقة نهر 
التيل»» أنظر أيضاً بصدد ما اسماه ب «افريقيا الأوروبية»» قوله أيضاً : «والجزء الشمالي من افيقياء الذي يمكن أن 
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ابريرية» التي كانوا يطبقنها في منطقة «القبائل» بالجزائر لن تولى أكلها إلا بعد ضم 
«كتلة البربر» في المغرب» الشرط الضروري والكاني» في نظرهمء لضم شمال إفريقيا إلى فرنسا 
نبائيا. وإذا كان هؤلاء, قد خططوا لهذا المشروع بفكر استعماري «علماني»: جاهلين أو 
متجاهلين تمسك سكان المغرب جميعاً بهويتهم الوطنية التي يشكل الاسلام / العروبة فيها 
العنصر الجامع الموؤسس ل «الأنا» المغرني في مقابل «الآخر» الفرنسي «النصراني»» فإن الراهب 
شارل دوفوكو السابق ذكره كان أكغر إدراكاً لواقع الأمر في المغرب من أولكسك الإستعماريين 
«العلمانيين» الطموحين. لقد كتب رسالة إلى الدوق فيتروجامس سنة 1912 حول المغرب كان مما 
جاء فيها قوله : «إذا لم ينتصر المسلمون في ممتلكاتنا الإستعمارية بالشمال الإفريقي بالتدريج 
والليونة فإني أرى أنه ستكون حركة قومية تمائل التي ظهرت في تركيا... وإن لم نحسن 
كيف نصير تلك الشعوب فرنسية (المغرب والجزائر وتونس) فإنها ستخرجنا من بلادها. 
فالوسيلة الوحيدة التي تصيرهم فرنسيين هي أن يصبحوا مشيحيين»590. 

والواقع أن مخططي السياسة الفرنسية الاستعمارية في شمال إفريقيا كانوا أقل إدراكاً 
لدور الدين (الاسلام / العروبة) في حياة المغرب وتجريعه التاريخية. لقد كانوا يرون في تساهل 
سكان الجبال في أداء الشعائر الدينية وعدم تطبيقهم لبعض جوانب من الشريعة الاسلامية 
وفي جهلهم للغة العربية وفي تمردهم على السلطة المركزية؛ كانوا يرون في ذلك ديلا على أن 
البيير يرفضون «الحكم العرني» (باعتبار أن السلطان من سلالة عربية) وأنهم لا يعرفون من 
الاسلام سوى بعض القشور «المظاهر وأن الروح والعادات الوثنية متمكنة فيهمء مما يجمل 
من الممكن جداً فصلهم عن اافضاء الثقافي الحضاري العربي الاسلامي والحاقهم بفرنسا 
والحضارة اللاتينيية. 

نلمس هذا واضحاً ومعباً عنه بصراحة في الدراسات «التقارير التي كتبها منظرو 
الوجود الإستعماري في المغرب قبيل الحماية وبعدها. كتب دولاشاربير أحد كبار أقطاب الفكر 
الاستعماري الفرنسي في المغرب تقريراً بعنوان «عمل فرنسا في المغرب عقب الاتفاق الفرنسي 
الألماني». الذي بموجبه تنازلت ألمانيا لفرنسا عن المغرب, ما أزال ار عرقلة كانت تقف أمام 


يطلق عليه بصفة ة خاصة اسم أرض الساحل» يقع على البحر المتوسط وعلى المحيط الاطلنطي وهو اقلم رائع توجد فيه 
قرطاجة في ما مضى وتوجد به الآن مراكش ا حديثة (امغرب) والجزائر وتونس وطرابلس. ولقد كان من الواجب ربط 
هذا الجزء من افريقيا بأوروباء ولا بد بالفعل أن يرتبط بباء ولقد بذل الفرنسيون أخيراً جهوداً ناجحة في هذا 
الاتجاهء». أنظر : المصدر نفسف ج 1ع ص 160 ل 162 

(58) نقَلا عن : حسن بو عيادء الحركة الوطنية والظهير البريري (الدار البيضاء : دار الطباعة الحديثة» 1979)» ص 
5. وقد جمع المؤلف في هذا الكتاب مقالات صحفية ونشرات روجها رجال الحركة الوطنية المغربية في الخارج 
وقد كان المؤلف نفسه ممن ساهم بقسط وافر في هذه الحملة الاعلامية بمصر. 


زعن 


فرض فرنسا حمايتها عليه» وقد تناول في هذا التقرير نوع الاستراتيجية السياسية التي يجب أن 
تسلكها فرنسا في المغرب بعد أن زالت كل العراقيل الدولية التي كانت تحول دون احتلالها له. 
وهكذا فبعد أن يلاحظ دولاشاريير في تقريره ذاك ‏ وقد طبع عام 1912» عام بدء الحماية 
الفرنسية ‏ ضعف الزن ( > السلطان والجهاز الحكومي والاداري) وغياب سلطته في كثير 
من المناطق يؤكد أنه من الضروري أخخذ هذه الحقيقة بعين الاعتبار عند البدء في «تنظيم هذا 
البلد» حتى تتجنب فرنسا في المغرب الاقصى أنواع الحية والتردد «التي شلت عملها في 
الجزائر». وبعد أن يلاحظ أن «الكتلة البريرية» في المغرب أكبر حجماً منها في أي مكان آخر 
من شمال إفريقيا يتساءل قائلا : «هل من الضروري أن نفرض على القبائل الجبلية نفس الاطار 
القائم في السهول فنخضعها بالتالي للسلطان الذي تمردت عليه ؟» ويجيب «إنه لا وجود 
لعساكر السلطان إلا في القلاع الموجودة أسفل الجبال. أما البرير وهم الأغلبية السكانية 
فمستقلون تماماء وهم يتحدثون هجاتهم البربرية محافظين على نقاء دمهم. أما 2 2 
غير متغلغل في نفوسبهم. . وإذا كانوا يميلون إلى التدين بطبعهم فهم إلى الوثنية أقرب... 

فالبرسري أكثر قابلية للاستتباع والاستيعاب 805هان«نوهه من العربي. وربما يرجع 0 في 
ذلك إلى أنه أقل تأثراً بالاسلام. وإذا كانت كراهيته للمسيحي أشد وأقوىء فإنه بالمقابل أكثر 
استعداداً للتعلم وأكثر قابلية للتشكل مع الضرورات العصرية. ومثال «القبائل» (في الجزائر) 
يؤكد ذلك تأكيداً. وما أن إسلامه إسلام سطحي فهو أقل استجابة لتأثيرات حركة الجامعة 
الاسلامية «رقنص ؤادتموم التي وصلت اثارها الخطية جدا إلى الجزائيرء ولكن قد تم التخفيف 
منها. فهل سنكرس لدى البرير انتصار لغة ( > العربية) ليست لغتهم ودين ليسوا من أتباعه إلا 
من بعيد وحضارة لم يفتأوا يناضلون ضدها ؟». وبعد أن يستعرض الاحتالات الممكنة» ومن 
أجل تجنب «المفاجات» والتغلب على «الصعوبات» ينتهي في تقريره إلى اقتراح خطة تقوم 
على استعمال سلطة المخزن حيث هي قائمة وتوظيفها لصالح الوجود الفرنسي وطموحاته» 
ولكن مع تجنب تقوية تلك السلطة في المناطق التي هي ضعيفة فيها أو مدها إلى المناطق التي 
لا وجود لما فيها. والهدف هو ترك عناصر السكان «يتطورون كل حسب حضارته» : 
البربر يتطورون في إطار الحضارة البرببية الموجهة نحو فرنساء والعرب يتطورون في إطار 
الحضارة العربية التي يمثلها المخزن الذي تحميه فرنسا. والمبدأ الواجب العمل به وهذا ما 
يتكرر مرارا في فقرات التقهر هو مبدا : «فَرّق كسُذهه6. 


لرمعء8ة'! 5شقممة8 ع8260ل1 نات ععضهقك 18 08 8202| ,8:6 رقاعها هل هلها .ل - (59) 
.(1912 ,82061818 لهم غ6 عناو6أأمم عبياو 18 06 ناناهورن8 : وأووط) نل نووم أأق-معرق؟ 
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تلك في الحقيقة هي الاستراتيجية التي اعتمدها الماريشال ليوطي أول مقيم عام(60» 
لفرنسا بالمغرب والذي تم في عهده  1912(‏ 1925) التحضير ل «السياسة البببرية الفرنسية 
في المغرب»» التحضير الذي سيتوج بظهير 16 أيا / مايو 1930. لقد دشن ليوطي العمل 
بهذه الاستراتيجية بسلوك ما عرف انذاك ب «سياسة القواد الكبار». وهم زعماء القبائل الذين 
كانوا موظفين مخزنيين يمثلون السلطان في مناطقهم وكانت الادارة الفرنسية قد استالتهم إلى 
جانبها ليصبحوا صلة الوصل بينها وبين «القبائل الربرية» الشيء الذي يعني في نفس الوقنت 
قطع خيوط الاتصال بين هذه القبائل وبين المخزن. وبعد هذه الخطرة الادارية الاؤلى استصدر 
الماريشال ليوطي بتاريخ 11 /9 /1914 ظهيراً ينص على أن المناطق التي لها أعراف خاصة 
بها يجب أن يعتمد القضاء فيبا على هذه الأعراف. الشيء الذي يعني استبعاد الشرع 
الاسلامي. وكا يقول بول مارتي أحد أقطاب السياسة البريرية الفرنسية في المغرب فلقد توخحت 
سلطات الحماية من هذا الظهير «إقرار مبداً تجسب إدخال القبائل البربرية في الاسلام(61) 
واستغنائها من القانون الديني : الشرع»62). وتكميلًا لهذا الظهير» وتطبيقاً له أيضأء أصدر 
الاليشال ليوطيء بعد ذلك بسنة واحدة فقطء قرارأً يقضي بإسناد المهام القضائية إلى 
الجماعات النمحلية في المناطق التي تسكنها القبائل البريرية» الشبيء الذي يعني إلغاء وظيفة 
القاضي الشرعي في هذه المناطق. 

وتأتي الحرب العالمية الأولى لتنعكس اثارها على عمل فرنسا في المغرب فيضطر ليوطي إلى 
«التريث» وعدم الدفع بالسياسة البربرية الفرنسية في المغرب إلى غايتها : إعلان الفصل بين 
العرب والبربر. ولكنه ينصرفء. في مقابل ذلك إلى الاعداد لنفس العملية في مجالين اخخرين : 
حال الادارة ويجال التعلم. ففي المجال الاول حرص ليوطي على أن يكون التعامل في المناطق 
التي تسكنها القبائل البريرية باللغة الفرنسية واللهجات البريرية لا غيرء وأصدر أمراً صارماً 
بمسع استعمال العربية, الدارجة منها والفصحىء منعاً كليا. وفي هذا الصدد أصدر 
منشوراً عممه على كافة الحكام الفرنسيين المحليين بمناسبة ارتكاب أحدهم «خطأ فاحشا» 


(60) على الرغم من أن معاهدة الحماية تنص على أن السلطان هو صاحب السيادة» الّا أن واقع الحال كان على العكس 
من ذلك تماماً. لقد أصيح «المقيم العام» س ممثل الحكومة الفرنسية في المغرب ‏ بمارس السلطة كا يشاء. وإذا كان 
لا يملك حقّ إصدار قوانين تشريعية فلقد كان يستصدرها من السلطان باسم «ظهائر» مستعملا جميع الوسائل. 
(61) كان الفرنسيون انذاك يواصلون احتلالهم العسكري للجبال المغربية التي قاوم أهلها عساكرهم مقاومة باسلة. ونا 
كانت القبائل الجبلية تعمل بالعرف في بعض المسائل بدلا من تطبيق الشريعة الاسلامية فقد اعتبر منظرو السياسة 
البربرية في المغرب أن حَمْل تلك القبائل على المخضوع للسلطان والعمل بالشريعة بمثابة «ادخالها في الاسلام» أي 

تحت سلطة «أمير المومنين» المنفذ أو المكلف بتنفيذ الشرع الإسلامي. 
,182815 عناو اك '! عل 16أمره0 نل مملكوء أاطنط : وميوط) متوجوعل ع0 عمعوالل عا ,لإؤأرواة ابوط (62) 
21 .م ,1925 
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عندما طلب من السكان أن يعينوا كاتباً يحرر لحم رسائلهم إليه باللغة العربية. ونظراً لأهمية 
هذا المنشور بالنسبة لموضوعدا نورد نصه مترجماً فيما يلي. يقول ليوطي : «إن رئيس مكدب 
الخابرات ج... الذي دخل في علاقات مع جموع قبيلة ايت مسروح الذين لا يعرفون إلا 
البريية قد أصدر أمره إلى رؤسائهم طالباً منبم أن يستعين كل منهم ب «طالب»  (‏ متعلم 
العربية) ليحرر لهم بالعربية مراسلاتهم الادارية إلى مكتبه. لقد تسرع هذا الضابط فارتكب 
خطأ فاحشاً. فعلا لقد كان عليه أن يعملء مهما كان الثمن» على ضمان الاستمرار 
للعلاقات التي تم ربطهاء ولذلك فَإنٍ المبادرة التي قام بها ( > بطلبه استعمال العربية) لا 
تستوجب التوبيخ؛ ولكنها تشكل أسوأ منطلق. إن اله لا يملك إلا أن يأسف لكون هنا 
الضابط قد اضطرء من أجل الحفاظ على الاتصال يموع قبيلة ايت مسروح وبسيب عندم 
توفره على موظفين ( > فرنسيين) يعرفون اللهجة البريرية» إلى اعتهاد الترجمة بواسطة لغة تهسم في 
أعين هؤلاء البرابر الخصم الذي لم يفتأوا يناضلون ضده منذ ثلاثة عشر قرناً : الاستيعاب 
العرني. وإني لأجد الاعتبارات التي ذكرها هذا الضابط في التقرير الذي رفعه في هذا الشأن أشد 
خطورة. إنه يعتقد أن هلاء «الطلبة» ( > متعلمو العربية) الذين سيتولون كتابة الرسائل 
( > لرؤساء بني مسروح) سيكون من مهامهم أيضاً تعليم أطفالهم ( > اللغة العربية) وإقامة 
الصلاة التي أهملها كثير منهم بسبب الجهل. إن هناء بالنسبة للسياسة البريرية (الفرنسية) هو 
من قبيل عكس المعنى» كا أبرزت ذلك بنفسك في الرسالة التي وجهتها لحاكم الناحية»» 
والخطاب موجه للضابط المذكور. 


ويضيف يوطي في منشوره قائلا : «يجببء بادىء ذي بدءء أن نتجنب تعليم العررية 
ناض دأبا على الاستغناء عنها. إن اللغة الععبية تر إلى الاسلام» لأن هذه اللغة تتعلم في 
القرانء هذا في حين أن مصلجتنا تحدم علينا العمل على جعل البرير يتطورون حارج إطار 
الاسلام. ومن الناحية اللغوية يجب أن نجمل على الانتقال مباشرة من البررية إلى الفرنسية. 
ولتحقيق هذا الانتقال يجب أن يكون لدينا متبريرون ( > فرنسيون يعرفون البريرية)» وعليه فعل 
ضباطنا في المخابرات أن ينصرفوا بعزم إلى دراسة اللهجات البيبية؛ وأذكركم في هذا الصدد 
بالمنشور الذي عممته بتاريخ 20 شباط / فبراير 1919. كما أنه من الضروري إنشاء مدارس 
فرنسية برببية تكون مهمتها تعليم الفرنسية لصغار الببير. وهذا الاتجاه ققد تم التفطن إليه في 
بعض المكاتب حيث أخذ المسؤولون عليها يسجلون مداولات الجماعات البييية في سجلات 
أقيمت لا بالعربية» بل بالفرنسية). 

ثم يضيف يوطي قائلا : «هذا من جهة ومن جهة أخرى يجب أن نحتاط احتياطا 
شديدا من التدخل في الميدان الديني (- يقصد ضرورة تجنب حمل البير على تطييق 
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الشريعة الاسلامية). إن أثر الاسلام في البربرء وأعني هؤلاء الذين احتفظوا باستقلالهم أثر 
سطحي جدا. لقد رفض ههلا السكان القوانين الشرعية التي ينص عليها القران. ان 
«الازرف» <> بالبريرية : العرف) هو قانونهم الوحيد وهم لا يقبلون بالشرع مهما كان 
المن. أما طقوسهم الدينية فيجب القول انها غير سنية إطلاقاً. إن على جميع ضباطنا في 
المخابرات أن براعوا هذه المبادىءء وأن يحتاطوا بالخص وص من التحول الى رواد لنشر الإسلام 
بين هؤّلاء السكان البير الذي وعدناهم (ظهير 21 أيلول/ سبتمير 1914) بأنهم 
سيصبحون محكومين بقوانينبم. الخاصة وانهم سيظلون على ذلك» بمراقبة السلطات 
الفرنسية» (63). 

لقد كانت الحرب العالمية الأولى وما تلاها من أحداث في المغرب وعلى رأسها ثورة ابن 
عبد الكريم الخطابي في جبال الريف على الاحتلال الاسباني  1921(‏ 1926) فترة إعداد 
ونب للشروط الي تضمن «النجاح» للمشروع الفرنسي الاستعماري» مشروع اقامة كيان 
مستقل تابع لفرنسا لغة وثقافة ودينا داخل الكيان المغربي العام. وهكنا انصف اهتمام 
مخططي السياسة البريرية الفرنسية في المغرب الى الميدان الذي سيمكتهم من اعداد الأطر 
(الكوادر) اللازمة لتنفيذ ذلك المشروع: ميدان التعليم خاصة. وفي هذا المجال يمدنا السيد 
كوفروي دومامبين صاحب كتاب : عمل فرنسا في ميدان التعليم بالمغرب (طبع عام 1928) 
بمعلومات جد هامة عن هذا الجانب من السياسة البريرية في المغرب. وهكذا فبعد ان 
يلاحظ ان «المغرب هو بلاد البير» يتساءل : «وازاء هذا العنصر البريري الذي يشكل 
أساس سكان ‏ هذه البلاد ‏ والذي ما زال يحتفظء حسب رأي بعض الملاحظين» 
بخصائص عرقية متميزة وبذهنية خاصة:؛ على الرغم مما تم من تعريب ومن انتشار للاسلام 
تختلف درجتبماء حسب المناطق» ماذا فعلنا ‏ في ميدان التعليم ‏ وماذا علينا أن 
نفعل ؟». 

مم يجيب بأنه كان هناك أمام الفرنسيين ثلاث اختيارات'ممكنة : الأول يتمثل في 
سلوك سياسة التعريب ونشر الاسلام» باعتبار أن العربية والاسلام يصلحان؛ حسب رأي 
البعض» لأنّ يكونا جسرا ينتقل عبره البربر من حياتهم البدائية الى الحضارة العصرية؛ لأن 
الانتقال بهم الى هذه الأخية مباشة ينطوي على مخاطر جمة نظا للطابع البداني لحضارتهم. 
وهذا الرأي في نظر الكاتب مردود : ألا لأن الحضارة البربيةء حسب رأيه» ليست أقل 
مستوى من الحضارة العربية» سواء تعلق الأمر بالميدان الاجتتاعي أو بالميدان الاخلاقي 
والفني» وثانيا لأ هذا الاختيار يناقض أهداف السياسة الفرنسية لأنه سيؤدي الى «ابعاد 


(63) المصدر نفسله, ص 228 229. 
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الأهاي عن الاجنبي الكافر» (- بتعرهيهم وفتح لمجال لتعميق الاسلام في صفوفهم)» وبالتالي الى 
تبيكة الجو لفكرة «الجامعة الاسلامية» الفكرة المناقضة لمصالح فرنساء وثالثا لأن اللغة العربية التي 
تعبر بصعوبة عن أشياء الحضارة الحديشة ستنتشر على حساب لغة هذه الحضارة : اللغة 
:الفرنسية. 

أما الاختيار الثاني فيقضي بالابقاء على المؤسسات التعليمية القائمة على ما هي عليه مع 
تحسينها بالصورة التي تتسجم مع مقتضيات عقد الحماية. وهذا الاختيار مردودء هو الآخر في 
نظر الكاتبء» لأنه سيئدي الى تعريب المضرب وتعميق الاسلام فيه. ذلك ان اللغة العربية في 
المغرب بما أنها هي لغة الاقتصاد والادارة فضلًا عن كونها لغة الدين فهي ستعجه الى التغلغل بين 
القبائل البرييية. وإذن فامحافظة على الوضع كا هوء معناه : نشر العربية والإسلام في بلاد البريسر. 
ويأسف الكاتب لكون ادارة الحماية قد اضطرت الى العمل بهذا الاختيار منذ بدء الحماية الى 
سنة 41923 وذلك بسبب الصعوبات التي واجهتها من جانب الخزن الذي يناصر التعييب 
بالاضافة الى الصعوبات التي ترجع الى ظروف الحرب العلمية الأولى والى مشاغل أخرى تبعل 
الدخول في معركة ضد اللغة العربية أمرأ ليس بالهين» 5 يقول. 


أما الاختيار الثالث فيتمثل في خوض هذه المعركة؛ المعركة ضد اللغة العربية. وبما ان 
الكاتب كان يتحدث عام 1928: أي بعد انتباء الحرب العالمية والثورة الريفية معأء فقد كتب 
يقول : «يجب الكفاح بكل الوسائل التي تملكها ضد انتشار اللغة العربية والاسلام» ليس في 
المناطق الجبلية وحسبء بل حتى في المناطق المتاحمة لبلاد البربر (> الجبال) والتي يتكلم أهلها 
العربية والبريرية معا. ذلك ما تفرضه مصلحة الحماية ومصلحة السكان الذين وكل إليها تسيير 
شؤونهم. ان اللغة الفرنسية» وليس اللغة العربية ولا حتى البرييية» هي التي يجب أن تحل محل العربية 
كلغة مشتركة وكلغة حضارة. ا انه يجب علينا من جهة أخرى أن نحرص على أن تبقى 
المؤؤسسات البريرية قائمة (- يقصد نظام الجماعة والعمل بالعرف). ذلك لأنه من الخطورة 
بمكان ترك الأمور تنطور في الانجاه الذي سيسفر في نباية الأمر عن قيام كتلة من الأهالي موحدة 
ومندمجة تشترك في لغة ومؤسسات واحدة... وبما أن البرير هم أكثر استعداداً من المسلمين 
ا العربي الاسلامي بالقيام حائلا بينبم وبينناء هذا 
لتاثير الذي ستكون نتيجته جعل مهمة استالتهم الى جانبنا أكثر صعوبة. ثم يضيف قائلا : وهذه 
لعي من مر قد داع ما م بدي الاي يل و بصيرة ادركوا ان كامل مصلحتنا في 
تجنب تعريب البرير... ومن أجل هذا الغرض أنشىت في الرباط» مركز مختلف المصالح الادارية 
توجد مدرسة عليا للعربية واللهجات البيرية أسست سنة 1915» أنشعت لجنة للدرسات 

ا 


وبعد أن يلاحظ دومامبين ان السياسة الببيبية في ميدان التعليم لم تكن قد تحددت 
بصورة واضحة قبل 1920 وان المدرسة كانت قبل هذه السنة عنصر تعرهب» يشير الى أن هذه 
السياسة قد بدأت تتحدد ابتداء من السنة نفسها (1920) حيث نص البناج الدراسي عل 
إقصاء اللغة العربية من جميع المدارس القروية ما صدرت تعليمات بعدم فح كتاتيب قرانية 
جديدةء حتى اذا كانت سنة 1923 أصبحت السياسة البرببية الفرنسية في ميدان التعليم 
بالمغرب محددة بوضوحء» سياسة ترمي الى عزل السكان البربر عن السكان العرب وبذل كل 
الجهود «لتقريهم منا»» ثم يضيف قائلًا : «واذن فالمدرسة البربرية لها طابع سيامي ومعنوي مهم 
جدا : ذلك بما انها تحت اشراف مصالح الاستخبارات فإنها ستكون مكملة لمهمتها. إنها ستكون 
أدوات للدعاية الفرنسية ووسائل لمقاومة التأثيرات المضادة لفرنسا»4». 


ويعطينا الضابط الاستعماري» أحد المنظرين للسياسة البريرية الفرنسية بالمغربء بول مارقي» 
الخطوط العامة للسياسة البريرية في ميدان التعليمء ذلك في مقال كتبه عام 1924. إنه يؤكد 
على أن هذه السياسة تقوم على الفصل بين المناطق التي يسكنبا البربر والمناطق التي يسكنها 
العرب والمستعربون» وبالتالي على جعل المدارس في المناطق الأولى مدارس فرنسية بربرية محض بحيث 
يتلقى التلاميذ فيها تعليماً فرنسياً خالصا موجها نحو الأعمال المهنية بصفة عامة واعمال الزراعة 
بصفة خاصة «فهي مدارس فرنسية بالتعلم والحياة» وبرببية بالتلاميذ والوسط. وإذن فلا مكان فيها 
لأي عنصر أجنبي : «ان أي تعلبم للعربية وأي تدخل من جانب الفقيه؛ وان أي مظهر إسلامي» 
سيقصى منها وجوباً وبكل صامة»: ثم يضيف قائلا : «يجب أن نبغد منها وبكامل العنم 
والاضرار أي مستوى من مستويات حضور الاسلام... وفي هذا المجال هناك اجماع في الرأي... 
يجب تينب تعليم الاعلام فيها لأ القبائل البريرية علمانية لا تعرف أين يبتدىء الايمان للا أبن 
ينتهي ... كا يجب اقصاء العربية بكل صرامة حتى ولو كان بعض الناس يرون فيها لغة وسيطية 
(بين البرير وفرنسا)ء بل يجب العمل بالمنبج المباشر» ويضيف : «والخلاصة ان هذه المدارس 
البرببية ستكون أجهزة للسياسة الفرنسية ووسائل للدعاية أكثر منها مراكز بيداغوجية» فهي جزء 
من. عملنا في التبدئة (- الاحتلال) والفتح المعنوي... ذلك انه بعد الفتح العسكري يجب 
استعمال أسلحة جديدة هي اللغة .الفرنسية والفكر الفرنسي» الاسلحة التي علينا أن نخوض 
بواسطتها معارك» ستكسها... إننا وقد عدنا الى هذه الْأرْض الافريقية لا نستطيع أن نيالك من 
الانفعال والتأثر ونحن حمل من جديده وبعد خمسة عشر قرناً من الغياب» الى هذا الشعب البريري 


)64( عمءوالة نات 618610116116111 “0 ورفنكمص ده ه5أه82؟؟ 8:لانا06 ٠١‏ , 008110101/168-/01 68110811 .8 
.(1928 ممصطاتبهن0 انوع ,هذه أأمقاموره ورأهطنا : مأبوط) 
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الذي انتج توتوليان» وابولي» والقديس أغسطين» الحضارة اللاتينية بفنوتها القوية المنظمة 
الواضحة»(65). 
فعلاء انطلقت ابتداء من سنة 1923 عملية نشر «المدرسة البريرية الفرنسية» في المناطق 
الحبلية بالأطلس. وقذ خصت سلطات الحماية مدينة ازرو» قلب الأطلس المتوسط ب «الثانوية 
البريرية الفرنسية» (1924)التي يلتحق بها النجباء من أبناء البرير ليتخرجوا أطرا متوسطة للعمل 
في الادارة والشركات كوسطاء بين الفرنسيين والأهالي. اما زملاؤهم الآخرون الأقل نجابة فكانت 
مهمة المدرسة الفرنسية البربرية الابتدائية اعدادهم كيد عاملة «متعلمة» للخدمة في ضيعات 
المعمرين. 
وبالموازاة مع هذه السياسة البربرية الرمية» اعني التي كانت تخطط لها الادارة الاستعمارية 
وتعمل على تنفيذها كان هناك نشاط تبشيري منظم يقوده أسقف الرباط (اعني اسقف الجالية 
الزروية بها. أما المغاربة فلم يكن من بينبم مسيحي قط). وعلى الرغم من أن إدارة الحماية لم 
تبن بكيفية سمية وعلنيية هذا النشاط الا انها اعتبرته مكملا لعملها السيامبي الرامي الى فرنسة 
ا بل لقد كان هناك تفكير في اسناد التدريس في المدارس الربرية الفرنسية الى معلمين تابعين 
للكنيسة حتى يقوموا بوظيفة التعليم والتبشير في أن واحد. يقول دومامبين في هذا الصدد : 
«لقد اقترح بعض ذوي الفكرء حتى من غير الكاثوليكيين» اسناد مهمة تعلمم الشبيبة البربرية 
الى الفرنسيسكان الفرنسيين» وكان من مزايا هذا الحل أن يضاعف غمل التعلم العمومي ومردوديته 
فيعطي للشبيبة البربرية توجيها معنويا موثوقا منه. ومع الأسف فإن توظيف مبشرين فرنسيسكان 
ليس بأسهل من توظيف المعلمين الفرنسيين. وبيها بقي نشاط الفرنسيسكان الى اليوع (1928) 
نشاطا يتسم بالحذر فإن بعض الكاثوليكيين يريدون توسيعه وتطوبره ويدعونصراحة إلى تحويل 
البابر إلى الكاثوليكية (-- تنصيرهم جماعيا). إن الرابر الذين يعتقد بعض الناس أنهم لا مبالين 
من الناحية الدينية» هم بالعكس من ذلك مشدودين جداً إلى الغيبيات والاعتقاد في القوى 
الخارقة. ونظراً لما يتصفون به من مرونة تجعلهم يتقبلون أي دين؛ فإنهم سيعائقون بمحض إرادتهم 
الديانة الكاثوليكية ية التي سبق لأجدادهم أن اعتنقوها والني هي الآن دين الشعب الذي يتولل 
مهمة تحضيرهم (- إدخالهم في الحضارة العصرية) ثم يضيفى قائلا : «ان هذه االوجهة من النظر 
مهمة جذاء ذلك لأ علمنة البربر (< فصلهم عن الشرع الإسلامي) شيء يثير المخاوف فعلاً. 
ذلك أن تعليمنا (> المدارس البربرية الفرنسية) ستكون نتيجته إبعاد البرير عن الطرق الدينية 
(65) أنظر عرض مارتي بتفصيل مضمون السياسة البربرية الفرتسية بالمغرب في ميادين العدل والإدارة والتعليم في : مارقي» 
8 المصدر نفسه. أما الشخصيات الذي ذكرها «هناان4:هة71 و 68انامة و 015ودهوةُ .56 فهم رجال دين 


مسيحيونء الأول ولد في قرطاجة والثاني في الجزائر (القرن الثاني الميلادي) والثالث في الجزائر (القرن الرابع الميلادي) 
وشمال افريقيا يومذاك تحت الحكم الروماني. 
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والعقيدة الاسلامية, الثىء الذي سيجعلهم يتحهون نحو انشاء جمعيات ذات طبيعة سرية 
ومعارضة (- أي ينشئون إطارا آخخر لمعارضة الوجود الفرنسي غير الاطار الديني الاسلامي 
المعروف والعلني). هذا من جهة ومن جهة أخرى يجب الاحتياط من سقوط الجيل الجديد تحت 
طائلة اختلال التوازن النفسبي إذا نحن أردنا تطوير تعليمنا. فإذا لم يعد هذا الجيل يستند الى 
المعتقدات السحية التي سيعمل تعليماء بطريقة غير مباشة» على اضعافها في نقوسهمء فعلى 
أي أساس معنوي سيسنتد ؟ ( > الشىء الذي يعني ضرورة الاستناد في ذلك على المسيحية» 
وبالتامي ضرورة تنصير البرير)» ومع ذلك فالتجربة قد أثبعت أنه من الصعب اخراج الأهالي في شمال 
افريقياء عرباً كانوا أو برابرء من الاسلام وارساء اخلاقياتهم على الديانة المسيحية»(66). 

هذا التردد الذي نلاحظه عند دومامبين والذي يعكس بصورة عامة موقف «العلمانيين» 
في ادارة الحماية كان يقابله لدى الطرف الآخرء المتمشل في رجال الدين الذين كان على رأسهم 
اسقف الرباط ومعاونوه من الرهبان. حماس وتفاؤل متزايدان. لقد كتب اسقف الرباط في المجلة 
التي كان يشسرف على اصدارها باسم «المغرب الكاثوليكي» كتب في يوليو 1920 تحت عنوان 
«حول الروح اللغوية البريرية» ما نصه : «ذهبنا عند البرابرة بواسطة الاتجيل» فلماذا لا يأتي البرابرة 
إلينا بواسطة الانجيل ؟ انهم قريبون من الانجيل» والانجيل الذي يقرب منهم هو أعلى منهم؛ الانجيل 
هو مستوانا الأخلاقي» وحيث أنهم وجدوه يمكنهم أن يصعدوا إليه من طريق الإخجيل» وأساطيه التي 
تفيض بحياة الترحل مشاببة لحياة البرابرةء وأمثاله تشبه كثراً الأمثال البربرية... أيكون الانجيل 
إذن موضع الاتصال الذي يسهل فيه تلاقي الروح البريرية والروح الفرنسية اللتين تنشدان 
احداهما الأخرى ؟ فليفكر في ذلك رجال الدولة من الوجهة العملية الحقيقية فقط. ويظهر لنا أن 
من الممكن اخخذ شىء من الانجيل يكون كموجز لمثل اعلى غربي يستطيع البابرة التشبع به وإن 
لقاء بيننا دقيقا يحقق بسهولة امتزاجا حيا لهاتين الروحين البربرية والفرنسية. فلتوؤخذ الحكايات 
والأمثال الانجيلية والحكايات والأمثال البريرية زج بعضها ببعض لأنها قابلة لذلك حيث يجعل في 
النهاية شىء منظم حسن»677). 

ومهما يكن فإنه يمكن القول إجمالا إن الفترة التي تفصل ما بين توقيع عقد الحماية سنه 
2 وبين انكسار ثورة الريف واستسلام ابن عبد الكريم سنة 1926 كانت فترة تخطيط واعداد 
على مستويين : مستوى التشريع والادارة والتعليم» وهذا كانت تتولى القيام به سلطات الحماية 
ومنظروها «العلمائيون»»: ومستوى التبشير واعداد العدة لتنصير البربر وهذا كانت تتولاه الكنيسة 
برئاسة اسقف الرباط والمتعاونين معه من رجال الدين ورجال السياسة. وهكذا فإن صدور الظهير 


.25 - 26.124 ,.آطا ركه الاطم08501-بزه70!هلناقة (66) 
(67) أنظر : بو عيادء الحركة الوطنية والظهير البريري. ص : 351 352. 
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البريري سنة 1930 لم يكن مجرد مصادفة» بل لقد تم في تلك السنة» وفي تلك السنة فقطء اعداد 
كل ما يلزع لتنفيد مشروع فصل البربر عن العرب في المضرب واقامة كيانين منفصلين احدها 
يربط مباشرة بفرنسا على جميع المستويات؛ ادارها وتعليميا ودينيا في أفق استيعابه وادماجه في 
الحضارة الفرنسية اللاتينية المسيحية: وثانيهما يربط بفرنسا بواسطة السلطان ويموجب عقد الحماية 
كمرحلة أولى ليتتبي الأمر في نهاية المطاف الى الحاقه نهائيا هو الآخر بفرنسا. ومكذا فما ان صدر 
الظهير البيري (16 أيار/مايو 1930) حتى انطلقت الحملة على المستوبين معاً : على المستوى 
السياسي بفرض العمل بالعرف وتعمم المحاكم الفرنسية ونشر المدارس البريرية الفرنسية» وعلى 
المستوى التبشيري بتأسيس الكنائس ومراكز التبشير واقامة «ملاجىء خببية» على طول البلاد 
وعرضها. وهكذا وبعد سنة واحدة فقط من استصدار الظهير المذكور تقدم مجلة «المغرب 
الكاثوليكي» لقرائها احصاء للمنجزات : 45 كنيسة و 80 مركزا تبشوهاء هذا بالاضافة الى 
تخصيص مبلغ هام في الميزانية العامة للجمعيات «الخيرية» التبشيبية. 


3 أخطاء السوسيولوجيا الاستعمارية : 


ذلك هو مضمون «السياسة البيرية الفرنسية في المخرب» وتلك هي أهدافها ووسائل 
تحقيقها. ولعل القارىء الذي يجهل المغرب يتساءل : وماذا كانت النتيجة ؟ ويجيب التاريخ 
والواقع : لقد منيت تلك السياسة بالفغل اللريع؛ بل لقد أدت الى عكس ما كانت ترمي اليه 
فلم يتنصر ولا شخص واحد من المغاربة» من أصل ببيري كان أو من أصل عرير!68». يا أن 
تلك السياسة لم تنجح في اثارة أي نزاع أو تناقض بين الفئات التي تصنف ضمن البربر والفعات 
التي تصنف ضمن العربء بل لقد أدت هذه «السياسة البرهرية» في هذا المجال الى نتائج 
عكسية تماماً : لقد استبدفت تلك السياسة عروبة المغرب واسلامه ووحدته الوطنية فكان 
رد الفعل الوطني هو السك بهذه المقومات الثلاثة والدفاع عنبا بوصفها مقرمات مترابطة 
لا يمكن الفصل بينبا ومن هنا تلك الظاهرة التي تشكل خصوصية المغرب (والجزائر وتونس 
كذلك) في المجال الذي يبمنا هناء ظاهرة الارتباط العضوي بين الاسلام والعروبة والوحدة 
الوطنية : فالحديث عن العروبة في المغرب» معزولة عن الاسلام والوحدة الوطنية» حديث عن 
فراغ. والحديث عن الاسلام» معزول عن العروبة والوحدة الوطنية» حديث عن اسلام مجرد لا 
(68) نستنني هنا أحد أفزاد إحدى العلائلات بفاس» ولم يكن «بربياً» بل كان من الارستقراطية المدينية ومن عائلة 
مرموقة» لقد تنصر وانخرط في سلك الرهبان. وعندما انتقل إلى بارس كان من ساهموا في ربط الصلات بين رجال 
الحركة الوطنية وبعض الشخصيات الفرنسية المعارضة للسياسة الاستعمابية. وما يذكر هنا أن القادة الوطنيين في 
المغرب قد قلقوا كثراً من خروج هذا الشخص من الاسلام» وقد عبر بعضهم عن قلقه للشيخ محمد بن العرني 
العلوي «أني الوطنية والسلفية الجديدة بالمغرب» فأجاب : «لا بأس» عندما يخسر الانسان فرداً واحداً فمن السهل 
تعويضه». وبالفعل؛ لم يمر إلا وقت قصير حتى أعلن أحد الفرنسيين اعتناقه للإسلام وأعذ بتعلم العربية. 
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مكان له ولا زمان ولا مجتمع؛ والحديث عن الوحدة الوطنية في المغرب» بمعزل عن العروبة 
والاسلام» وحديث عن اطار جغرافي يسكنه أفراد لا هوية لهم الا تلك التي تتحدد بالانتماء الى 
هذه القبيلة أو تلك؛ وعندما تتحدد هوية الفرد بالانتاء القبلي وحده فإن ذلك يعني أنه لا 
يندرج ضمن وحدة وطنية. | 

هذا الترابط العضوي بين العروبة والاسلام والوحدة الوطنية في المغرب لم يخلقه رد الفعل 
الوطني ضد السياسة البريرية الفرنسية خلقا بل إنما أيقظ الوعي به فصار هو انحرك للحركة 
الوطية الملهم لها في مقاومتها ليس للسياسة البربرية وحسب بل للحماية الفرنسية نفسها. وهكنا 
فلقد كان الظهير البربربي» في حقيقته التاريخية» لا بداية عملية لمسلسل ربط المغرب نهائيا 
بفرنسا ما خطط لذلك دهاقنة الاستعمار الفرنسي بالمغرب. بل لقد كان عقد انبعاث الحركة 
الوطنية المغربية التي قامت تناضل من أجل استقلال المغرب في إطار الاحتفاظ له على كامل 
مقومات شخصيته وفي مقدمتها : عروبته واسلامه ووحدته الوطنية. وإذا كان من تافلة القول 
التأكيد اليوم على عروبة المغرب» بوصفها مقوما من مقوماته الثابتة ‏ وهل يختلف وضعه أو 
موقفه في هذا الشأن عن وضع بقية الاقطار العربية بما فها تلك التي حملت وتحمل لواء 
«القومية العربية» ‏ فإنه من المفيد» ليس للمؤرخ وحسبء بل أيضا لكل من يساهم أو يفكر 
في ان يساهم في صنع حاضر المغرب ومستقبله؛ التذكير بالعوامل التي جعلت السياسة البريرية 
الفرنسية تمنى بالفشل التام. 


هذه العوامل يمكن حصمها في ثلاثة رئيسية : 


العامل الأول : هو خطأ ايديولوجي الاستعمار الفرنسيء في ادراك حقيقة الوضع في 
المغرب. لقد خلط هؤلاء بين رغباتهم وطموحاتهم الاستعمارية التوسعية وبين بعض المظاهر 
السطحية من الواقع المغرني» وهي المظاهر التي انكبت على دراستها و «تحليلها» السوسيولوجية 
الاستعمارية. لقد اعتمدت السياسة البربرية الفرنسية على تصور خاطىء لمظهرين واقعيين فعلا : 
أولهما عمل بعض القبائل بالعرف في محال الارث بدل تطبيق الشريعة الاسلامية. وثانيهما انقسام 
المغرب خلال العقد الأول من هذا القرن» بكيفية خاصة: أي خلال السنوات العشر السابقة 
على فرض الحماية عليه؛ الى ما كان يعرف ب «بلاد انخرن» من جهة و «بلاد السيبة» (- من 
التسيّب وعدم الخضوع للسلطة المركزية) من جهة أخرى. لقد ربطت السوسيولوجيا الاستعمارية 
بين المظهرين فقرأت في الأول تمرداً على الاسلام وني الثاني ثورة على السلطان. وما ان هذا 
الأخير عربني النسب فإن النتيجة التي استخلصتها تلك السوسيولوجية هي أن البرابر يرفضون 
الاسلام والعروبة (وبعبارتهم : الاسلمة «ه8ووأم ةادا والتعيب 605وونطة:ة) وبالتالي يمكن بسهولة 
الاتجاه بهم نحو الاندماج في فرنساء وني ثقافتها ودينها وحضابتها. 
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كان «حقوقيُو» السياسة البريرية الفرنسية يقولون : ان العف لا يصمد في بلاد يحكمها 
قانون بل هو يندج في القانون ويصير جزءا منه. وبما أن فرنسا تعملء» بموجب معاهدة الحماية 
وطبقا لمصلحتها كذلكء على جعل القانون يسود جميع بسع البلاد فإن العرف البربري سينتبي 
به الأمر الى الاندماج في الشرع الاسلامي اذا تركت الأمور على ما هي عليهء ومن هنا أخذوا 
يطرحون السؤال التالمي : «لماذا لا نعمل علىتوجيبه نحو الاندماج في القانون الفرنسيء وذلك بعزله 
عن الشرع الاسلامي وربط الصلة بينه وبين المحاكم الفرنسية ؟»(69). والواقع أن المنظار 
الاستعماري قد ضخم الأمور أكثر من اللازم : فالقضية الاساسية التي كان العرف يخالف فيها 
صراحة الشرع الاسلامي هي قضية عدم توريث المرأة لدى بعض القبائل الجبلية. ولى يكن ذلك 
بدافع القرد على الشريعة الاسلامية» بل كان بسيب ما ينجم أحياناً من أوضاع معقدة قد 
تؤدي الى قيام خصومات بين القبائل. ذلك أن القبائل التي تسكن الجبل كانت تعيش على 
الرعي» وفي الغالب على أراض جماعية مشاعة. فإذا تزوج أحد أفراد قبيلة ما بامرأة من قبيلة 
أخرى فإن توريثهاء عند وفاة زوجهاء معناه اشراك قبيلتها في استغلال أرض قبيلة الزوج المتوى دون 
مقابل (- قبيلة الأملة يصبح من حقها مثلا الرعي في أرض قبيلة الزوج الهالك» دون أن يكون 
هذه حق في أرض تلك : حق التعامل بالمثل) مما يعتبر ظلماء وقد يتسبب في قيام منازعات 
وحروب قبلية. فالعمل بالعرف هناء أي عدم توريث المرأة» لم يكن كرها للشريعة وإنما هروبا من 
م نزاعات قبلية محتملة. لذلك سكت بعض الفقهاء عن ذلك واعتبروه من قبيل «الضرورات 
تبيح المحظورا ت» أو من قبيل «درء الفتنة»» فكان منهم من من أفتى ما معناه : «إذا استغنت المرأة 
بأهلها سقط حقها في وراثة زوجها». . وعلى على العموم فالعمل بالعرف في هذه المسألة لم بكن هو 
القاعدة بل كان محصوراً في مناطق محددة» وغالبا ما كانت القبيلة الواحدة تطيق الشرع حيناً 
والعرف حيناً اخرء حسب الظروف والأحوال. ويما جعل أقطاب السوسيولوجيا الاستعمارية يمُعنون 
في الخطإ بخصوص هذه المسألة تمسكهم البليد ب «العلمانية». لقد كانوا ينظرون الى الاسلام من 
منظور يفصل بين الدين والدولة» بين العقيدة والشريعة» فربطوا العقيدة بالدين والشريعة 
باجتمع وقالوا ان العقيدة الاسلامة تخص الجانب الروحي مثلها مثل المسيحية: أما الشريعة 
الاسلامية فهي عبارة عما كان سائدا لدى القبائل العربية من عادات وأعراف زمن. النبي : 
فالعقيدة «إسلام» والشريعة «عروبة»» وإذن فالعمل بالعرف الي من طرف اليربر معناه أنهم 
يرفضون في الاسلام الحضاري «ما هو عربي فيه»» وبالتاللي فاقرار العرف قانوناً بينهم معناه قطع 
الصلة بينهم وبين الجسر الذي يربطهم بالعرب والعروبة. ذلك هو المعنى السيامبي للظهير البرسري 
لعام 1930» وقد قاومه الشعب المغربي بوصفه كذلك. 
(69) جورج سوردون» وهو وكيل الدولة على عهد الحماية وأستاذ القانون الاسلامي والعرفي واريري في معهد الدراسات 
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أما المسألة الثانية والمتعلقة بانقسام المغرب قبيل الحماية الفرنسية الى «بلاد المخزن» وبلاد 
«السيبة»» فقد ارتكبت السوسيولوجيا الاستعمارية بشأنها خطأ في الفهم فاحشاً أيضاً. لقد فهم 
ايديولوجيّو السياسة البربرية ترد سكان الجبال على السلطة المركزية فهماً خاطفاً تماماً : لقد قالوا بما 
ان سكان الجبال هم البربر وبما ان السلطة المركزية (الخزن) يوجد على رأسها السلطان وهو 
عربي النسب فإن «السيبة» معناها : رفض البربر لحكم السلطان العربي. ومن هنا ربطوا بين 
العمل بالعرف وبين «السيبة» واعتيروهما مظهرين لحقيقة واحدة هي رغبة البربر» أو على الأقل 
استعدادهم, للاستقلال عن «سلطة» العرب الدينية (الشريعة) والسياسة (> الخزن).. وبالتالي 
إمكانية توجيبهم نحو الاندماج في فرنسا وحضارتها اللاتينية المسيحية. هذا في حين ان الأمر غير 
ذلك تماما. ان «السيبة» كان معناها : الامتناع عن دفع الضرائب للمخزن وبالتالي عدم 
الاعتلااف بسلطة ممثله الاداري (- القائد)» الذي كانت مهمته الأساسية جمع الضرائب. أما ممثله 
في ميدان تطبيق الشريعة؛ أي القاضي» فقد كان يحتفظ بمنصبه ووظيفته داخل «بلاد السيبة». 
على ان امتناع القبائل الجبلية والساكنة في المناطق النائية عن دفع الضرائب وبالتاليي تمردها على 
الزن إنما كان في الغالب لأحد أسباب ثلاثة : اما لتجاوز مقدار الضريبة المطلوبة لامكانية 
القبائل كأن تكون السنة سنة قحط وجفاف أو يكون المبلغ المطلوب يفوق الحد المعتاد والمقبول» 
وإما لعجز الخزن عن إقرار الأمن» وإما لعجزه أو تقاعسه عن دفع هجمات الأجانب على حدود 
البلاد وشواطئها. وإذن فالدخول في «السيبة» كان عبارة عن رد فعل» من طرف من يستطيعون 
القيام به وهم سكان الجبال والمناطق النائية» ضد عجز السلطة الركزية أو ضد شططها 
وتعسف ممثليهاء ولم تكن له أي للدخول في السيبة ‏ أية صيغة عرقية أو دينية. انه لم يكن 
تمرداً على السلطان لأنه «عربي» بل كان تمرداً على عجز الزن أو تجاوزاته. وكثيياً ما كان القرد 
يأتي من القبائل العربية الأصلء أو المعربة» القاطنة في سفوح الجبال أو على تخوم الصحراء. 


العامل الثاني : اما العامل الثاني الذي يقف وراء فشل السياسة البربرية الفرنسية في المغرب» 
وهو يفسر العامل الأول» فهو جهل أقطاب السوسيولوجيا الاستعمارية لحقيقة الوضع في 
المغرب : حقيقة وضعه الاجتماعي «الثقافي وما تحقق فيه من تراكمات عبر تاريخه الطويل 
جعلت من الاندماج الوطني فيه حقيقة اجتاعية واقتصادية وسياسية وثقافية. صحيح ان 
سكان المغرب الأصليين هم «البرير» (وهذا اسم أطلقه علمهم الرومان ‏ فيما يرى بعض 
المؤرخين ‏ اما هم فيطلقون على أنفسهم اسم «إِيمَازِيعَنُ» جمع «أمازيغ» بمعنى : الخر. وربما 
كان لهذا الاسم علاقة بسكنى الجبل والتحصن فيه أمام كل غاز أو معتد). ولكن صحيح أيضاء 
وبنفس الدرجة» أن جل القبائل التي تسكن السهول قد تعربت واندمجت مع العناصر العربية 
الوافدة من المشرق أو من الأندلس. وهذه القبائل المعربة لم تعد تتكلم أية لمجة بربرية الا ما كان 


25 


منها على سفوح الجبال التي احتفظ سكانها بلهجاتهم البربرية» وقليل من سكان الجبال 
أنفسهم كان يجهل العربية جهلًا مطلقاً. وحسب احصائيات سلطات الحماية الفرزسية فإنه كان 
عدد من يتكلمون لهجة بربرية في المغرب يتراوح ما بين 40 و 45 بالمائة» أما الذين لا يفهمون 
العربية فلا يتعدون في الغالب عشة في المائة. 


على أن المعرفة أو الجهل بالعربية (الدارجة) أو باللهجة البربرية ليس مقياساً للحكم على 
انتساب هذا الشخص أو ذاك, أو على نسبه الحقيقي. إن كاتب هذه السطور مثلا وهو من 
منطقة يتكلم أهلها الامازيغية (الجنوب الشرقي للأطلس) لم يبدأ بتعلم العربية الفصحى الا ابنداء 
من الثامنة من عمره عند دخول المدرسة. أما الدارجة المغربية فكان يجهلها جهلا تاما. ومع 
ذلك فلقد كان يحفظ القران لأنه ادخل المسيد (الكئٌاب) حولي السنة الرابعة من عمره. ول يبدأ 
يتعلم العربية الدارجة المغربية الا حينما غادر قريته للالتحاق بالمدرسة الثانوية في احدى 
المدن؛ وعمره يومعذ أربع عشرة سنة. اما الكبار من أفراد عائلته فلم يكونوا يعرفون من العربية 
الدارجة المغربية الا كلمات وكان منهم من بقي يجهلها الى ان توفي في سن السبعين أو التسعين 
وهو يحفظ القران وبعض النصوص أيضا. ومع ذلك فلقد كانت هذه العائلة» وما زالت تملك شجرة 
نسب «موثقة» تجعل أفرادها من ذربة فاطمة بنت الرسول : العربية القرشية. ولا يتعلق الأمر هنا ب 
«حالة خاصة» بل تلك حالة سائدة في جميع جهات المغرب» السهل منه والصحراء والجيل. 

هذا من جهة ومن جهة أخرى هناك حقيقة خفيت على أساتذة السوسيولوجيا 
الاستعمارية وهي أن التداحل والترابط بالزواج أو بالتجارة أو غيثما من الروابط الاجتّاعية 
كان بين «العرب» و «البربر» أقوى منه بين أصناف «البربر» بعضهما مع بعض. ذلك ان 
«البرير» ‏ أو الأمازيغ ‏ في المغرب ثلاث فئات سكانية متميزة» ليس فقط بمناطق سكتناها بل 
أيضا بلهجاتها : هناك سكان جبل الريف ( السلسلة الجبلية المحاذية للبحر الأبيض المتوسط) 
ويتحدثون طهجة خاصة تسمى «تاريفيت» (نسبة الى الروافة» سكان جبال الريف)» وهناك 
سكان جبال الأطلس المتوسط وجزء من الأطلس الكبير ويتحدثون لحجة خاصة أيضا تسمى 
«تمازيغت» (نسبة الى أهلها : ايمازيغن)» وهناك سكان الجنوب ما بين مراكش والصحراء الغربية 
(اقلم سوس خاصة) ويتحدثون لهجة خاصة تسمى «تشلحيت» (نسبة الى أهلها : الشلوح). 
وفضلا عن ان التفاهم بين هذه اللهجات الثلاث غير ممكن؛ إذ كل واحدة منها قائمة 
بنفسهاء مغردات وتراكيب واصاتة» فإن كل واحدة منها ذات لحجات فرعية يصعب في كثير 
من الاحيان التفاهم بين من يتكلمون بها. هذان العاملان : اختلاف مناطق السكنى وبعد 
بعضها عن بعض واختلاف اللهجات لى الدرجة التي يستحيل معها التواصل والتفاهمء 
جعل علاقة التداخل والترابط وحركة الاندماج الاجتاعي تتم» على جميع المستويات اليوم كا 
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بالأمس في اتجاه : عرب سه بربرء وبربر سه عررب» وليس في اتجاه برير سه بربر. وهكذا 
فالعلاقة بين سكان جبال الريف من البربر وسكان السهول المجاورة لا شرقاً وغربء وهم من 
«العرب» أو المعريين» مثلها مثل العلاققة بين بربر الأطلس وسكان السهول المجاورة لما غربا وشرقاً 
وهم أيضا من «العرب» والمعريين» مثل العلاقة بين بربر جنوب المغرب (الشلوح) وبين السكان 
«العرب» المجاورين لهم شمالا وجنوبا وشقاء هي أقوى, بما لا يقاس» من العلاقة بين الففات 
البربرية الثلاث بعضها مع بعض » سواء تعلق الأمر بعلاقات المصاهرة والزواج أو التجارة أو 
غيرهما من العلاقات الاجتاعية. والنتيجة هي أن ثنائية بربر/عرب في المغرب تقوم على الاتصال 
وليس على الانفصالء.. فلم يحدث قط في تاريخ المغرب أن قام تناقض أو نزاع بين شريحتين 
اجتاعيتين احداهما تسمى «البربر» والاتخرى تسمى «العرب»» وكل ما كان يحدث هو نزاعات» 
في سنوات الجفاف خاصة» بين سكان السهول الجنوبية الصحروية وشبه الصحراوية وهم من 
«العرب» خاصة» وبين سكان الجبال وسفوحها وهم من «البربر» خاصة. وهذه النزاعات وما 
كان يترتب عليها أحياناً من اضطرابات سياسية واجتاعية كانت تودي إلى زعزعة كيان الدولة 
القائمة لم تكن قبط نزاعات سلالية عرقية ولا كانت تتم تحت غطاء «النسب» وإنما كانت 
تجد مصدرها ودوافعها في العوامل الاقتصادية الطبيعية : الجفافء الماء» الكلاً. 


وأكثر من ذلك وأهم هو أنه لم يحدث قط في تاريخ المغرب, لا أمس ولا اليوم» أن 
شعر فريق من سكانه أنهم يشكلون «أغلبية» أو «أقلية». إن الشعور بهذا النتوع من 
الانقسام الإجتاعي غائب تماما في المغرب. نعم إن الذي ينظر إلى الامور من الخارج» كان 
يفعل أصحاب السوسيولوجيا الإستعمارية» قد يتراءى له أن في المغرب «أغلبية» تتكون من 
«الريرة: ولكن لو أن هذا الملاحظ وضع نفسه بين صفوف هذه الفئة أو تلك من فكئات 
البيير لما وجد لمفهوم الأغلبية أي أثر. ذلك أن «الأنا» هذه المرقء يتحدد ليس به «الآخر» 
الذي ويوصف بأنه «عرب»» بل ب «الآخر» من ذوي فلان أو ذوي فلان من القبائل البربرية 
نفسها وليس من القبائل العربية أو المعربة وحدها. وهذا يعني أن كل من يفكر من المغاربة» 
سواء كان ممن يصنف ضمن «الربر» أو ضمن «العرب»» بان يجعل نفسه «اغلبية» 
سيكتشف في الحين أنه «أقلية»» سواء على مستوى اللهجة أو العدد من السكان أو المساحة 
من الأرض أو على مستوى الخنصب و«الغنى... وهذا التوازن الذي يجعل من التعدد وحدة 
لاتقبل الإنفصام هو ما يشكل جوهر الحقيقة المغربية (إذا جاز القول بوجود مثل هذه 
الحقيقة). ومن هنا كان الصرع في المغرب هو صرع بين «البدو» و«الحضر» بالمعنى 
الخلدوني للكلمتين» أي بين سكان السهول والجبال والصحرء والقرى والمداشر والأحياء الفقيرة 
في المدن من جهة: وبين «الأرستقراطية المدينية» التي تتوارث السلطة : سلطة المال وسلطة 
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العلم وبالتالي سلطة السياسة. ولو أن أصحاب السوسيولوجيا الإستعمارية فهموا الأمور ك] 
هي في حقيقتها لما ارتكبوا ذلك الخطاً الفاحش حينا طابقوا بين «بلاد الحخزن» وبين «العرب» 
من جهة وبين «بلاد السيبة» وبين «البربير» من جهة أخرى. ذلك أن عبارة «بلاد المخرن» لم 
تكن تعني أكثر من المناطق الخاضعة أو التابعة لنفوذ الأرستقراطية المدينية والجهاز الذي 
يخدمها. أما عبارة «بلاد السيبة» فكانت تعني المناطق المتمردة الثائرة على هذه الأرستقراطية 
عندما تتفسخ وتغلب فيها الميوعة مجسمة بذلك ما عبر عنه ابن خلدون ب «الحضانة المفسدة 
للعمران»: أي العاجزة عن إقرار الأمن ورعاية مصالح السكان والدفاع عن ثغور البلاد. 

هناك جانب لابد من إبرازه هناء وقد غاب هو الآخر عن أنظار أقطاب السوسيولوجيا 
الإستعمارية مخططي السياسة البربرية الفرنسية في المغرب. ويتعلق الأمر هذه المرة بحضور 
الثقافة العربية الاسلامية حضوراً يكاد يكون متوازناً. في كافة مناطق المغرب. وإذا كانت 
مدينة فاس قد اشتهرت بأنها العاصمة العلمية للمغرب» فإن هذا لايعني أنه لم تكن هناك 
مراكز علمية أخرى على طول البلاد وعرضها : وهكذا فبالإضافة إلى : مكناس والرباط وسلا 
ومرا كش وتطوان وسبتة» وهي المدن التقليدية المعروفة بمدارسها العلمية العربية والإسلامية» 
كان هناك ما لا يحصى من المدارس والمراكز العلمية داخخل المناطق التي كان أصحاب 
السوسيولوجيا الاستعمارية يسمونها ب «بلاد البرير»» مناطق : سوس وتافيلالت وتادلة 
والريف. وهكذا ففي سوس مثلًا كان هناك في القرن الماضي وإلى حدود الأربعينات من هذا 
القرن ما لا يقل عن خمسين مدرسة و 157 أسرة علمية و 911 موّلفاً في مختلف العلوم 
العربية والإسلامية من تأليف علماء هذه المنطقة؛ بالإضافة إلى ما يزيد عن 20 خزانة600. 
ولذلك «قلما تمد قرية في غالب نواحي سوس إلا وكان ربع سكانها أو ما يقرب من ذلك من 
حفظة القران» وأما التي فيها الخمس فقط فتدخحل في الندورة»1). على أن القرآن لم يكن 
وحده النص الذي يحفظه «البرير» عن ظهر قلبء. بل كان كثير منهم يحفظون عن ظهر 
قلب كتاب سيبويه في النحو وأجزاء كبيرة من معاجم اللغة بالإضافة إلى الحديث والتفسير 
والخطب العربية القديمة» م كان منهم شعراء ومؤلفون كثيرون في علوم العربية نفسها. «والعلوم 
التي يعتني به السوسيون كانت كلها أذناباً في أنظارهم لعلم اللغة العربية لمكاتهم من 
العجمة... وحين تكون اللغة والنحو والتصريف أول ما يسبق إلى أذواقهم» قلما ينسونها 
وإن شاركوا في غررهاء فيعضون عليها بالنواجد وينكبون على تحصيلها والزيادة فيها... وتتمكن 


(70) أنظر اسماءها وتفاصيل حولها في : محمد امختار السوسبيء سوس اهالمة (المغرب : مطبعة فضالة» 1960), ص 121 
209. 
(71) المصدر نفسهء» ص 32. 
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روح الأساليب العربية في أذواقهم حتى تأخذهم نعرة ريبما تكون شديدة للعربيةء كأنها إرث 
أجدادهم؛ وحتى يكادون يرقون من مساليخهم حنقاً على من يلزمهم بالتقصير فيبا»2©. 
ومشل منطقة سوس الواقعة على الجنوب الغربي» منطقة تافيلالت وفجيج الواقعة على 
الجنوب الشرقي. فقد انتشرت العلوم العربية الإسلامية في هذه المنطقة «الببببية» عبر عدة 
مدارس ومراكز علمية انتشاراً واسعاً امتد إلى قلب الصحء الكبرى» وكانت سجلماسة» 
عاصمة المنطقة؛ مركراً علميا امند إشعاعه ليس إلى المغرب الشرق والجزئئر وحدهماء بل إلى 
«السودان» أيضاً (مالي والسنغال حاليا). أما الأطلس فقد احتضن بدوره مراكز علمية لم 
تكن الزاوية الدلائية الشهرة بعلمائها إلا واحدة منها. ومثل ذلك يقال أيضاً بالنسبة لمنطقة 
اليف التي عرفت عاصمتين علميتين تاريخيتين هما سبتة وتطوان. وإذن فلم يكن «العلم 
العبي» - حسب عبارة مكار السوسي ‏ مقصوراً على ناحية أو نواح معينة» بل كانت 
مراكزه منتشرة في جميع أنحاء البلاد بما جعل الإرتباط باللغة العربية وثقافتبا جزءا من الارتباط 
بالاسلام» وجزواء بل مقزماء أساضيا للهوية الوطنية لكل مغربي» سوا سواء كان من أصل بربري أو 
من أصل عربي. 
ولعل ما له دلالة في هذا الصدد أن «إثبات» الإنتماء إلى الأصل العربي ‏ الذي يعني 
الإنتساب إلى ذرية النبي عه أو الصحابة ‏ كان هو أول ما يقوع به كل من يحركه طموح 
اجتاعي ماء خخصوصاً الزعامة الدينية والسياسية. وهكذا نجد جميع مؤسسي الدول في المغرب 
ينتسبون إلى أصل عريني» وفي الغالب إلى ذرية فاطمة: مع أن أصوهم البريبية واضحة. لقد 
كان هذا الإنتساب ينظر إليه على أنه «شرط» في الأهلية والجدارة بالقيام بالدعوة الدينية 
السياسية التي تنتبي إلى إسقاط الدولة القائمة وتشييد دولة جديدة. ولم يشذ عن هذه القاعدة 
حتى ابن عيد الكريم الخطابي نفسه. زعيم ثورة اليف على الإستعمار الإسباني. فعلى الرغم 
من أنه من أسرة يقع موطنها في قلب جبال الريف معقل إحدى فصائل البربر فهو يذكر أن 
أجداده من بلدة ينع من أعمل الحجاز وأن أحد أجداده غادر الحجاز في القرن الثالث للهجرة 
وأقام هو وعائلته بين أفراد قبيلته بني وبياغل البريريية الريفية9*). ومعروف أن محمد بن عبد 
الكيم درس بفاس وعمل قاضياً بمدينة امليلية قبل أن يتزعم الثورة. والجدير بالذكر أن نشيد 


(72) المصدر نفسهء ص 38. هناء ويشير المؤلف هنا إلى مساجلة جرت بين أحد علماء سوس وأحد علماء فاس حول 
من هو أعرف باللغة العربية ودقائقها : هل علماء سوس البرابر أم علماء فاس من «العرب ؟» أنظر : محمد انختار 
السوسي» الممسول (المغرب : مطيعة النجاح: 0 د 2)1962 الفصل 22 القسم 4. 

)2203 أنظر مذكرات ابن عبد الكرم في في : عمر ابو التصرء «بطل الرهف الأمير عبد الكريم الخطابي» بيروت : المكتبة 
الأهلية» 4)). 
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ثورنه» ثورة الريف «البريرية» هو نشيد «اليوم هيوا لِلْعْرْبِ هيوا» وقد استعادت الحركة الوطنية 
المغربية هذا النشيد ابتداء من أوائل الثلاثينات وصار من أشهر الأناشيد الوطنية بالمغرب. 


وإذن فلم يكن أمام السياسة البريرية الفرنسية في المغرب إزاء العناصر التي ذكرنا والتي 
تدخل في تكوين الهوية المغربية» لم يكن أمامها من مصير غير الفشل. لقد كان أقطاب 
السوسيولوجيا الإستعمارية يعتقدون أنهم يعملون» من خلال سياستهم تلكء في ذات الإتجاه 
الذي كانت عليه الأمور في الواقع؛ هذا في حين أنهم كانوا يعملون في الحقيقة في اتجاه معاكس 
تماماًء ولذلك وجدت سياستهم البريرية نفسها أمام مقاومة صلبة صامدة ليس من 
«العرب» وحسب بل من «البابر» أيضاً. إنهم المغاربة جميعاً الذين هبوا للكفاح ضد 
المستعمر وسياسته الاستتباعية الالحاقية» مباشة بمجرد الاعلان عن صدور «الظهير البربري». 


والعامل الثالث في فشل السياسة البريرية الفرنسية بالمغرب هو هذه المقاومة نفسهاء 
مقاومة الشعب المغربي باجمعه ل«الظهير البريري»» التي سجلت الميلاد المي للحركة 
الوطنية المغربية» هذه الحركة التي سيكون علينا الآن إبراز دورها في ايقاظ الوعي العروبي في 
المغرب الحديث وإغابه. ولعله بما لا يحناج إلى مزيد بيان؛ بعد الذي قدمناء إن برنامج الحركة 
الوطنية التي قامت كرد فعل مباشر ضد الظهير البربري سيتمحور حول الدفاع على ما 
استبدف ذلك الظهير مسه والنيل منه؛ الدفاع عن وحدة الكيان المغرني» عن هويته العربية 
الإسلامية. وبما أن معاهدة الحماية التي فرضتها فرنسا على المغرب تنصء هي نفسهاء من 
جهة «على إنشاء نظام جديد في المغرب قوامه إحداث إصلاحات في الميادين الادارية 
والقضائية والتعليمية والاقتصادية والمالية والعسكرية»؛ وتنص من جهة أخخرى على أن «هذا 
النظام الجديد سيحافظ على الوضعية الدينية وعلى حرمة السلطان ومكانته المعتادة وعلى 
تطبيق الدين الاسلامي وصون المؤسسات الإسلامية» (المادة الاؤلى من المعاهدة)» بما أن هذه 
المعاهدة تنص على هذا وذاك فقد انطلقت الحركة. الوطنية من كون سلطات الحماية قد 
أخلت بالتزاماتها : فعلاوة على أن سياستها البريرية تمس مساً خطيراً ب «الوضعية الدينية» 
وب «مكانة السلطان» وتستهدف ضرب الكيان المغرني في الصميمء» فهي ل أعني سلطات 
الحماية ‏ لم تقم بما يجب عليها القيام به من إصلاحات تحديثية. من هنا ارتكزت الحركة 
الوطنية في مقاومتبا للظهير البربري على ثلاثة مبادىء : وحدة «الامة المغربية»» هويتها العربية 
الاسلامية؛ سيادة السلطان بوصفه سلطان المغرب ككل والمحسم لوحدته. هذه المبادىء التي 
اعتمدتها الحركة الوطنية في المغرب كاساس للعمل السيامي والنضال الوطني هي نفسها 
المبادىء التي سيتأسس عليها «الوعي الوطني» في المغرب خلال فترة الثلاثينات والأربعينات 
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وإلى رذ الخمسينات» حين اضطرت فرنسا تحت ضغط المقاومة الوطنية إل إلغاء 
معاهدة الحماية والاخمتراف للمغرب باستقلاله (1956). 


وما مهمنا إبرازه هنا هو أن «يقظة الوعي العروبي» في المغرب كانت جزءاً من «يقظة 
الوعي الوطني» فيه وبالتالي لم يكن المغاربة يشعرون يوماً ولاهم يشعرون اليومء بوجود أي تغاير 
بين «الوطنية» و «القومية» بين اتمسك بكيائهم المستقل ونين التأكيد على انتائهم العرني 
واعتقادهم في وحدة الامة العربية» تماماً مثلما أنهم لم يكونوا يستسيغون قط الفصل بين الانتهاء 
إلى العروبة والتدين بالاسلام» بل لقد ظل المغاربة عموماً لا يتصورون أن يكون المره عربياً غير 
مسلم. ولم يبدأ اتفبيز بين «العربي» و«المسلم» ‏ بمعنى أنه يمكن أن يكون شخص ما عربياً 
متديناً بدين ار غير الإسلام لم يبدأ هذا اتمييز يدخل في قاموس التصنيفات بالمغرب إلا بعد 
الاحتكاك المباشر بالمشرق العربي بعد الاستقلال؛ أي ابتداءاً فقط من أواسط الخمسينات» 
تماماً مثلما أنه لم يكن يتصور المغاربة» إجمالاء قبل هذه الفترة وجود أي تعدد في الاسلام» 
بمعنى أن يكون المسلم «المعاصر» سنيا أو شيعياء فبما أن المغاربة هم جميعاً سنيون 
مالكيون» وقد كانوا كذلك منذ الفتح الإسلامي» فلقد تصورا حقيقة الاسلام من خلال 
واقعهم ذاك. إن انقسام المسلمين إلى سنة وشيعة... الح كان ينظر إليه هنا في المغرب على أنه 
شيء حدث في الماضي وانتبى أمره. وبالجملة فالتصنيف الوحيد الذي كان حاضرا في التصور 
الجماعيء في المغربء للافراد داخل دائرة الاسلام» هو التصنيف إلى اتباع هذه الطريقة أو 
تلك من الطرق الصوفية. 

هذا التداخل بين الوعي الوطني ‏ القطري ‏ والاتماء إلى العروية» والتدين بالإملام» 
داخل الوعي الجماعي بالمغرب يجعل الحدييث عن وجود نزعة مغربية إقليمية أو نزعة عروبية 
«متطرفة» ( > تلغي ما سواها) أو تعصب ديني ( - بلمعنى الطائفي) في المغرب شيئاً لا 
معنى له تماماً. إن طبيعة الوضع في المغرب» سواء على مستوى الواقع أو مستوى الوعي» لا تقبل 
هذه الانواع من «النزعات», لأنه ليس هناك ما يبررها داخلياء ليس هناك داخمل المغرب 
«اخر» تتحدد بالتغاير معه ورد الفعل ضده.ء أي واحدة من هذه النزعات. ولذلك نجد 
الساحة الوطنية المغربية» خلال مرحلة الكفاح من أحل استرجاع الإستقلال خالية تماماً من 
التعددية الحزبية التي تحركها عادة مثل هذه النزاعات. كان هناك حزب وطني رئيسي وحزب 
صغير انشق عنه بسبب ننزاع حول الزعامة بين شخصين ينتميان كلاهما إلى أسرتين من 
مدينة واحدة تنتميان إلى أصل عربي. أما ما عدا ذلك فقد كانت الحركة الوطنية المغربية 
واحدة في أهدافها وتطلعاتها(74). ومن هنا اتخذ العمل السياسي في المغرب» خلال مرحلة 
(74) عندما انشقت المركة الوطنية على نفسها يسبب خلاف في الزعامة في أواخر الثلاثينات» تسمى فريق متها «الأغلبية) 

باسم «الحزب الوطني»» بيتا تسمى الفريق الآر باسم «الحركة القومية» بمعنى «الحركة الوطنية». 


الكفاح من أجل الإستقلال؛ طابعاً خاصاً : تحديث الفكر الديني (السلفية الجديدة)» نشر 
الوعي العروني (إنشاء مدارس عربية حديثة على طول البلاد وعرضها والارتباط بحركة التحرر 
والوحدة في المشرق العربي): تكريس فكرة الاستقلال (التي تعنى» ليس فقط استرجاع 
السيادة الوطنية» بل أيضاً الانفصال عن فرنسا والغرب واستعادة الروابط العضوية759) مع 
المشرق العربي ‏ باعتبار أن الروابط الروحية كانت قائمة دوما). وعبشا حاولت سلطات 
الحماية الفرنسية» عندما تبين لها أن استقلال المغرب قد أصبح مسألة وقت فقطء عبثا 
حاولت خلق «حزب» أو تجمع من «البربر» ينافس الحركة الوطنية أو يحدث انقساما فيها. إن 
ردود الفعل الوطني ضد السياسة البريرية الفرنسية في المغرب قد جاء من أولئك الذين اتخذتهم 
تلك السياسة موضوعاً لحاء وهكذا أصبح تلامذة «ثانوية ازرو البريرية» التي أرادت السلطات 
الفرنسية أن تبعل منهم أطرأ وكوادر تستعين بهم في تنفيذ مشروعها الإستعماري؛ أصبح هؤلاء 
من أنشط أطر الحركة الوطنية وأصلبها. وعندما استنفذ العمل السياسي كل إمكانياته 
ونضجت شروط قيام حركة مقاومة مسلحة ضد الإستعمار الفرنسي بالمغرب» كان من 
تصنفهم سلطات الحماية الفرنسية ضمن فئة «أبناء البربر» على رسن جماعات المقاومة وفرق 
جيش التحرير» وضمن قيادتهماء هؤلاء الذين كانوا يولون وجوههم نحو المشرق العربي : 
تلهب حماسهم إذاعة «صوت العرب» وتمدهم مصر جمال عبد الناصر والأقطار العربية 
الاخرى بالمال والسلاح. لقد بدأ الشعب المغرني» إذنء في أواخر عهد الحماية ينخرطء سماعا 
وإصغاءء في خطاب «القومية العربية». فلننظر إذن إلى ما سيكون عليه رد فعله إزاء هذا 
الخطاب خلال مرحلة الصراع من أجل السلطة بعد الإعلان عن الإستقلال» وما تلاها من 
مراحل. 
4 المسألة «مسألة تجهيز فكري وتقني للبادية» : 

إذا أراد الباحث أن ينطلق من الرسط بين أحداث المغرب وأحداث المشق لبناء تصوره 
لما قد يكون حصل من تطور على صعيد «الوعي العروبي» في المغرب خلال السنوات الأولى 
من استقلاله فإنه سيجد نفسه أمام أحداث متناقضة بحينث توحي بأن علاقة ماء من نوع 
علاقات رد الفعلء تقوم بينباء هذا في حين أن «التناقض» بين مضمون هذه الأحداث 
واتجاهها لم يكن له أية دلالة» لانه لم يكن هناك بين هذه الاحداث أية علاقة. وإذا كنا قد 
اخقرنا الإنطلاق من الربط بين هذه الأحداث؛ فلن غياب العلاقة بينباء حتى ولو على 
(75) كان أقوى تعبير من الناحية السياسية والدبلوماسية عن ذلك ما أعلنه الملك الراحل محمد الخامس في خطابه 


التاريخي بطنجة عام 1947 خلال عهد الحماية من تطلع المغرب إلى الاستقلال والانضمام إلى جامعة الدول 
العربية. 
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مستوى «الصدى»»: دليل ملموس على أن ثنائية عرب / بربر التي راهن عليها الاستعماريون 
الفرنسيون في المغرب عند احتلاله» كما عند استعدادهم للإعتراف له بالاستقلال في أوائل 
الخمسينات» ثنائية لا تعني شيفاً بالنسبة للمغرني : من أصل بربري كان أو من أصل عربي. 

من بين الأحداث الحامة التي شهدها المشرق والمغرب في السنوات الاولى من استقلال 
هذا الأخير » والتي تؤكد هذه الحقيقة تأكيداً لا محال للطعن فيه الأحداث الأربعة التالية : 
2 7 الحدث الأول هو العدوان الثلاثي على مصر (الذي قامت به إسرائيل وببيطانيا 
وفرنسا كرد فصل على تأميم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لقناة السويس : تموز / يوليوز 
2.26 وما يبمنا من هذا الحدث هو كونه يسجل نقطة حول حاسمة على مستوى تطور 
«الوعي العروني» سواء في المشرق أو في المغرب. لقد أَلْهَبَ هذا العدوان الشعور القومي العربي 
من الخليج إلى الغحيسط» مما كانت نتيجته اختراق فكرة «القومية العربية» بمضمونها التحريري 
والوحدوي جميمع «الحدود» داخعل الوطن العرببي : السياسية منها والاثنية والطبقية والابديولوجية 
والثقافية... أن. لقد توغل شعار «الوحدة العربية» من النحيط إلى الخليج في صفوف أوسع 
الجماهير الشعبية في كل مكان من الوطن العرني. وتخصوص المغرب» موضوع بحشناء يمكن القول 
إن فكرة «الوحدة العربيسة» بمضمونها الايديولوجي الحديث والمعاصر لم تبدأ تدخل كمكون من 
مكونات «الوعي العروبي» في هذا البلد» وكموجه له إلا بعد العدوان الثلائي على مصر 
وما أثاره هذا العدوان من تضامن عربي واسع. 

أما الحدث الثافيء وقد وققع في المغرب في خريف نفس السسنة والوعي العروني القومي 
الوحدوي يعرف انطلاقته الكبرىء فهو «تمرد» أحد الموظفين. الكبار من «زعماء» البربر كان 
قد عين عاملًا (حافظاً) عقب إعلان الاستقلال (1956) في منطقة تافيلالت شرق الأطلس» 
متزعماً ما سمنه الصحافة الفرنسية الإستعمارية آنذاك ب «ثورة البرير» على حكومة 
«الاستقلال» التي أسندت فيبا مناصب سياسية وحساسة إلى شخصيات من الحركة الوطنية 
( - حزب الاستقلال خاصة) التي كان جل قادتها من «العرب»60). 

ويأتي الحدث الثالث من المشقء بعد ذلك بنحو سنتين» ليجسم التعبيير العملي 
لبلوغ فكرة «القومية العربية» قمة أوجهاء وذلك بالاعلان عن قيام الوحدة بين مصر 
وسورهة» قيام «الجمهوبية العربية المتحدة» (شباط ./ فبراير 1958). إن الأصداء الواسعة 
والعميقة التي كانت لهذا الحدث؛ في جميع أنحاء الوطن العرني كانت من القوة إلى درجة 
(76) يتعلق الأمر بتمرد عدي وبي عقب إسناد وزارة الداخلية إلى إحدى الشخصيات التي كانت محسوية يومكذ على 


حزب الاستقلال بما اعتبرته «القوة الثالثة» التي أنشأمها فسا قبيل الاستقلال من أجل اشراكها كطرف ثالث في 
المفاوضات» تهديدا لوجودها ومصاحها. 
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جعلت كنا من النحللين السياسيين؛ داخمل الوطن العربي وخارجه يعتقدون بأن تحقيق 
الوحدة العيهة من الخليج إلى المحيط قد أصبح مجرد وقنت ليس غير. وقد تُظر أتمذ إلى 
الاعلان» عقب ذلك مباشرة» عن قيام الاتحاد بين المملكتين الحاشميتين في الأردن والعراق من 
جهة: وإلى الاعلان عن مشروع اتحاد فيدرالمي لبلدان :المغرب العرني (مؤتمر طنجة نيسان / أببيل 
8؛» من جهة أخرى نُظر إلى هذين الحدثين بوصفهما رد فعل من جانب بعض 
الأنظمة والمسيهن العرب» الهدف منه هو التخيف من ضغط التيار الوحدوي الذي فجره 
قيام الجمهورية العربية المنحدة: وذلك بتوزيعه إلى جداول مختلفة الاتهاه. وسواء كان الأمر 
كذلك بالفعل أم أندكانت هناك اعتبارات أخرى أمْلت هذين الحدثين» أحدههما أو كلاهماء فإنه 
لا أحد كان يشسك انذاك في أن فكرة «القومية العربية» قد شقت طريقها نحو تحقيق نفسها 
على الصعيد الواقمي الملموس» وإن جميع الارض العريية: مشرقاً ومغرباء قد ذخخلت في دائرة 
«الممكن» بالنسبة لتحقيق هذه الفكرة. 

وفي هذا الجو من المَدّ الوحدوي العروبي يأتي الحدث الرابع والاخيرء من الأحداث 
التي اخترناها هناء ليحرك خيال المحللين الاستعماريين» الفرنسيين والاسبانيين خخاصة؛ أولك 
الذين دأبوا على النظر إلى كل صراع يبري في المغرب من منظور التصنيف إلى «بربر» و 
«(عرب». وهكذا فبينما كان الوطن العرني كله من الخايج إلى النيط يعيش «الحلم حقيقة») 
حلم الوحدة العربية التي تحققت خطوتها الاولى و«الحاسمة», كان هناك» في جبال الريف 
معقل أحدى فىات «البرير» في المغرب» «تمرد» مسلح., أكثر خطورة هذه المرة» تمرد ضد 
«حكومة» حزب الأغلبية وقيادته ممن يصنفون من «العرب» كما قلنا قبل. 

إن العلاقة بين هذه الأحداث المتزامنة, ما وقع منبا بالمشرق بما وقع منها بالمغرب. 
منعدمة تماماً. وذلك إلى درجة أن مجرد التفكير فيا مدعاة للدهشة والاستغراب؛ في المغرب 
نفسه: جباله وسهوله. عربه وبربره. فما الفائدة إذن من ذكر هذه الأحداث هنا وإبراز 
الاقتران الزنمسي بينها ؟ 

الواقع أن في استحضار مثل هذه الأحداث ما يؤكد بطلان تحليلات الملاحظين من 
الصحفيين الذين يصدرون عن أطروحة السوسيولوجيا الاستعمارية بالمغرب : إن انعدام 
العلاقة بين الانطلاقات العروبية القومية في المشرق التي ترددت أصداؤها الايجابية بقوة في 
أوساط الشعب الغربي بمختلف فصائله وفتاته. وبين اتفردات التي ذكرناها برهان على أن 
إطار الصراع في المغرب ليس هو ذلك الذي يتحدد بالزوج عرب / بربرء بأي نوع من 
أنواع التحديد, بل بالعكس إن الصراع في المغرب كانء وما زال» بين من يسمون في 
القاموس المغربي المعاصر ب «المحظوظين» وبين من يسمون ب «الغحرومين». و«اخحظوظون» 
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هؤلاء هم في الغالب من «الأرستقراطية المدينية» التي ورت السلطة : سلطة امال والتجارة 
والسياسة والعلم. أما «ا محرومون» فهم أبناء البادية سواء كانوا يقطنون المدن الكبيرة أو الصغية 
أو يقيمون في السهول أو في الجبال» ويطلق عليبم إسم «العروبية والشلوح» ( > «العرب» 
والبربسر). ْ : 

وإذا كان من الممكن الرجوع بهذا الصراع إلى قرون خلت والنظر إليه بوصفه استمرارا 
للصراع يين «البدو» بوصفهم «المعلوبين لاهل الامصار» حسب تعبير ابن خلدون وبين 
«الحضر» بوصفهم سكان المدن «المنغمسين في الحضارة المفسدة للعمران»» حسب تعبير 
صاحب المقدمة نفسه. فإن «اتهردات» التي عرفتها السنوات الأولى من استقلال المغرب والتي 
كانت «بلاد البرسر» (أعني الجبال) شيعا ها لا يمكن تفسيرها بمعزل عن نتائج «السياسة 
البربرية الفرنسية في المغرب»» وفي ميدان التعليم خاصة. ذلك أن الاستراتيجية العامة التي 
سارت عليها سلطات الحماية في هذا الميدان كانت تقوم» صراحة وبوعي وإصرارء على مبدأ 
إقرار الطبقية القائمة وتنميتها. وهذا ما شرحه السيد هاردي المدير العام للتعليم الفرنسبي في 
المغرب» في خطاب ألقاه عام 1920. فبعد أن حلل الوضع الإجتاعي في المغرب انذاك 
وانتبى إلى التميبز بين ثلاث طبقات : طبقة النخبة وطبقة جماهير المدن الكادحة وطبقة سكان 
البادية المتخلفين المعزولين... ا. انتقل إلى شرح المبدأ الذي يقوم عليه التعلييم الفرنسي في 
المغرب فقال بالحرف الواحد : «وهكذا فنحن ملزمون بالفصل بين تعليم خاص بالنخية 
الاجتهاعية» وتعليم لعموم الشعب. الأول يفتح في وجه أرستقراطية مثقفة في الجملة» متحضرة 
ومهذبة: ولكنها أرستقراطية توقفت عن الهو الفكري بسبب تأثير علوم القرون الوسطى» وتعاني 
من تبديد في وجودها المادي بسبب افتقادها للأساليب الاقتصادية الحديثة نتيجة ما أصابها 
من الغفلة وعدم الاكتراث ( > بالاساليب الحديثة). إن التعليم الذي سيعطى هذه النخبة 
الاجتماعية تعليم تطبيقي مبدف إلى تكوينها تكويداً منظماً في ميادين الادارة والعجارة» وهي الميادين 
التي اخقص به الأعيان المغاربة. أما النوع الثاني وهو التعليم الشعبي الخاص بجماهير 
السكان الفقيق والجاهلة جهلا عميقاً فسيتنوع بتنوع الوسط الاقتصادي : في المدن يوجه 
التعليم نحو المهن اليدوية... أما في البادية فسيوجه نحو الفلاحة وتربية الماشية... للنخية 
الاجهاعية مدارس أبناء الأعيان التي ستمدهم بتعلم أولي ثم ثانويات إسلامية تبيثهم 
للوظائف الادارية والتجارة. وللطبقات الشعبية في المدن مدارس حضرية تعمل على الاعداد 
الاولي للمهن اليدوية... أما جماهير البادية فستكون ها مدارس قروية مزودة ببساتين للتعليم 
والتطبيق»772). وإذا أضفنا إلى هذا قرار سلطات الحماية الفرنسية إنشاء «مدارس بريرية 
) (77) .(06,1920اصمم علمعدراءممم! : هعمواطودقع) عمعهاا ببق عمتأقامعه5 عمرغقاطم:م ها ,بلقل .6 الا 


وحول تفصيل هذا ال موضوع» أنظر : محمد عايد الجايري» أضواء على مشكل التعلم بالمغرب ([المغرب] : دار 
النشر المغربية» 1973)» الفصل الاول. 
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فرنسية»» انطلاقاً من سنئة 1923 ك بيّناء أدركنا كيف أن التعليم الذي اناف فرنسا في 
المغرب كان أصنافاً ثلاثة : مدارس أبناء الأعيان والثانويات «الاسلامية» ( - تييراً لا عن 
الليسيات التي لم يكن يرتادها إلا أبناء الاؤروبيين والمبود) ومدارس أهلية مهنية لأبناء الأهالي ف 
المدن والقرى» ومدارس بربرية فرنسية في الجبال. 

وما أن الشعب الغرني بأجمعه قد قام يقاوم الظهير البربري وما يدخل في إطاره من 
مؤسسنات" استعمارية وق مقدتضها المذاسى البروية الفرزشية فلقد كان مضيو هذة المدازين هو 
الفشل التام إذ اختفت في السنوات الاؤلى من إنشائها (باستثناء ثانوية ازرو). وما أن جماهير 
الشعب كان تقاطع المدارس «الأهلية» التي أنشأتها فرنسا في المدن» فلقد بقي التعليم الذي 
أقامته فرنسا في المغرب (لأبناء المغاربة محصوراً عملياً في مدارس الأعيان وبعض الثانويات 
الاسلامية. والنتيجة هي أنه لم يكن هناك في المغرب عند الإعتراف له باستقلاله من الأطر 
المؤوهلة لتحمل المسؤولية والحلول محل الفرنسيين في الادارة و (البنوك) والمؤسسات العصرية 
كلها غير أولئك الذين درسوا في «مدارس النخبة». مدارس أبناء الأعيان : أبناء 
الازستقراطية المدينية وأفراد قلائل سربوا إلى هذه المدارس بهذه الوسيلة أو تلك. أما جمهور 
المتعلمين فقد كانوا إما من الذين تلقوا تعليما ابتدائياًء مكتملا أو غير مكتمل في المدارس 
«الأهلية»» ونسبتهم قليلة جداء وإما من المتخرجين من القروبين والمعاهد الدينية التقليدية» أو 
من المدارس الحرة العربية العصرية» وهؤلاء كانوا جميعاً معريين أو لا يحسئون اللغة الفرنسية 
بالقدر الكافي؛ لغة الادارة والاقتصاد... أنح. 

وهكذا برزت في المغرب, غداة الاعلان عن استقلالهء حقيقة قاسية وهي أن المؤهلين 
مراكز المسؤولية والحصول على وظيفة في الادارة والمراكز الاقتصادية. وبالتالي على مركز في 
الحياة العصرية هم فقة قليلة ممن ينتمون إلى «الازستقراطية المدينية» التي كان معظم أفرادها 
من نزحوا من الأندلس وسكنوا مدن فاس وسلا والرباط وتطوان وقدموا للمخزنء عبر القرون 
«الأطر الفنية» التي كان يحتاج إلمها. أما باقي الاسر والقبائل المعربة منها والمتكلمة لهحجة 
برببية» في المدن كما في السهول والجبال» فقد وجدوا أنفسهم في موقع المهمشين المحرومين. 
ذلك هو الاساس الاجتّاعي للتمردات التي عرفها المغرب(78): مغرب الجبال» خلال السنوات 
الاولى من استقلاله والتي كانت ترى فيها الصحافة الفرنسية يومئذ ما كانت تسميه 
ب «انبعاث المشكلة البريرية في المغرب». لقد كانت قراءة مغرضة وخاطئة في نفس الوقت : 





)8( نحن نغض الطرف هنا عن الأهدي التي حركت تلك الفردات مباشرة أو من وراء ستارء لأ ما يهمنا هنا هو استعداد 
المتمردين للتمرد وهم يبهلون الأيدي النفيّة امحركة لهمء لقد كانوا يعكسون بتمردهم ما كانوا يحسون به من تبميش 
وحرمان. 
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تقد كانت المسألة في حقيقتبا مسألة اجتاعية خلقتها السياسة البيبية الفرنسية في ميدان 
التعليم. وهذا ما عبر عنه بكامل القوة والوضوح المرحوم المهدي بنيركة» سنة 8 195. والقرد في 
الييف قائم. لقد سأله الصحفي الفرنسي المشهور جان لاكوتور يومئذ عن حقيقة «المشكلة 
البريية» في المغرب فأجاب : «إن المشكلة البريرية المزعومة ليست سوى أحد روامسب 
السياسة الثقافية التي سلكتها الحماية. إنها الشمرة التي أنتجتها «مدارس الأعيان»» المدارس 
المخصصة لاوليغارشية مدينية تفكر انطلاقاً من الوضع القائم وفي اتجاه تطوره. إن الرجل البريري 
هوء بكل بساطة» شخص لم يسبق له أن ذهب إلى المدرسة. وإذن فالمشكلة المطروحة هي 
مسألة تعليم وتطور اجتاعيء مسسألة تجهيز فكري وتجهيز تقني للبادية»090. 


5 | محظوظون... ومحرومون لا غير : 

إذا جاز لنا أن نلخص في عبارة واحدة مختلف التهوجات «الفردات والانقسامات التي 
كانت تشكل قوام الحياة السياسية في المغرب» في السنوات الاولى من استقلاله؛ أمكن القول إن 
كل شيء على المستوى السياسي الحزبي والريمي كان يطبعه الصراع من أجل السلطة؛ من 
أجل احتلال مراكز النفوذ. أما إذا أردنا أن نلخص في عبارة مكاففة الهم الذي كان يشغل ليل 
نهار الاسرة المغربية» في المدينة والبادية» في الجبال والسهول الشواطىء, وفي الفترة نفسها (1956 
1960) وجب القول إن كل شيء في حياة الجماهير الشعبية كان يطبعه «الصراع» من 
أجل الحصول على مقاعد للابناء في المدارس. ذلك أن رد الفعل الوطني على التعليم الفرنسي في 
المغرب أدى إلى نتيجتين متكاملتين : فمن جهة عمدت سلطات الحماية الفرنسية إلى 
التقليص من عملها التعليمي في المغرب إلى أقصى حد (كان عدد الاطفال الجدد الذين 
يقبلون في المدارس» مدارس الاعيان وغيرها لا يتجاوز 2500 طفل جديد في السنة). وعلى 
اللغم من بعض «التوسع» الذي عرفه هذا التعليم بعد الحرب العالمية الثانية (رفع عدد 
المقبولين الجدد إلى 10.000طفل سنويا)» فلقد بقيت نسبة المتمدرسين في حدود 7 بالمائة 
(عام 1951) ولم تكن نسية الذي أنموا السلك الابتدائي منهم تتجاوز 7 بالمائة أيضاً. ومن 
جهة أخرى كانت نتيجة مقاطعة الشعب المغربي في البوادي والجبال للمدارس الفرنسية المهنية 
والفلاحية مقاطعة تامة ان بقيت البادية المغربية عموما بدون مدارس. 

هذه المقاطعة الشعبية العامة للمدارس الفرنسية قد ولدت لدى الجماهير الشعبية رغبة 
«مكبوتة» ومؤجلة: لتعلم أبنائها التعليم العصري. لقد كانت تعي مع مرور الايام أن «الخبز» 


53 .(1958 ,اننهه دل عدمل]زلع : وزبوه) وبروهمة؟! فعه:18ا قا .6 !ناأنمعها مدهتمأ5 أه وول( 79) 
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في الحياة العصرية أصبح مقرونا ب«التعلم». وإذا أضفنا إلى ذلك عمل الدعاية الوطنية في 
الاوساط الشعبية التي كانت تربط بين الجهل والفقر ربط علة بمعلول وتلقي تبعة الامرين 
معاً على الحماية الفرنسية» أدركنا كيف أن الجماهير الشعبية قد ربطت بين الاستقلال وفتنح 
المدارس لجميع أبناء الشعبء فأصبح «الاستقلال» يعني : تعليم الإلاد وبالتالي ضمان 
«الخبز» الكرهم غداً. وهكذا فبمجرد ما أعلن عن بدء المشاوضات من أجل الاستقلال حتى 
«أصبحت المدارس تحاصر ليل نهار ولمدة أسابيع:خلال بداية كل موسم دراسي عرفته السنتوات 
الأربع التي تلت الاعلان عن الاستقلال: تحاصر من طرف الآباء والامهات الذين ينتظرون 
تسجيل أبنائهم ويصرون على عدم مغادرة أبواب المدارس إلا بعد الحصول على المقاعد 
المطلوبة800) ولم يكن أمام الحكومات الوطنية الاولى إلا أن تعمل بكل الوسائل للاستجابة» ولو 
تسبياء هذا الضغط الشعبي الجارف. هكذا فتح على عجل عدد كبير من المدارس» في مبان يميئة 
أو مؤقنة مع اللجوء إلى نظام «التناوب» (استعمال الحجرات لفوجين أو أكثر من التلاميذ). ويما 
أنه لم يكن من الممكن اعتادٍ اللغة الفرنسية كلغة تعليم كا كان الشأن قبل الاستقلال: أولا لان 
التصور الذي ركزته الحركة الوطنية في نفوس الجماهير عن «المدرسة الوطنية المغربية» كان يركز 
على مبدأ التعريب» وثانياً لانه لم يكن من الممكن الحصول على المعلمين خارج المغاربة الذين 
درسوا في المعاهد الدينية والمدارس الوطنية المعربة» وكلهم معربون لا يتقنون الفرنسية (لان الذي 
كانوا يتقنونها قد التحقوا بالوظائف الحكومية والادارة كما أشر نل» فإن الحل» بل الامر الواقنع» 
الذي كان يفرض نفسه هو تعريب السلك الابتدائي جملة وتفصيلا (5: ْم التراجع عن هذا التعريب 
الشامل بعد أن تم استيعاب الضغط الشعبي على المدارس بالوسائل الادارية التي من مها 
مصالح وزارة الداخلية). لقد أدى هذا الضغط الجماهيري على أبواب المدارس إلى أن ارتفعت 
نسبة المتمدرسين في السنوات الاولى من الاستقلال ارتفاعا ملموساً فقفز عددهم من 
8 تميذاً عام 1956 إلى 530.000 تلميذ سنة 1958 إلى ما يزيد على 
0 تلميذ سنة 1960 إلى 1.026.165 تلميذ سنة 61(1965). 

وعلى الرغم من أن نسبة القدرس كانت دون المطلوب بكثير» وعلى الرغم كذلك من 
انخفاض وتية نمو التعليم بعذ ذلك (بعد 1965)» فإن تعليم هذه الاعداد من الأطفال تعليماً 
عربيا (أعني باللغة العربية) مع ما رافق ذلك في السنوات الاؤلى من الاستقلال من حملات لمحو 
الامية بين الكبارء في المدن والبوادي؛ بالاضافة إلى تأثير المد القومي العربي انذاء (1956 ل 
15 كل ذلك جعل «الوعي العروني» في المغرب يتعمق ويتعمم بصورة جعلت الشعب 


(80) الجابريء أضواء على مشكل التعليم بالمغرب» ص 60. 
(81) المصدر نفسهء ص 100 101. 
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المغرني ككل يرتبط بالقضايا العربية القومية بنفس القوة التي يرتبط بها أي شعب عربي 
اخمر, بما يجعل الحديث عن شيء إسمه «خصوصية الوعي العروني» في مغرب ما بعد منتصف 
الستينات حديثا لا موضع له ولا معنى. 

ذلك أن ما صار يخص المغرب في هذا المجال هو نفس ما صار يعم الوطن العرني ككل. لم 
يعد يتساءل أحد اليوم : هل المغاربة عرب أو غير عرب ؟ إن هذا السوال الذي كان يجد مكانا 
مركزيا في مدونة السوسيولوجيا الاستعمارية قد اختفى تماماً حتى من «الطبعات» الجديدة من 
هذه المدونة نفسها. إن السؤال الذي تطرحه اليوم هذه «المدونة» ويردده القيمون على المصالح 
الامريالية هو التالي : كيف العمل من أجل الحيلولة دون تبلور التيار التحرري التقدمي 
الوحدوي الذي يخترق الحدود داخل الوطن العرني من الخلييج إلى المحيط»ء تبلوره في عمل 
وحدوي ملموس» سواء على مستوى الحكومات أو على مستوى الشعوب ؟ ومن دون شك فإن 
«خبراء» السوسيولوجيا الاستعمارية» القديمة منها والحديثة» يعرفون أن من أهم الوسائل التي 
يمكن أن تعرقل تطور الامور في الوطن العربي نحو عمل وحدوي ملوس هو تحريك الطائفية 
والنزعات القلبلية... الح. وإذا كان كثير من الاقطار العربية؛ بما فيبا بعض أقطار المغرب العربي» 
تعاني من بعض مثل هذه الانقسامات» فإن الوضع في المغرب قد تطور ويتطور في الاتجاه 
الذي يعسطي للصراع الاجتاعي مظاهره وأبعاده الحقيقية. 

إن الثلاثين سنة الماضية على استقلال المغربء بما عرفنه من معارك وصراعات وأيضاً 
من انهازات ومكاسبء قد كرست نوعا من التوازن على أكثر من صعيد. فعاًا ان الظاهرة 
التي يعاني منها المغرب اليوم هي ظاهرة «بطالة الجامعيين» التي تستشري بكيفية خاصة بين 
أبناء الطبقات الفقيرة المحرومة... ولكن هناك في مقابل هذه الظاهرة ظاهرة أخرى ما فتكت تنمو 
وتتسع» رغم كل الحواجز الطبقية القديمة منها والجديدة, وهي ان مراكز السلطة. سلطة الادارة 
وسلطة المال وسلطة الثقافة, لم تعد اليوم كا كانت من قبل حكرً على «الارستقراطية المدينية 
التقليدية» التي هي من أصل «عربي» (أندلسي في الغالب)» بل لقد أفرزت التطورات التي عرفتها 
السنوات الثلاثون الماضية «محظوظين» جددا من مختلف المناطق والفئات و«شجرات النسب»» 
ما جعل من الفوارق الطبقية حقيقة ملموسة في كل ميدان, في المدن كا في البوادي» الشىء الذي 
يجعل التصنيف الاجتهاعي في المغرب يتجه اتجاهاً أفقيا وليس اتجاها عمودياء ويجمل الصراعء 
بالتالي» ييل بقوة نحو نوع من الصاع الطبقي يصعب صبَهُ في قوالب سلالية أو دينية. 

ان خلو المغرب من التعدد على مستوى الدين(المغاربة جميعاً مسلمون سئّيون مالكيّون) 
وتوافر وسائل الاندماج الاجتماعي وتنوعها ((مدارسء أحزاب» جمعيات» تعاونيات» شركات» 
حرية نسبية للصحافة والتعبير» مؤسسات «انتخابية»» علاقات الزواج والمصاهرة التي لا تعرف 


200009 


الحدود ولا الحواجز وقد كان الشأن كذلك دائما». ان هذين العاملين يجعلان من الصعب على 
أية حركة ترتكز على «نعرة» هن النعرات الضيقة, السلالية أو الجهوية, ان تجد ها أصداء 
واسعة. وني هذا الصدد تجدر الاشارة الى أن محاولة خلق «أحزاب» تقوم على مثل هذه النعرات» 
وهي محاولة برنزت خلال بعض الحملات الانتخابية وبتشجيع من الادارق» قد كان مصيها 
الفشل التام. لقد بقيت تلك «الأحزاب» اسما بدون مسنم لاعها حوربت من طرف جماهير 
الشعب في عقر نفس الدار التي أرادت طرق أبوابها. 

يمكن أن نقول إذن, وبكثير من الاطمئمان, إن الشائية التي روجتها السوسيولوجيا 
الاستعمارية في المغرب وبنت عليبا مشروعها الاستعماري. اعني ثنائية عرب/بربر: لم يعد لها 
أي وقع ولا أي مستقبل. وأكثر من هذا يبدو واضحاً في مغرب اليوم ان حجم النائية 
الخلدونية ثنائية بدو/حضر, قد تقلصت هي الأخرى تقلصا كييراء ما فسح امجال أششائية 
اجتاعية لا تقبل التعبير عنها بغير اسمها الحقيقي, ثائية : المستغلون (بالكسر) ويشكلون 
نحو عشرة بالمائة من مجموع السكان. والمستغلون (بالفتح) وهم التسعون بالمائية الباقون. اما 
القضية القومية؛ قضية التضامن العرني والوحدة العربية» فهي تعني الفئتين معأء ولكن كل من 
موقعه الاجئاعي الخاص. ومشكلة «الوعي القومي». الوعي بضرورة الوحدة العربية للتنمية 
والتقدمء هي الآن في المغرب» كا في جميع الأقطار العربية» مشكلة اعادة تأسيس : كيف نريط 
اليوم على ضرء الواقع ومعطياته الملموسة بين فكرة «الوحدة». وواقع «المصلحة» ؟ 

سؤال يتعدى حدود هذا البحث. وهوء بعدء يطرح نفسه وبالجاح واصرار على 


الجميسع... من الخليج الى الخيط. 
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المكاوم ة ألرْجة فِمَذوا كالما 2-7 


4 
٠ 


أوثوا. 


2 


شَالوَضْة الما يعي ة لعزت 


محاضرة ألقيت يوم 18 يونيو 1986., يوم 
المقاومة, في حفل نظمه المقاومون بالمناسبة 
بالمسرح البلدي بالدار البيضاء. 


أيها الاحوان : 

يشفني أن تتماح لي فرصة المساهمة في هذه الذكرى بكلمة أحاول فيها أن أحدد معكم 
المدلول التاريخي للمقاومة في المغرب» أقصد المدلول الذي يمكن استخلاصه؛ لا من الجزئيات 
والأمور الظرفية العاببرة» بل من المعطيات العامة والثابدة التي تشكل الأحداث التاريخية في المغرب 
وتوجهها هذه الوجهة أو تلك. 

لن أحدثكم إذن عن المقاومة وبطولاتها ولا عن نشأتها وتطورها ولا عن علاقتها بالحركة 
الوطنية : الرحم الذي خرجت منهء لن أحدثكم عن تنظيماتها ولا عن رجالاتها ولا عن نجاحاتها 
ومشاكلها وما آل إليه أمرها.. كل ذلك هو تاريخ المقاومة الذي لم يكتب بعدء هو السجل النضالي 
الحافل الذي أصبح مع مرور الزمن يتعرض للنسيان والاهمال» وهما مقترنان متلازمان. 

فعلاء تاريخ المقاومة لم يكتب بعده لم يخلد بعدء لا من طرف المؤرخين ولا من طرف 
الكتاب المسرحيين والقصاصين والفنانين والسيؤائيين ولا من الرسامين.. ان بطولات المقاومين» 
وأبناء الشعب المغربي عامة» خلال الكفاح من أجل الاستقلال» جديرة بأن تكون حية في ذاكرة 
الأجيال من خلال فنون التعبير امختلفة» من كتابة تاريخية إلى مسرح وسينا وقصة وشعر ورسم. 
الح إن الشعوب اليوم تخلد بطرلاعها وأيحادها بمختلف أنواع التعبير والتسجيلء فلماذا لا ينصرف 
الكتاب والفنانون والرسامون والسينائيون في المغرب إلى استلهام المقاومة المغربية : بطملاتها 
وتضحيات رجاها وانتصاراتها وأجحادها الرائعة ؟ 
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إن المقاومة المغربية أصبخت اليوم تاريخاء أصبحت جروا من التاريسخ» إنها تراثنا المي 
الملتصق بالحاضرء الممثل للماضيء الملهم للمستقبل. وإذا كان من الممكن اماس بعض العذر 
لرجال الفكر والأدب والفنّ الذين عاشوا خلال السنوات التي تلت الاعلان عن الاستقلال» أولا 
لقلة عددهم. وثانياً لكون مشاغل أخرى قد أبعدتهم عن عالم الفكر والثقافة» فإن رجال الفكر 
والأدب والفنّء اليوم» وعددهم أكبر ووعيهم أعمق» مطالبون بتخليد هذا التراث النضالي الذي 
يسجل كفاحات أبناء الشعب المغربي من أجل الاستقلال والحرية والكرامة. 

لن أحدثكمء إذنء عن المقاومة من داخلهاء فهذا موضوع يجب أن تتوزعه مختلف 
الاختصاصات وتتعلون فيه كل الكفاءات الفكرية والأدبية والفنية. ولما كان اختصاصي مرتبطاً 
أكثر بالأحاث النظرية فإن كل ما يمكنني المساهمة به الآنء وفي هذا المجال بالذات» هو القيام 
بمحاولة أولى» ابتدائية ومؤقئة» للتنظير للمقاومة المغربية كظاهرة تاريخية» أي كحدث يندرج في 
إطار تاريخي عام له ثوابت تحدده وتحكم الأشياء المنتمية إليه» هو الاطار الذي يتحدد به كل شيء 
في المغرب منذ أن أصبح وطناً/ دولة أو دولة/ وطناً. 


سأتحدث إذن عن المقاومة» عن حركة المقاومة المغربية من أجل الاستقلال» ضمن إطار 
عام. وهذا ليس مما يقلل من أهميتهاء بل بالعكسء إن إندراجها ضمن إطار مغربي عام معناه أنها 
ليست حركة يتيمة» ولا حركة ردّ فعل مؤقتة» بل معناه أنها حركة أصيلة تجد كل مقوماتها في 
تاريخ المغرب نفسهء فهي إذن جزءِ من التاريخ» تاريخناء وتاريخ المنطقة كلهاء وليست طارئة عليه 
ولا مستوردة إليه. 

ولكي أبرز أهمية هذا النوع من النظرة العامة لظاهرة المقاومة المغربية سأبداً بطرح أسئلة» 
نظرية فعلاء «فضولية» حقأء ولكنها هامة وضرورية فيما اعتقد لفهم تلك الظاهرة» وربما أن هذه 
الأسعلة مرتبطة مباشة بالمحددات الظرفية لحركة المقاومة وجيش التحرير في المغرب» فإني سأبداً 
بالتذكير بهذه المحددات, ثم أطرح انطلاقا منها جملة أسعلة أساسية» وسنرى أنها لا تجد جوابها في 
هذه المحددات الظرفية التي تسمح بالقائهاء بل إنما تجده في الاظار العام الذي يتحدد به «المغرب 
التاريخي» أعني كل ما هو تاريخي في مسي الزمن المغرني. والجواب عن هذه الأسكلة» وضمن 
هذا الاطار العام واعتماداً عليه هو ما أقصده هنا ب «المدلول التاريخي» للمقاومة المغربية. 

المحددات الظرفية للمقاومة المسلحة في المغرب» من أجل الاستقلال» مشروفة ولذلك 

سأكتفي بالتذكير بأهمها. 

نحن نعرف أن حركة المقاومة المسلحة حركة الفداء وجيش التحريرء انطلقت في خريف 
سنة 1953 بعد حولي شهرين من نفي الملك الراحل محمد الخامس. ونعرف أيضا أن هذه الحركة 
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قد انتبت عملياً في تخريف سنة 1956 مع عودة محمد الخامس وإعلاته عن «انتهاء عهد الحجر 
والحماية وبزوغ فجر الاستقلال والحرية». لقد دامت حركة المقاومة» إذن» مدة ثلاث سنوات.. 
مدة قصيرة في حياة الشعوب ولكنها مع قصها انجِزت مهمتباء حققت الحدف الذي من أجله 
قامت المقاومة : عودة محمد الخامس والاعتراف بالاستقلال. وبذلك كان المغرب على رأس الدول 
الافريقية التي حققت استقلالها بانتزاعه انتزاعاً. وبواسطة السلاح. وهذا الانجاز السريع لأعظم 
هدف يمكن أن يضعه شعب أمام عينيه في ذلك الوقتء الانجاز المائل الذي حققته حركة 
المقاومة وجيش التحريرء هو بدون شلك نتيجة لفعالية تنظيمات المقاومة وبطولات رجالها ومؤازرة 
الشعب ها. ولكن هذا الانجاز نفسه. وحركة المقاومة نفسها تحددهها معا جملة معطيات ظرفية 
من أبرزها : 


1 إن حركة المقاومة والفداء التي انطلقت في خريف 1953 كانت تتويجاً للكفاح 
الوطني ولعمل الحركة الوطنية التي منها خرجت المقاومة.والتي ترجع انطلاقتها المية إلى عام 
0 وحققت قفزة نوعية عام 1944 لتأتي حركة المقاومة المسلحة عام 1953 كنقلة نوعية 
أخرى.. ولكن دائما على نفس المسار. 


2 إن حركة المقاومة والفداء لم تكن فقط تتويجاً للكفاح الوطني الذي قادته الحركة 
الوطنية منذ الثلاثينات؛ بل كانت أيضا تتويجا للتطور الداخلي الذي عرفته هذه الحركة نفسهاء 
الحركة الوطنية. إن الانتقال من «دفتر المطالب الاصلاحية» الذي قدمته الحركة الوطنية الفتية 
عام 1934 باسم «مطالب الشعب المغرني» وهي مطالب تستهدف خلق وضعية متطورة تمهد 
للاستقلالء, ان الانتقلال من هذه «المطالب» إلى «عريضة الاستقلال» عام 1944», العريضة 
التي ترفض امحاولات الاصلاحية الجزئية وتطالب بالاستقلال» جاء نتيجة مو الحركة الوطنية 
وانتشارهاء نمواً وانتشاراًء مكنا من تجذر الحركة داخل صفنوف الجماهير وظهور قيادات محلية 
وإطارات وسطى من أبناء الطبقات الشعبية» ما أعطى لقيادة الحركة الوطنية؛ التي كانت في 
الأصل نخبة مثقفة تنتمي إلى الارستقراطية المدينية» قاعدة صلبة يمكن التعويل عليها في 
مواجهة تصعيد القمع الذي تمارسه سلطات الحماية.. وبالمشل فالانتقال من عريضة 11 ٠يناير‏ 
4 إلى الكفاح المسلح عام 1953 كان نتيجة لتطور وعي هذه الأطر الشعبية الشابة داخل 
الحركة الوطنية التي ألقي بقيادتها السياسية في السجونء خصوصا بعد أزمة 1951 التي توجتها 
سلطات الحماية بحادث 20 غشت 1953» حادث نفي محمد الخامس وتنصيب آخر غير 
شرعي مكانه. إن هذه الأطر الوطنية» الشعبية الشابة» قد وجدت نفسها مضطة لحمل الأمانة» 
أمانة القيادة بعد اعتقال القيادة التقليدية» وفي نفس الوقت وجدت نفسها مضطرة كذلك إلى 
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اليد على التحدّيء الذي قامت به سلطات الحماية بعزل محمد الخامس الملك الشرعي؛ بعمل 
تاريخي يكون في مستوى هذا التحدي. 

وإذنء فحركة المقاومة» حركة الفداء وجيش التحرير» كانت حلقة من سلسلة العمل 
الوطني السلسلة المتصلة الحقات انطلاقا من 1930. نعم إن هذه السلسلة تمتد إلى ما قبل 
0 إلى ما قبل الحركة الوطنية السياسية؛ إلى ما كان قبلها من أعمال تدخل في إطار 
مقاومة الاحتلال» قبل معاهدة الحماية وبعدهاء ولكننا نتتحدث هنا عن المحددات الظرفية المباشرة» 
وهي محددات تبدأ سلسلتهاء كا هو معروفء انطلاقاً عن 1930. أما المحددات التاريخية العامة 
فسنتحدث عنها بعد قليل» وهي موضوعنا هنا. 

3 وكما تتحدد حركة المقاومة وجيش التحرير بمحددات ظرفية وطنية تتحدد أيضا 
بمحددات ظرفية خارجية. هناك على سبيل المثال: لا الحصر : ظروف ما بع الحرب العالمية 
الثانية وقيام الأم المتحدةء تأسيس الجامعة العربية سنة 1945 واستقلال معظم دول الشرق 
العرني» اين «مكتب المغرب العربي» بالقاهرة عام 1947 «ولجنة تحرير المغربي العربي» برئاسة 
محمد بن عبد الكريم الخطالي» في نفس السنة. وهناك أيضا الثورة المصرية 1952 واتجاهها 
التحرري وتوجهاتها العربية وبالتالي دور مصر جمال عبد الناصرء دورها الاعلامي والمادي 
(سلاح... الح). وأخيرا وليس اخرا هناك أيضا دور الاحرار الفرنسيين داخل المغرب ونخارجه (ف, 
فرنسا) وما كان قد الت إليه الجمهورية الفرنسية الرابعة. 

كل هذه المعطيات كانت تحدد ظرفياً المقاومة المغربية من أجل الاستقلال. 

غير أن هذه المعطيات الظرفية» الداخلية والخارجية» إذ كانت تفسر الخصوصية الظرفية 
للمقاومة المغربية» ا لخصوصية التي تتلخص في تجاح هذه المقاومة في تحقيق هدفها بفعالية قصوى 
وف أقصر مدةء وأيضا بأقل خسارة» فإنها لا تفسر أو على الأقل لا تكفي وحدها في الاجابة على 
أسغلة تتعدى هذه الخصوصية الظرفية» من نوع الأسعلة التالية : 

1 ما الذي مكّن المقاومة المغربية 1953 1956 من خصوصيتها الظرفية تنك ؟ ما 
الذي جعلها فعالة؛ عامة» سريعة التطور» شعبية إلى أبعد حدّء في وقت لم تكن فيه حركات 
المقاومة التي من هذا النوع قد انتشرت بعد في العالم الثالث ‏ المستعمر انذاك ؟ إذن كيف 
نفسر هذه الخصوصية : خصوصية الفعالية والشمول في المقاومة المغربية» موضوع حديثنا ؟ 

2 - لماذا كانت حركة المقاومة في المغرب» وهي التي حققت الاستقلال» حركة التحرير 
الوحيدة التي لم تستلم زمام السلطة بعد الاستقلال ؟ نحن نعرف أن جميع حركات المقاومة والتحوير 
في أفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية انتبت كلها تقريباً إلى تسلم السلطة؛ أما في المغرب فلم يحصل 
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ثبيء من هذا ؟ وأكثر من ذلك بقيت المقاومة المغربية غير تمثلة» بصورة من الصورء في الحكومات 
الاثتلافية التي تشكلت بعد اعلان الاستقلال ؟ كيف نجيب عن هذا السؤال ؟ 

3 لماذا حصرت حركة المقاومة وجيش جيش التحرير في ا مغرب أهدافهما في شيئين اثنين 
عودة محمد الخامس والاعتراف بالاستقلال ؟ وبعبارة أخرى لماذا لم تطرح حركة الفارمة 6 
نظرية اجماعية أو سياسية ؟ لماذا بقيت بدوكث برناجج سياسي اجتّاعي ؟ 1 


4 لماذا لم تتحول حر ركة المقاومة وجيش التحرير بالمغرب» عقب الاستقلال» إلى حزب 
نباي بل بالعكس لقد بقيت إطاراً عاماً يضم المقاومين بصفتهم مقاومين» بقطع النظر عن 
انتهاءاتهم السياسية الحزبية أو اللا حزبية ؟ كيف أمكن, إذنء أن بقي رجال المقاومة» وجيش 
التحرير في المغرب محافظين على وضعهم وإطارهم الخاصء إطار المقاومة» مع احتفاظ كل منهم 
بحرية الانتهاء السياسي إلى هذا الحزب أو ذاك أو إنشاء حزب لا يحمل اسم المقاومة» بل يندرج 
ضمن إطار الأحزاب القائمة» السياسية. 

5 لماذا لم تندج حركات المقاومة وجيش التحرير في كل من المغرب والجزائر وتونس 
ضمن حركة واحدة» خصوصا بعد سنة 1954 ؟ وهل كان من الممكن تاريناً تحقيق مثل هذا 
الاندماج ؟ 


هذه الأسعلة ليست أسئلة سياسية؛ لا علاقة لها بسياسة الحاضرء بل هي أسكلة نظرية 
موجهة إلى التاريخ. وهذا ليس هروبا مني من الحاضر وسياستهء كلا. بل لأن جواب هذه الاسكلة 
لا نجده في الحاضرء حاضر اليوم وحاضر المقاومة وحاضر الحركة الوطنية التي منها انبئتقت.. بل هو 
جواب لا نجده إلا بطرح السؤال على التاريخ : تاريخ المغرب» أعني خصوصيته التاريخية» وإذا 
شكتم قلنا : ثوابته التاريخية. 

لننتقل إذن إلى هذه الثوابت التي يتحدد بها ومن خلاها المدلول التاريخي الحركة المقاومة 
موضوع حديثنا. 

تتحد المقاومة المغربية» أعني حركة المقاومة وجيش التحرير لسنوات  !053‏ 1956غ 
مثلها مثل أي حدث آخر ذي شأن في المغرب بما يمكن أن نطلق عليه : ثوب وصعية التاريخية 
للمغرب. هذه الثوابت معروفة عند المؤرخين التابيين» والمغاربة جميعا يعيشونها في وجدانهم. في لا 
شعورهم وأيضا داخل مخياهم الجماعيء ولكن دون أن يروا حاجة في الافصاح عندها ومهمتنا 
هنا ليس تحليل هذه الثوابت» بل سنقتصر على إبرازها وتوجيه الاهتام إليها. 
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1 أول هذه الثوابت هو استمرارية الدولة الوطنية في المغرب منذ عهد الادارسة» نعم ان 
تاريخ المغرب» منذ الفح الاسلامي؛ مرتبط أشدّ الارتباط بتاريخ العرب وتاريخ الاسلاه. ولكن 
داخل هذا البارخ العرني الاسلامي» هناك وضعية خاصة للمغرب بقيت قائمة ومتميزة 
باستمرارء وقد بدأت هذه الوضعية تتبلور بوضوح مع الأدارسة مع عباية القرن الثاني للهجرة 
حينا كانت الدولة الوطنية المغربية آخذة في التشكل» وذلك من خلال إعلان استقلانها عن دولة 
الخلافة في بغداد» ثم الدخول مع الدولة الأموية في الأندلس في علاقة الندية والتنافس وعدم 
الاستسلام لضغوط الدولة العبيدية الفاطمية في تونس. 

لقد تشكلت في المغرب إذنء من خلال التغاير مع العباسيين والفاطميين والأموبين في 
الأندلس دولة قائمة الذات تدخل في علاقة الندّ للندّ مع دول عصرها. وهذه الدولة كانت دولة 
وطنيةء» بمعنى أن القائمين بها كانوا من سكان المغرب أنفسهم ولم يكونوا قط «دخلاء» على 
المغرب» لا من امحتلين ولا من الغزاة.. ولا حتى من «المهاجرين».. لم يخضع الغرب قط لحكم 
«أجنبي» كحكم البويبيين أو السلجوقيين في بغداد, أو الممالك في مصر أو الأتراك في الجزائر 
وتونس وغيرهما من البلاد العربية الأحرى. الدولة في المغرب كانت دائما من أبناء المغرب.. كانت 
دولة من المواطنين المغاربة. وحتى المولى ادريس فقد ع إلى رجه كفرد. 2 قامت الدولة 
الادريسية على ساعد القبائل التي اتخذت منه و ينا وبالتالي زعيماً باسنا ير س دولتها هي» 
وليس دولته هو. ولذلك كانت الدولة الادريسية دولة سُنية» أي على مذهب المغاربة وليس على 
مذهب ادريس الشيعي. وعلى كلء فإن الدولة المغربية إنما برنت مكتملة الكيّان قوية السلطان مع 
امرابطين الذين نضجت على يدهم «ثوابت الوضعية التاريخية في المغرب» وفي مقدمتها الدولة 
الوطنية المغربية. 

وهذه الدولة الوطنية المغربية استمرت منذ الأدارسة إلى اليوم» على شكل سلسلة متصلة 
الحلقات قد يتخللها ضعف ووهنء ولكنها لم تعرف قط انقطاعا. فلم يخضع المغرب بعد 
الادارسة لا للخلافة العباسية ولا للخلافة الاموية في الاندلس ولا للخلافة الفاطمية ولا للخلافة 
العهانية» وأكثر من ذلك كان آخر دولة استعمرت» وبموجب عقد حماية وليس بموجب هزمة 
عسكرية أو انفكاك داخلي. وفوق ذلك كان المغرب لا أقول أول دوئة استقلتء بل أقول أو دولة 
استرجعت استقلالها في أقصر مدة وباقل خسارة. 

2 وإلى جانب استمرارية الدولة الوطنية في المغرب هناك ثابت آخر مرتبط بالأؤل هو: 
ثباات الرقعة الجغرافية لما 0 أن نسميه بالمغرب/ الأصل» وتحرك الرقعة الجغرافية لما يمكن أن 
نسميه بالمغرب/ المجال الحيوي. المغرب/ الأصل : مغرب الحدّ الأدنى الذي لا يقبل النقصان هو 
«المغرب الأقصى» كما كان يحده المؤرخون» ضمن حدود ثابتة : حيط الأطلسي غرباء البحر 


116 


الأْيض المتوسط شمالّا «ما وراء ملوية إلى تلمسان» شرقاًء القبائل الصحراوية جنوباً : أقول : 
«القبائل الصحرواية» لأ الصحراء لا تعرف الحدود الجغافية» بل الحدود فيها بشرية تقوم على 
الرلاه. والقبائل المغربية ‏ التي كانت تدين بالولاء للسلطة المركزية في المغرب» ضاربة في أعماق 
الجنوب» الغرني والشرق» بدون حواجز. 


وإلى جانب هذه الرقعة الجغرافية التي يتحدد بها المغرب/ الأصلء كانت حدود المغرب 
تتفتح شمالًا لتضمّ الأندلس وشرقاً لتضمٌ المغرب الأوسط والأدنى إلى برقة» وهذه الحدود كانت 
مفتوحة دومآت جتوباً إلى السودان ووادي السينغال : إما جهادا ونشراً للاسلام» وإما تجارة» وإما 
إقصاء لخطر التدخحلات المناوئة والثورات التي كانت تنشب دائما في «الأطراف». كما هو 
الشأن بالنسبة للدول «العظمى» قديماء أي الامبراطوريات. 


وواضح أن ثيات الرقعة الجغرافية للمغرب/ الأصل هو الذي يعطي للدولة المغربية محتواها 
الوطني. فالدولة في المغرب لإ تكون دولة معترفا بها إلا إذا كانت «وطنية»» بمعنى أنها تضم كل 
هذا «الوطن» الذي يشكله المغرب/ الأصلء وفي ذات الوقت تمد باشعاعها وتطلعاتها إلى ما 
وراءه» متطلعة إلى وحدة أوسع ومهما كان الأمر» وسواء قعدت الدولة في المغرب عند حدود 
المغرب/ الأصل كما ذكرناها أو اشرأبت إلى ما وراءه» فإن الدولة في المغرب لا تكون دولة معترفا 
بها من طرف المغاربة إلا إذا كانت وطنية بهذا المعنى وليس دولة جهة من جهات المغرب/ الأصل 
وحدها. الاعتراف الفعلي بالدولة في المغرب لا يتسم إلا عندما تصبح عمليا وفعلياً دولة المغرب/ 
الاصل كله.. ومن هنا الثابت الثالث من ثوابت الوضعية التاريخية للمغرب. 

3 الثابت الثالث إذنء هو الشرعية الوطنية للدولة في المغرب. نعمء هناك الشرعية 
الدينية دوماًء وهي لم تكن موضوع نقاش منذ أن توطدت الدولة الوطنية في المغرب : المغاربة 
كلهم مسلمون سنيون مالكيونء فلا طوائف ولا أقليات وإنما شعب واحدء ومذهب ديني 
واحدء وبالتالي فالدولة دوما دولة اسلامية سنية ووطنية. 


وإذنء فلم تكن الشرعية الدينية» في يوم من الأيام» موضوع نقاش» ولكن اكتسابها كان 
يتطلب دوما الشرعية الوطنية. والشرعية الوطنية» كانت تكتسب بالبيعة والبيعة كانت تقوم دائماء 
إما ضمنياً في ظروف السلم والهناء وإما صراحة في ظروف الأهوال والشدائد, على شروط ثابتة 
لعل أهمها ما يلي : 

أ حماية حدود المغرب ضمن رقعته الجغرافية الثابتة» أي تحقيق الوحدة الجغرافية/ 
الوطنية» للمغرب/ الأصل والحفاظ عليها. 
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ا 5 0 وحدة السلطفق وحدة الدولة الوطنية» مه بيء الذي يعني رفض الكيانات 
'لخهوية. رفض الانقسام. وعندما تقوم قتنة أو ثورة وتظهر إمارات متنافسة متناحرة فالاعتراف 
بشرعية الواحدة منها لا يتم إلا بعد أن تحقق وحدة السلطة في المغرب ككلء» حيشذ تصبح 
جديرة بأن تقود الدولة +طنية في المغرب. 

ٍ اعاة التوازنات المغربية الخاصة. ذلك أن المغب إذا كاذ الثوايت» ف 

جََ مراعاة التوازنات لمغربية الخاصة. ذلك ان المغرب إذا كان «بلاد الثوابت» فهو 
أيضا «بلاد ال عاركات )»م بل «التوازنات» ثابت من ثوابت وضعيته التاريفية. فكما ان المغرب 
متعدد ومتوارك جغرافياً : خاره» سهول جبا جبال. صحراء.. فهو كذلك متعدد ومتوازك سكانيا 
0 وبالتالمي فالشرعية الوطنية للدولة ل هي في عدم الاخلال ببذه التوازنات. وقد اثبتت 

ادث والتجارب» ف الماضي البعيد. "ا ف الماضي القريب ٠‏ أن اليد الواحدة ١‏ يمكن أن تصفق 
قٍ ا مغرب. هناك أربع أياد 8 المغرب :ا يد الشفان:» ويد السهول» ويك الاطلس ويد الجنوب» 
حب أن تكون هذه الايدي حاضسرة كلها بصورة من الصورء ل يتم سيء دو يا' دن 
المغرب. . إنها يد الوطنية المغربية» يد الجماعة التي ترفض التجرئة في أي ميداك. 

4 عب والقايت الرابع» الذي نريد إبرازه ضمن ثوابت الوضعية التارنفية قي ا مغرب ذو 
شقين متلازمين عترادفين : هناك من جهة ة الطابع اخارب للدولة المغربية, وهناك من جهة 
الطابع المقاوم للشعب المغرل. 


الدولة في المغرب هي دوما دولة محاربة. هي دائما تخوض حروباً لا تهدأء حروبا خارجية» 
إما في صورة جهاد. كالجهاد في الأندلس أو نشر الاسلام في الجنوب (السودان.. الح) وإما في 
صورة دفاع عن النفس وحماية التغور من المهاجميين من الشرق» كهجومات الأتراك أو من 
الغرب والشمال» كهجومات الدول الأرية (اسبانيا والبرتغال خاصة).. وإلى جانب هذه 
الخرويت الخارجية كانت او في المغرب تواجه باستمسار منافسين وخحصنوا في الداحل» عندما 
تفل أو تفتل بسبب من الأسباب بالتوازنات المغربية الخاصة» مما يجعل شرعيتها الوطنية تغدو 
موضوع نقاش وتجعل وجودها بالتامي موضوع اعتراضات.. 

وكما أن الدولة المغربية هي دوما دولة محاربة» فالشعب المغرني أيضا شعب مقاوم : يقاوم 
الغزاة والمهاجمين من الخارجء مع دولته أو بدونهاء ويقاوم الدولة نفسها عندما تنتبك الشرعية 
الوطنية المبررة لوجودها. وهكذا فمنذ القرن الخامس عشر الميلادي» أي منذ سقوط الأندلس 
أصبح المغرب هدفاً لانتقام وغزوات الأروبيين الذي ركزوا حملاءهم على الشواطيء وثغورها. ولقد 
كان على الجماهير المغربية وقياداتها المحلية» الدينية والوطنية, كي كان على السلطة المركزية نفسهاء 
ِرَ هجمات المهاجمين وتحرير النقاط النحتلة هنا أو هناك؛ والعمل التواصل على حماية الشواطيء 


و3 شعنات السو فكات اللقارسة المقرينة سسكشيزة مغرافينة يا وقاء عند القرن: انامس 

5 وأخيرء وليس أخراًء يمكن أن نبرز العلاقة الجدلية بين البادية والمدينة في عملية 
التغيير والمقاومة» كثابست من ثوابت الوضعية التاريخية للمغرب» هذه الجدلية لاحظها ابن خلدون 
وبنى عليها تفسيه للتاريخ الاسلامي ككلء وبكيفية -اصة شيد عليها نظريته في قيام الدول 
وسقوطهاء وخلاصة هذه النظرية أن قيام دولة جديدة (أو «مستجدة» حسب تعبيو) مكان 
أخرى قائمة (أو «مستقرة» 5 يقرا كان يتم في الغالب عبر ثورة تقوم بها البادية بقيادة 
ارستقراطية قبلية تقليدية أو جديدة ناشئة» وعندما تنجح في القضاء على الدولة القائمة وتؤسس 
دولة جديدة تقوم المدينة بقيادة الارستقراطية السائدة فيبا بالمبايعة للدولة الجديدة» ثم تبقى هذه 
الارستقراطية المدينية محافظة على وضعها الاجتاعي» فتارس وظيفتها كطبقة مسية تملك سلطة 
المال والعلم والجاه والحسب وتمارس هذه السلطة في ظل «حام الزمان» وياسمه. حتى إذا بلغه 
«الترف والنعم» حسب تعبير ابن خلدون» وانغمس فيه هو وذووه «فسدت عصبيتهم» وانفردوا 
بالمجد دون سائر التحالف القبلي الذي تأسست عليه دولتهم» فيكونون بذلك قد أخلوا بالتوازن» 
وتأتي النتيجة المحتومة» وهي قيام ثورة جديدة من البادية مرة أخرى.. وهكذا.. 


ج# »# #ا# 


هذه الثوابت الخمس الخاصة بالوضعية التاريخية للمغرب ككلء أردنا إيرازها لننظر على 
ضوئها إلى المقاومة المغربية» مقاومة 1953 1956 طلبا لمدلوها التاريخي. 

كيف عملت هذه الثوايت عملها في هذه المقاومة. في تركيبها وفاعليتها وأهدافها 
ووضعها التاريخي ؟ 
وبعبارة أخرى : لنلتمس الآن في هذه الثوابت الجواب على الاسثلة «الفضولية» التي سبق أن 
طرحناها يخصوص هذه المقاومة. 

1 إذا نظرنا إلى حركة المقاومة وجيش التحرير التي عرفها المغرب بين سنتي 1953 ل 
6؛ على ضوء الثابت الأول الذي عبرنا عنه ب «استمرارية الدولة الوطنية في المغرب» فإننا 
سنتبين بسهولة أن مهمة المقاومة. موضوع حديشناء لن تكون إنشاء دولة. فالدولة كانت رما 
قائمة وكانت لا تزال قائمة كسلطة شرعية معترف بها بموجب عقد الحماية نفسه. وعندما اعتدت 
سلطات الاستعمار الفرنسبي على هذه السلطة الشرعية» قامت المقاومة من أجل إعادة الأمور إلى 
نصابهاء إلى استعادة السيادة كاملة, أي استعادة السلطة الفعلية للدولة الوطنية المغربية التي 
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كانت فرنسا قد فرضت عليها حمايتها. وهكذا فعلى العكس من الكثير من حركات المقاومة 
والتحرير في افريقيا التي قامت لتنشىء دولة لم توجد قبل قطء أو كانت قد درست وعفى عليها 
الزمن: فإن المقاومة في المغرب إنما قامت من أجل استرجاع الشرعية للدولة الوطنية وفكَ أسرها من 
حماية الأجنبي. وعندما اهرت المقاومة هذه المهمة بعودة محمد الخامس وإعلان الاستقلال لم يتردد 
المقاومون ولا أعضاء جيش التحرير في وضع السلاح وتسليمه للسلطة الوطنية الشرعية المسترجعة» 
وبذلك وضعوا حداً لوجودهم كمقاومين مسلحينء لقد اعتبروا مهمتهم منتهية في هذا المجال 
وعادوا للاندماج في المجتمع كل حسب مهنته الأصلية أو المهنة التي يختارها. 


2 هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى. إذا نحن نظرنا إلى هذه المقاومة من زاوية الثابت 
الثاني الذي عبرنا عنه بثبات الرقعة الجغرافية للمغرب/ الأصلء نجد أن الرقعة التي استرجعت 
عام 1956 كانت ناقصة جنوباء سواء الجنوب الغرني أو الجنوب الشرق» بالاضافة (إلى سبتة 
ومليلية)» ولذلك تجد أن المقاومة التي انبت مهمتها في جبال الأطلس والريف والمدنء لأنها 
أصبحت كلها مناطق تحت السلطة الشرعية المستعادة» فإنهاء بالعكس من هذاء كانت ترى أن 
مهمتها في الجنوب لم تنته وهذا ما يُفسر بقاء جيش التحرير بل انتقاله إلى الجنوب الغرني لتحرير 
الساقية الحمراء ووادي الذهب وكان قد حررهما فعلا عام 1959 1960» وكذلك للمشاركة» 
ممع الثورة الجزائرية في تحرير مناطق الجنوب الشرقي من المغرب التي كانت تحت الادارة 
الاستعمارية في الجزائر» المناطق الممتدة من تندوف إلى بشار والقنادسة وتوات. وهكذا فالمقاومة 
التي» وجدت مهمتها منتبية على صعيد استعادة السيادة الوطنية الشرعية» قد رأت أن مهمتها م 
تنته على صعيد استعادة كامل الرقعة الجغرافية الثابتة للمغرب. فكان بقاء جيش التحرير في 
الجنوب الغرني والشرق إلى 1959 1960 تجسيماً لاخلاص المقاومة المغربية لثوابتها الوطنية 
التاريخية. 

3 أما الثابت الثالث وهو ما دعوناه بالشرعية الوطنية» فقد ظهر بارزاً في تركيب 
المقاومة وجيش التحرير» لقد تقمصت حركة المقاومة وجيش التحرير الشرعية الوطنية تمام 
التقمصء الشعية التي جعلت منها مقاومة وطنية فعلا. وليس جهوية أو اقليمية. لقد كانت 
حركة المقاومة وجيش التحرير لسنوات 1953 1956 تمثل المغرب كله بمختلق مناطقه 
وتوازناته. ولعل من أهمّ عوامل نجاحها وفعاليتها انبا حرصت على أن تككون كذلكء مقاومة وطنية» 
في كل أجزاء الوطن. والذين تتبعوا الكيفية التي كانتٍ تؤسس بها تنظيمات المقاومة سيلاحظ بدون 
شلك الجهد الكبير الذي كانت قيادة المقاومة تبذله من أجل أن يكون لها خلايا وفروع في جميع 
مناطق المغرب» ومن أجل أن تكون جميع عناصر التوازن المغرني حاضرة وفاعلة. وعندما أسس جيش 
التحرير في الشمال ظهر منذ المرة الأولى كجيش وطني يمثل المغرب كله من سوس إلى فجيج إلى 
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الأطلس إلى دكالة إلى طنجة. فكان جيش المغرب كله. ولعل هذا ما أدخمل الفزع على 
المستعمرين. ومن دون ششكٌ فإن هذا كان من أهم عوامل تجاح المقاومة.. بل إن هذا كان شرطا 
ضرورياً لنجاحهاء لأَن هذا هو ما منحها الشرعية الوطنية والحماية الشعبية والتضامن الجماهيري 
في كل جهات المغرب. 

4 أما إذا نظرنا إلى هذه المقاومة مع الثابت الرابع الذي أبرزنا فيه الطابع المقاوم للشعب 
المغرني طوال تاريخه, فإننا سنجد أن مقاومة سنوات 1953 1956 لم تكن حادثاً يتيماء ولا 
طارئاء وإنما كانت حلقة من حلقات المقاومة المغربية على مدى التاريخ. لقد كانت استغنافا مباشرا 
أثورة ابن عبد الكريم الخطابي في الريف وموحا حمو الز 3 في الأطلس واغيبة في الجنوب.. 
كانت استنافاً لهذه الثورات المسلحة وتجاوزاً هما في نفس الوقت. كانت تجاوزاً لها لأنها لم تقيد 
نفسها بحدود جهة من جهات الرقعة الجغرافية للمغرب. با 0 
ولعل هذا ما جعلها تنتبي إلى النصر ولم تنتكس مثلما انتكست الثورات الجهوية السابقة الذكر. 

5 هذه الملاحظة تربطنا مباشة بالثايت الخامس والأخير والذي عبرنا عنه بجدلية 
العلاقة بين المدينة والبادية في المغرب. لد كانت المبادرة في الماضيء في مغرب ما قبل الحماية 
تأي من البادية كا شرحنا حسب نظرية ابن خلدون. أما في المغرب الحديث وابتداء من فرض 
الحماية على المغرب فقد انقلبت الأدوار بفضل تغير الظروف وتطور الوضع التارنخضي العام . 
وهكذا فبمجرد الاعلان عن توقيع معاهدة الحماية جاءت المبادرة من المدينة والبادية معاء فكانت 
المظاهرات في فاس وكان غضب العلماء وتحركت البادية ثما كانت نتيجة استقالة السلطان المول 
عبد الحفيظ ندماً على توقيعه لمعاهدة الحماية. وعندما فرضت قوى الاحتلال الفرنسبي وجودها في 
المدن بقيت البادية» وبالخصوص الجبال» تقاوم لمدة عشرين سنة» في الاطلس والريف والجنوب. 
وقد تزامن انتباء اخمر جيوب المقاومة المسلحة في الجبال بظهور البدايات الأولى للمقاومة الوطنية 
السياسية في المدن. وعندما بلغت هذه الحركة الوطنية السياسية المدينية أوجها كان لا بد لتحقيق 
النصر من أن تنتقل إلى البادية وذلك ما بدأ يحصل بكيفية ملموسة ابتداء من أوائل الخمسينات 
حيث بدأت أعمال المقاوفة تظهرء ولو بصورة فردية متقطعة في البادية. وعندما قامت حركة 
الفداء في المدن ووقفت على رجلها وفرضت نفسها كمقاومة شعبية عام 1953 كان لابد أن 
تنتقل إى البادية. إلى الجبال حتى يتم هاالنصر.. وكان ذلك ما حدث مع قيام جيش التحرير في 
السنة الموالية 1954. 


اضح الآن أن استحضار هذه الثوابت يجا ف الامكان الاجابة بسهولة عل الأمكلة اك 
و 527 ص 53 اذ 2 بسهو 
ألقيناها من قبل. 
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لقد كان السؤال الأول يتعلق بالعوامل التي جعلت المقاومة المغربية مقاومة 1953 ل 
6 فعالة وعامة: والتي مكتتها ل أقرب وقت. أما الجواب فواضح : لأعها 
تمسكت بالشرعية الوطنية وتقمصتها وعملت في إطارها فكانت مقاومة المغرب ككلء ثم أيضا 
لأا حافظت عل التوازنات المغربية الخاصة وعملت وفق قوانينهاء ولأنها ثالئا ربطت بين البادية 
والمدينة وجسمت جدلية العلاقة النضالية بينهما. 

وكان السؤال الثاني يتعلق بعلاقة المقاومة بالسلطة السياسية بعد الاستقلال : لماذا لم 
تتسلم السلطة الحكومية بعد إعلان الاستقلال ؟ والجواب انها قامت أصلًا لا من أجل إنشاء 
دولة بل من أجل إعادة الشرعية والسلطة لدولة قائمة. وعندما عادت هذه الشرعية وهذه السلطة 
بقي المجال الوحيد لعمل المقاومة هو استكمال تعرير التراب الوطني.. وقد بقي جيش التحرير 
يعمل كذلك إلى أن توقف لأُسباب وظروف خاصة : داخلية وخارجية معروفة. 

أما السؤال الغالث وهو المتعلق بغياب طرح أية افاق سياسية واجتاعية من طرف المقاومة» 
فهذا راجع إلى أن حركة المقاومة نم تكن حركة منفصلة عن الحركة الوطنية» بل كانت التعبير 
المسلح لهذه الحركة. 38 فالافاق السياسية والاجماعية. التي كانت تتحرك فيها المقاومة هي 
نفسها الآفاق التي كانت تتحرك فيها الحركة الوطنية عموماً. وا لصراع السيامبي الاجتماعي الوطني 
كانت تخوضه القومة داخل الحركة الوطنية وليس خارجها. 0 يتطور الأمر قبل الاستقلال إلى 
الدرجة التي تسمح أو تفرض خحروج هذا الصراع إلى الساحة العامة. ولكن بعد الاستقلال 
مباشرة خر ج هذا الصراع إلى الساحة السياسية العامة.. وكانت الدولة الوطنية قد استعادت جز 
مقوماتها. 

وأما السؤال الرابع فقد كنا صغناه ؟! بلي : لماذا لم تتحول المقاومة إلى حزب سيامبي بعد 
الاستقلال ؟ والجواب واضح : إن المقاومة كانت قوتها في كونها كانت تجسم إجماع الشعب المغرلي 
وتعمل وفق. قانون التوازن الددخلي للمغرب. ولم يكن من الممكن أن تتحول المقاومة إلى حزب 
سياسي واحدء لأن الشعب كله لا يمكن أن يتحول إلى حزب سياسي واحد.. وإذن فتكوين 
حزب سياسي من المقاومة كان شيئا 0 لأن معنى المقاومة كان يا فوق 

حزبية. 

والسؤال الخامس الذي طرحناه يتعلق يعدم اندماج المقاومة المغربية والمقاومة الجزائرية 
والمقاومة التونسية في حركة تحرير شعبية واحدة.. وهذا ل 0 مكنا إلا على صعيد التنسيق 
المؤقتء ذلك لان مهام حركة المقاومة في كل واحد من هذه البلدان الثلاثة كانت مختلف 
باختلاف الوضعية التاريخية هذه البلدان : مهمة حركة المقاومة في المغرب كانت استعادة 
الشرعية والسلطة لدولة قائمة ضاربة بجذورها في التاريخ.. أما في الجزائر وتونس فكانت المهمة 
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شيقاً آخر : إنشاء دولة ويه ل يكن لها ترعرة رن قبل لمن خلال حكم أجنبي : حكم 
الأتراك أو الامارات السابقة على الأتراك. لم يكن من المعقول ولا من الممكن أن يقبل المغاربة 
بالتضحية بدولتهم الوطنية التاريخية من أجل دولة جديدة مجهولة في المستقبل.. هي دولة المغرب 
العرني.. التي هي مجرد إمكانية فقط. ولم يكن من الممكن للجزائريين ولا للتونسيين التضحية بحلم 
المستقبل» حلم إنشاء دولة وطنية» إذن وحدة المغرب العربي لم تكن ممكنة في فترة الكفاح المسلح 
وهي لن تصبح ممكنة بالفعل 9 عندما تنطفىء الحاجة في الجزائر وتونس إلى توطيد وتأمين الدولة 
الوطنية الفتية التي انشكت. الوحدة لا تقوم إلا بين دول تقف على أرضية صلبة أرضية التاريخ : 
أرضية الطمانينة التاريخية. 

وبعدء فإن الثلاثين عاماً الماضية على استقلال المغرب وبالتاللي على انتهاء مهمة حركة 
المقاومة في المغرب هي فاصل زمني يكفي ليجعلنا ننظر إلى هذه الحركة نظرة موضوعية. نظرة 
تتوخى فهم القوانين التي تحكم ماجريات الأمور في بلادنا من الداخل وبصورة غير مرئية. وذلك 
ما حاولت أن ألفت ا إليه في هذه العجالة. وإذا كانت هذه اك لاود ند لحو لامي 
إلى حدّ بعيد قلا شك أن مفعولها ما زال ممتدا إلى اليوم» وبالتالي فلا بد لكل من يفكر في 
المستقبل من استحضار هذه الثوايت 


ع عر عر عو 


وقبل أن أحتم أريد أن أطرح 9 يتعلق ببذه السنوات الثلاثين التي مضت : هذا 
السؤال أصوغه كا بلي : لم تتسلم حركة المقاومة السلطة السياسية في المغرب» مثلما حدث في 
بلدان أخرى 6 أشرنا إلى ذلك قبل : فهل كان هذا هو الأفضل للمغرب.. أم أن العكس هو 
الصحيح. | 

أما أنا فأقول : إن من حسن حظ المقاومة المغربية ومن حسن حظ المغرب أن حركة 
المقاومة وجيش التحرير لم تتسلم السلطة فيه بعد الاستقلال. 


من حسن حظ المقاومة المغربية لاعها لو تسلمت السلطة. لكانت الآن تحمل معها وزر 


أخطاء السلطة وأخطاء السياسة ومنها أخطاء قاتلة. 

من حسن يقل المغرب» أن عدم تسلم المقاومة للسلطة السياسية وبعاءها تحمل معها 
أمجادها الخاصة بها قد جعل منها صوتا يتمع ع دوماً بشرعية الكلام عر عن المغوب وقضاياه الوطنية 
حتى في الفترات التي تسكت فيها الأصوات السياسية اختياراً أو اضطرراً. 

وهكذا فإذا نحن رجعنا إلى بيانات وملتمسات المقاومين المغاربة بعد الاستقلال» قبل 


1 


اججلس الوطني المؤقت ليجال المقاومة وجيش التحرير وبعده وإلى الان,» نجد ان صوت المقاومة 
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المغربية كان حاضراً دوماً يرتفع كلما دعت الضرورة أن يرتفع: ليطالب بالجلاء» بتحرير ما تبقى 
من الأراضي المغربية» بتنظيم حياة دستورية ديمقراطية» بالعفو على المعتقلين السياسيين الح. وأعتقد 
أن امتلاك المقاومة لشرعية الحديث في هذه ا لقضاياء عند الحاجة» هو أتمن ما يجب أن تحافظ 
عليه. فمن حسن حظ المقاومة.. ومن حسن حظ المغرب انها أي المقاومة المغربية ‏ بقيت وفية 
لماضيبا وأهدافها ولمهمتباء حافظة على الشرعية والمشروعية التي تجعل منها لسان الشعب الذي 
يستيطيع الكلام بدون عقدء بدون خوف. 

أيها الاخوان : 

لقد تحدث حديثاً عام فيه تنظير وفيه تعمم. وهذا النوع من التنظير والتعميم يسمح 
بتجاوز الجزئيات: لأ معناها ودلالتها إنما هو في الكل الذي تنتمي إليه. الكل موضوع الحديث. 

ولكنني لا أريد أن أختم هذا الحديث دون الاشارة إلى حاذثة جزئية تتقمص معنى الكل» 
الكل الذي تحدثنا عنهء وهي تجسمه بإيجاز بليخ. والواقع أن الحديث عن المقاومة يوم 18 جوان» ' 
يوم ذكرى استشهاد محمد الزرقطوني رحمه الله سيكون ناقصاً إذا لم يبرز فيه اسم محمد الزرقطوني 
بطل المقاومة. والحديث عن المقاومة المغربيية مقاومة 1953 1956 سيقى ناقصاً إذا لم ييرز فيه 
اسم محمد الخامس رحمة الله عليه وهو الذي اتخذت المقاومة من عودته هدفاً أساسياً لها. 

سأخهم إذن بكر جزئية عن هذين الرجلين الوطنيين المقاومين. 
حدثني صديق كان يشتغل في ديوان الملك الراحل محمد الخامس قال : عندما قام الملك 
المرحوم بزيارة المشرق.عام 1960 زار القسم الشرق من القدس الشريف وكان ما يزال هو والضفة 
الغربية تحت سلطة المملكة الأردنية. وعندما صعد محمد الخامس والوفد المرافق له في إحدى بنايات 
القسم العرني من القدس ليطل على القسم الذي احتلته اسرائيل هاله أن يرى الصهاينة يمشون 
ويمرحون في أمان في شوارع الجزء امحتل من القدس.. فاكفهر وجه محمد الخامس وظهر عليه 
الغضب والاضطراب والتفت إلى من كان حوله وقال بالدارجة المغربية : «فين الزرقطوني -دياهم.. 
فين الروداني.. فين المقاومة دياهم..». 

كلمة لا تحناج إلى تعليق. شكراً على استماعكم والسلام عليكم. 
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الدؤأة الؤيتة العاصة 


4٠ه‎ 7 


اتا الس اةء. 


1 س توضيحات.. وعرض الإشكالية المطروحة : 


أعتمّد أنه قد يكون من المفيد تدشين القول في هذا الموضوع ببيان المضمون العام هذا 
العتوان وبالتالي تحديد معالم المشكل الذي ستطرحه هذه المداخلة. 

نقصد ب «الدولة ا مغربية المعاصرة» الدولة الي «قامت» قِ ال مغرب الأقصى» مباشرة مع 
نيل استقلاله سنة 1956. وحن نضع هنا كلمة «قامت»» بين مزدوجتين لان هذه الدولة م 
تقم 5 فراع ولا من فراغ» بل إنها اخما استرجعت فقط ما كانت معاهدة الحماية. التي فرضتها 
عليها فرنسا سنة 1912ء قد سلبته إياها من عناصر السيادة ومظاهرها. وإذن فالدولة المغربية 
«المعاصرة» تحمل معها استمرارية تاريفية جعلت منها دولة الماضي في الحاضر. وسيكون من مهام 
هذه الورقة بيان نوع العلاقة بين «الماضي» و «الحاضر» في هذه الدولة. وبالتالي بيان نوع 
«المعاصرة» التي نصفها بها : هل هي معاصرة الزمن الطبيعي وحسبء أم أنها أيضيَا معاصرة 
المرحلة الحضارية الراهنة. 

ونقصد ب «الحداثة السياسية». أبلا وقبل كل شيع وجود يجال اجتاعي فكري يمارس 
الناس فيه «الحرب» بواسطة السياسة» أي بواسطة الحوار والنقد والاعتراض والاحذ والعطاء. 
والتعايش بالتالي في إطار من السلم القائم على الحلول الوسطى المتنامية. إن هذا يعني ان 
«الحداثة السياسية». عدو ]امم 2006:0116 نتطلب» كشرط أولي وجود «طبقة» سياسية 
معترف بها تقوم بجانب الحآم بدور الجسر الذي ينقل إليه؛ بصورة أو بأخرى. مطالب المحكومين 
واحاسيسهم ووجهات نظرهم» ويجعل بالتالي سن سلطته سلطة ارس بسو من «التوسط» 
0. بعبارة أخرى إن ما يميز الحكم الاستبدادي ملكيا كان أو جمهوريا أو عسكرتاريا عن 


(82) شارك المؤلف بهذا البحث في ندوة عقدت بوهران 1 2 3 أكتوبر 8 حورل موضو اخ : تكوين الدولة 
الحديئة في أقطار المغرب العربي. 


125 


الحكم غير الاستبدادي» وهو أنواع ودرجات» هو غياب ماندعوه هنا ب «انجال السياسبي» 
قنوةةلادم وعهووة الحكم الاستبدادي حكم تكون فيه العلاقة بين الحآم والمحكوم علاقة مباشرة 
تنظمها العصا وحدها (راع ورعية لا غير والعصا ملازمة للراعي كا هو معروف)» بينا يتميز 
الحكم غير الاستبدادي بوجود طرف ثالث «وسيط» يتكون مما اصطلح على تسميته في الفقه 
الاسلامي ب «أهل الحل والعقد» الذين ينوبون عن الرعية في اختيار الراعيٍ ويقومون براقبته نوعا 
من الماقبة» الشيء الذي يمنسح له الشرعية الضرورية لبقائه والانصياع لأوامره. 

وواضح أن لمجال السيامبي بهذا المعنى العام كان يوجد في كثير من أنظمة الحكم التي 
عرفها التاريخ وعلى رأسها نظام الخلافة الاسلامية (على الأقل كا شرع له الفقهاء وما مورس أيضا 
في بعض فترات التاريخ الاسلامي وفي بعض الأقطار العربية الاسلامية وفي مقدمتها المغرب» 
موضوع حديثنا). وإذن فلا بد من الفييز هنا بين المجال السياسي «التقليدي»» ونقصد به ذلك 
الذي ينتمي بشكله ومضمونه إلى القرون الوسطى» كذلك الذي تختص به الخلافة الاسلامية» 
وبين المجال السياسي «الحديث»»: أو ما نعبر عنه هنا ب «الحداثة السياسية»» وهو المجال الذي 
أفرزه تاريخ أوروهاء أعني تار الصرا. عات الاجتاعية الطبقية في أقطارهاء والذي جعل الدولة فيها 
تتحول من دولة «الأمير» أو «الأمة" الحاكمة» إلى دولة مؤسسات ( - سياسية واجتاعية : 
مجالس منتخبة» أحزاب» جمعيات» نقابات» حريات عامة ينظمها القانون ويضمتها.. ٠‏ الج). 


بعد هذه التوضيحات ننتقل إلى طرح «المسألة» أو الاشكالية التي ستحاول هذه الورقة 
عرضها وتحليلها. 
يتميز الوضع في الغريد المعاصرء مغرب ما بعد الغاء معاهدة الحماية سنة 21956 
بوجود «جال سياسي» تفتقده أو استغنت عنه أو الغته» مُعْظم الدول التي في مثل وضعيته 
التاريخية» وضية الدولة المستقلة حديثا. ويتمثل هذا المجال السياسي في وجود التعددية السياسية 
والنقابية والاعتراف بها بل وتكريسهاء وأيضا في وجود قوانين وتشريعات تنظم هذه التعددية 
وتضمنها سواء في محال الفكر أو السياسة. وهكذا فإلى جانب الأحزاب والنقابات والجمعيات 
والصحف المعارضة هناك أيضا مؤسسات «منتخبة» محلياً ووطنياً. . ولا يتعلق الأمر بمجرد 
محال سياسي صوري شكليء بل لقد تميز الوضع في المغرب المعاصر بوجود معارضة نشطة ‏ 
معترف بها تمارس ضغوطاء بهذا الشكل أو ذاكء في هذا الاتجاه أو ذاك» وتقوم بمهمة «التوسط» 
بين الحاكمين والمحكومين» بل بدور المحرض حينا و«صمام الأمان» حينا آخر. 
ومع ذلك فإنه لا أحد يستطيع الادعاء بأن هذا المجال السيامي «الحديث» القاثم في 
المغرب يمارس وظيفته بصورة كاملة ومتواصلة» بل إن جميع من يتتبعون تطور الأوضاع السياسية 
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ي هذا البلد يلاحظون أن المجال السياسي «التقليدي» كثياً ما ينوب عن المجال «الحديث» : 
ينوب عنه ليس في فترات غيابه وحسبء بل حتى في أوقات حضوره و«ازدهاره». وإذا من 
أردنا استعمال عبارة أصبحت الآن رائجة» عبارة «صنع القرار»» فإنه يمكن القول إن القرار 
السياسي في المغرب لما يصنع» بل ربما لا يصنع البتة» في المؤوسسات السياسية «الحديثة» 
امختصة من برلان وال حكومية؛ بل يصنع في الغالب خارجها. ولا يعني هذا أن القرار 
السياسي في المغرب يصنع دوما نخارج المجال السياسي بل إن الذي يحدث هو أن القرارات التي 
تكتسي أهمية ما خاصة تتخذ بعد مشاورة وحوارء أو على الأقل بعد «مخابرة» مع القوى الوطنية 
السياسيةء ولكن لا على ساحة المجال السياسي «الحديث» بل في إطار المجال السياسي 
«التقليدي».. وإذن فهناك في المغرب نوع من الازدواجية والتداخل بين مجال سياسي «تقليدي» 
ومجال سياسي «حديث» : الأول مضمون بدون شكل والثافي شكل بدون مضمون. والحياة 
السياسية في المغرب المعاصر تقوم كلها على هذه المفارقة. ومهمتنا ني هذا الحديث أن جلو 
أصول هذه المفارقة وعوامل استمرارها والنظر فيما إذا كان من الممكن أن تستم: طويلا لفترة 


أخرى. 
2 المجال السياسي «التقليدي» 


لربما كان المغرب هو الوحيد من بين الدول العربية والاسلامية الذي ظل فيه المجان 
السياسي الاسلامي «التقليدي» قائماً منذ أن بدأ تقنين هذا المجال في التجربة الحضارية 
العربية الاسلامية» أي منذ العصر العباسي الأول الذي كان عصر تدوين وتقنين وترسيمء وهو 
نفسه العصر الذي قامت فيه بالمغرب دولة مستقلة عن الخلافة العباسية» دولة الأدارسة. ومنذ 
ذلك الوقت والدولة في المغرب (دولة المرابطين ثم الموحدين ثم المرينيين ثم السعديين ثم العلويينء 
وقد كانت دائما مستقلة عن الخلافة الاسلامية المركزية عباسية كانت أو فاطمية أو «عفانية») 
تلتمس الشعية لنفسها من خلال نظام «البيعة» في صورته الاسلامية : بيعة أهل الحل والعقد 
الذين تحددت هويتهم» تاريخياء في المغرب» وبصورة عامة. ا بل : العلماء والأعيان (إتجار 
وأشراف. ..) ورؤساء الحرف وشيوخ القبائل. ف «الأمير» ( - سلطان» ملك) لا يصبح حكمه 
مشروعاء سواء انزع السلطة بقوة السلاح أو الت إليه بالعهد والوراثة إلا إذا حصل على 
البيعة : بيعة خاصة مكتوبة وممضاة من طرف أهل الحل والعقد أو من ينوب عنهم» وبيعة عامة 
هي عبارة عن قدوم وقود المناطق والقبائل للتبنئة وإعلان الولاء. 

1 تكن هذه «البيعة» مجرد إجراء شكلى» فوراء عباراتها الأدبية التقليدية» التي يطغى فيها 
السجع والإطناب» شروط ضمنية وأحيانا صريحة وعلى رأسها : التزام «الأمير» بالعمل بالكتات 
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والسنة في مقابل طاعة الرعية. إن هذا الشرط الذي يضفي الشعية على الحكم في الاسلام كان 
يمنح الفقهاء, مبدئيا على الأقلء حقّ مراقبة «الامير» وذلك بوصفهم علماء بالشرع الذي جاء 
به الكتاب والسنة. وهكذا فنظام البيعة في الاسلام» كا طبق في المغرب خاصة» يقوم من الناحية 
المبدئية على الأقل على المبداً التاللي : «العلماء حكام على الأمراء والأمراء حكام على الرعية». ويعبارة 
أخرى : الأمراء يحكمون الرعية ب «توسط» العلماء ومراقبتهم. والمقصود : العلماء بوصفهم أفراد” 
مُتفقهين في الشر ع» لا بوصفهم هيئة ما. وإذا كان العلماء انما يستمدون وضعيتهم هذه من 
كونهم يعرفون الشرع ومجتهدين فيه فإن الشرع نفسه يسمح بتوسيع هذا امجال السياسي 
«الشرعي» ليشمل كل من له نفوذ ما على الرعية كشيوخ القبائل والاعيان واصحاب الجاه 
باختلاف أنواعهم. 

لقد خضع الحكم في المغرب إذن منذ قيام دولة مستقلة فيه على عهد الأدارسة إلى أن 
فرضت الحماية الفرنسية عليه سنة 1912» لنظام البيعة هذاء الذي كان عبارة عن مجال سياسي 
فعل هو ما ندعوه هنا با لمجال السياسي «التقليدي» : وقد كان «تقليديا» بمعنيين : فمن جهة 
كان تقليدا يتبمع؛ إذ لا بد من البيعة سواء كانت السلطة قد انتزعها الأمير بالقوة أو انتقلت إليه 
بالعهد والوراثة : في الحالة الاولى لابد من البيعة لتصبح السلطة المنتزعة سلطة شرعية» وف 
الحالة الثانية لابد من البيعة لولي العهد لمارس السلطة وليقوم بتعبئة الجند للقضاء على الخارجين 
والطامعين. ومن جهة ثانية كان هذاالتقليد المتبع جامداً جمود. التقاليد وأيضا جمود الأوضاع 
الاجتماعية التي كان بمارس فيهاء فهو لم يعرف أي تجديد لا في الشكل ولا في المضمونء إلا مع 
منتصف القرن الماضي حيتما أصبح التدخل الاستعماري يهدد استقلال المغرب 5 سدرى. 

والحق أن هذا الطابع «التقليدي» المزدوج الذي طبع المجمال السياسي في المغرب لم يجعمل 
منه جرد محال شكلي خال من أية وظيفة» بل بالعكس لقد تنامت واتسعت وظيفة هذا المجال 
التقليدي عبر العصور. وهكذا فإضافة إلى عقد البيعة, هناك الفتوى التي يطلبها «الأمير» من 
العلماء كلما جد جديد في الشؤون العامة والوطنيةء وهناك «الاستفتاء» أي الاستشارة الواسعة 
التي يطلب «الأمير» بواسطتها رأي جميع من له صفة تمثيلية ما : علماءء تجارء أعيان» رؤساء 
الحرف» شيوخ القبائل في مختلف مناطق البلاد وهناك أيضا النصيحة /النقد و الاعتراض بل والمرد 
أحيانً. وقد مارس ذلك علماء وشيوخ وأعيان ضمن المجال السياسي «التقليدي» هذا. 

وإذا كانت النصيحة والنقد والمعارضة والاعتراض» بسبب أمور داخلية» قد شكلت 
جوهر الحياة السياسية ضمن المجال السياسبي «التقليدي» بالمغرب لمدى قرون طويلة فإن هناك 
عنصرً آخر كان له دور كبير في الابقاء على ذلك لمجال حياء بل في جعله ينتعش ويتقوى. 
نقصد بذلك الموقف من «الآخر» : إن الارتباط العضوي والتاريخى بين المغرب والأتدكس قد 
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جعل الجهاد ضد الآخر ( > «النصارى») في الأندلئس واجباً دينياً على «الأمير » في المغرب. ومن 
هنا كان «الحثٌ على الجهاد» من أهم النشاطات السياسية التي كان العلماء يمارسونها داخل 
اغيمال السياسي «التقليدي» لأنهى أي الجهاد. من مستلزمات «العمل بالكتاب والسنة». 
والتقاعس عن الجهاد وللنخلي عن حماية التغور اخلال بشرط أساسي في البيعة الشيء الذي 
يسقط الشرعية عن الحكم. وعندما سقطت الأندلس وأصبحت الشواطىء المغربية تتعرض لغزو 
«النصارى» (البرتغال والاسبان ابتداء من القرن السادس عشر) أصبح الجهاد قضية وطنية فضلا 
عن كونه واجبا دينياً. والتطور الحام الذي حصل في المجال السياسي «التقليدي» في المغرب إنما 
يرجع بالضبط إلى هذه الفترة بالذاتء إلى العقود الأولى من القرن السادس عشر حينما بايع 
المغاربة مؤسسي الدولة السعدية (وهم مجرد اشراف ورجال علم ودين لم تكن لديهم عصبية 
قبلية) على أساس الجهاد لتحرير المراكز الشاطبية المغربية التي كانت تحتلها دول أوروبية 
(البرتغال واسبانيا خاصة) في إطار حركة التوسع الاستعماري التي عرفها ذلك القرن. 

وهكذا فلإول مرة في تاريخ المغرب يختار الناس شخصا ليولوه عليهم ملكا دون أن يكون 
هذا الشخص من طلاب الملك. لقد كانت القاعدة في الماضي أن المتزعم الحركة الثورة ضد الدولة 
القائمة بِبَايَعُ بعد أن ينتصر بقوة السلاح, أما تأسيس الدولة السعدية فقد كان» بالعكس من 
ذلك» نتيجة مبايعة الناس لإحد رجال الدين والعلم؛ لم يكن من الساعين للحكم ولا من 
المطالبين به. لقد طلبوه وبايعوه من أجل مهمة أساسية هي قيادة المقاومة الوطنية ضم الاحتلال 
الأجنبي للشواطىء المغربية. وهكذا فلاول مرة بعد عهد الخلفاء الاشدين تكتسي البيعة 
مضمونها الاسلامي الذي يقوم على الاختيار : اختيار أهل الحل والعقد لشخصية «الخليفة» 
بقصد قيادة حركة «الجهاد» نما يجعل منه حقاً «أمير المؤمنين»» أي قائداً لجيش المسلمين. هذا 
من جهة ومن جهة أخرى تجدر الاشارة إلى أنه في هذا القرن نفسه.» القرن السادس عشرء بدأ 
يتكون لدى المغاربة «شعور وطني» قوامه ربط مفهوم الأمة بالأرض والدولة بالوطن. ذلك انه 
بالاضافة إلى حركة التوسع الاستعماري التي كان المغرب يواجهها على شواطئه في الشمال 
والرب» كان هناك عهديد ار من الشرق يتمثل في احتلال الأتراك العؤانيين للجزائر وطموحهم 
إلى الاستيلاء على المغرب. لقد أصبح «المغرب» بفعل العاملين المذكورين يعني رقعة من الأض 
معينة يجب الدفاع عنها ضد تبديد الآخر الأوروبي والآخر العهاني سواء بسواء. لقد كان ملوك 
المغرب من قبل يعترفون بالخلافة العباسية؛ إسميا على الأقل؛ أما عندما جعل الأتراك حدا نهائياً, 
هذه الخلافة وأخذوا يحكمون كسلاطين, أي بالقوة وحدها (لم يوظف العثانيون فكرة الخلافة إلا 
في وقت متأخر) فلم يعد هناك ما يبرر وَلَاءَ الحكام في المغرب لغير المغرب نفسه : المغرب الذي 
أصبح يعني رقعة من الأَرْض معنية يجب الدفاع عنها مما سيجعله في حالة حرب مستمرة مع 
جيرانه. وهذا شيء سنعكس أثاره بقوة على أوضاعه الداخلية. 
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بالفعل لقد حلقت حركة التوسع الاستعماري والتبديد اللي وما ريا في المغرب : 
فإضافة إلى احبلال مدن شاطبية واتخاذها مراكز تجارية ونقطا استراتيجية عمل الأؤروبيون بكل 
الوسائل من أجل السيطرة على التجارة المغربية الخارجية ولجأوا إلى انتزاع امتيازات تمس السيادة 
المغربية» يا عمد الأتراك من جهتهم إلى ممارسة أنواع بن الضغط العسكري والسياسبي. وكان من 
نتائج ذلك كله وقوع البلاد في أزمة مالية ازدادت تفاقماً مع الأيام» فانتشر الفساد واشتط 
الحباة واستفحل الظلم فاندلعت نيران الثورة في مناطق مختلفة من البلاد لينتبى الصراع الذي 
كان طويلا ومريرا بقيام الدولة العلوية (وقد كانت على غرار السعديين بدون عصبية قبلية) التي 
كان عليبا أن تواجه وضعا داخليا مضطرربا واطماعا خارجية متزايدة. وما كانت هذه الدولة قد 
قامتء مثلها مثل الدولة السعدية» من أجل قيادة «المبهاد» لحماية الثغور والدفاع عنباء فإن 
البيعة لم تكن برد إجراء شكلي بل كانت عبارة عن عقد تكليف حقيقي : لقد أصبح تحرير 
المناطق النحتلة ووضع حد للعسف في ميدان الجباية» وانصاف المظلومين» أصبحت هذه مطالب 
وطنية ينص العلماء عليها صراحة أو ضمنا في عقد البيعة» بل ويكتبون في شأنها رسائل للملوك؛ 
تارة في إطار النصيحة التقليدية وتارة في شكل نقد جرىء يعبر بصدق واخلاص عن ضمير الأمق 
في إطار محال سياسي «شرعي» عرفوا كيف يعملون على تعميق مداه وتوسيع افاقه. 


وفي هذا الصدد يبرز اسم عالمين كبيرين من علماء المغرب الذين تميزوا باتخاذ مواقف 
اخترقت حدود النصيحة التقليدية بكل شجاعة وصلابة. الأول :هو «الإمام علم الاعلام اخر 
علماء المغرب على الاطلاق الذي وقع على علمه وصلاحه الاتفاق أبو علي الحسن بن مسعود 
اليوسي نسبة إلى ايت يومي» قبيلة من بابر ملوية» (الناصري : الاستقصا ج 7 ص 108). لقد 
رفع اليوسي مذكرة إلى المولى اسماعيل  1672(‏ 1727) الذي كان ملكا قويا شديد البأس 
يعرض عليه فيها الحالة المتردية التي بلغها المغرب انذاك بأسلوب نقدي جرىء. وفيما يلي فقرات 
منها يتبين من سخلاها كيف كان علماء المغرب يحددون صلاحيات «الامير» والمهام الملقاة على 
عاتقه» استنادا إلى الشرع» ويجعلون من النجال السيابي «التقليدي» ميدانا للمارسة الفعلية ل 
«الحرب» بواسطة السياسة. يقول اليوسي بعد الحمدلة والتحية : 

«فليعلم سيدنا أن الأْض وما فيوا ملك لله تعالى لا شريك له والناس عبيد لله سبحانه 
وَإِمَاءٌ له» وسيدنا واحد من العبيد وقد ملكه الله عبيده ابتلاء وامتحاناء فإن قام علمهم بالعدل 
والرحمة والانصاف والاصلاح فهو خليقة الله في أرضه وظل الله على عبيده وله الدرجة العالية 
عند اللهء وان قام بالجور والعنف والكببياء والطغيان والافساد فهو متجاسر على مرلاه في مملكته 
ومتسلط ومتكبر في الأرض بغير الحق ومتعرض لعقوبة مولاه الشديدة وسخطه. ولا يخفى على 
سيدنا حال من تسلط على رعيته يروم تملكهم بغير اذنه كيف يُفعل به يوم يَتَمَكن منه. 
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«ثم نقول : ان على السلطان حقوقا كثية لا تفي بها البطاقة ولنقتصر منها على ثلاثة 
هي أمهاتبها. الأول : جمع المال من حق وتفريقه في حق. والثاني الجهاد لإعلاء كلمة الله وفي 
معناه تعمير الثغور بما تحتاج إليه من عدد وعندة. والثالث الانتتصاف من الظالم للمظلوم وفي 
معناه كف اليد العاديا عليهم منهم ومن غيرهم. وهذه الثلاثة كلها قد اختلت في دولة سيدنا 
فوجب علينا تنبيبه ثلا يعتذر بعدم الاطلاع والغفلة. فإن تنبه وفعل فقد فازء وذلك صلاح 
الوقت وصلاح أهله وسبوغ النعمة وشمول الزحمة, ولا فقد أدينا الذي علينا. 

«أما الأمر الأول فليعلم سيدنا أن المال الذي يجبى من الرعية قد أعد للمصالح التي ينتظم 
بها الدين وتصلح الدنيا من أهل البيت والعلماء والقضاة والأيمة والمجاهدين والأجناد والمساجد 
والقناطر وغير ذلك من المصالح... فلينظر سيدنا فإن جباة مملكته قد جروا ذيول الظلم على 
الرعية فأكلوا اللحم وشربوا الدمَ وامْحََنُوا العظم وامتصوا المح ولم يتركوا للناس ديناً ولا دنيا : أما 
الدنيا فقد أخذوها وأما الدين فقد فتنوهم عنهء وهذا شيء شهدناه لا شيء ظناه. ثم ان أرباب 
الحقوق قد ضاعوا ولم تصل إلههم حقوقهم. فعلى السلطان أن يتفقد الجباة ويكف أيديهم عن 
الظلم ولا يغتر بكل من يزين له الوقت» فإن كثيرا من الدائرين به طلاب دنيا لا يتقون الله تعالى 
ولا يتحفظون من المداهنة والنفاق والكذب...» 

«وأما الثاني فقد ضاع أيضاء وذلك أنه لم يتأت في الوقت إلا عمارة التغور» وسيدنا قد 
غفل عنها فقد ضعفت اليوم غاية. وقد حضرت بمدينة تطاوين أيام مولانا الرشيد رحمه الله فكانوا 
إذا سمعوا الصريخ عبتز الأرض خيلا ورماة وقد بلغني اليوم أنهم سمعوا صريخاً من جانب البحر 
ذات يوم فخرجوا يسعون على أرجلهم بأيديبم العصي والمقاليع. وهذا وهن في الدين وغرر على 
المسلمين. وائما جاءهم الضعصف من المغارم الثقيلة وتكليفهم الحركات واعطاء العدة كسائر 
الناس. فعلى سيدنا أن يتفقد السواحل كلها من قَلَعِيّة إلى مَاسنّة ويحرضهم على الجهاد والحراسة 
بعد أن يحسن اليهم ويعفيهم ما يكلف به غيرهم ويترك لهم خيلهم وعدتهم ويزيدهم ما يحداجون 
إليه ( - كان المولى اسماعيل قد جرد القبائل من السلاح واصطنع جيشا نظاميا كان قسم كبير 
منه من العبيد المجلوبيين من السودان أيام السعديين). 

«وأما الأمر الثالث فقد اختل أيضا لأ المشعبين للانتصاف بين الناس في البلدان» وهم 
العمال وخدامهمء هم المشتغلون بظلم الناس فكييف يزيل الظلم من يفعله. ومن ذهب يشتكي 
سبقوه إلى الباب فزادوا عليه فلا يقدر أحد أن يشتكي. فاليتق الله سيدنا وليتق دعوة المظلوم 
فليس بينها وبين الله حجاب وليجهد في العدل فإنه قوام الملك وصلاح الدين والدنيا... وليعلم 
سيدنا أن أول العدل أن يعدل في نفسه فلا يأخذ لنفسه من المال إلا بحق» وليسأل العلماء 
عما يأخذ وما يعطي وما يذر». 
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ويضيف اليومبي شارحا دور العلماء في الاسلام استنادا إلى حديث نبوي فيجعل لهم 
السلطة التشريعية حاصاً مهمة الأمير في التنفيذ. يقول تعقيبا على الجملة الأخية السالفة : 
«وقد كان بتو اسرائيل يكون فيبم الأمير على يد نبي» فالنبي يأمر والأمير ينفذ لا غير. ولا كانت 
هذه الأمة المرحومة انقطعت متها النبوة بنبيها خاتم النبيعين عَيْيّهُ فلم يبق إلا العلماء يقتدى 
به قال عه : «علماء أمتي كأنبياء بني اسرائيل»» فكان حقا على هذه الأمة أن يتبعوا 
العلماء ويتصفوا على أيديهم أخذاً وعطاء...»(الناصري : الاستقصاء ج 7 ص 86). 

وقد تعرض العلماء في بعض الأحيان للاضطهاد والعسف» بل والقتل» بسبب تمسكم 
بمواقفهم ضدا على تصرفات وإجراءات ارتَأوا انها تخالف الشرع. من ذلك ممثة الفقيه أني محمد 
عبد السلام بن حمدون جسوس الذي امتنع عن الموافقة على تمليك الحراطين (العبيد المعتوقين) 
للسلطان المولى ا“ماعيل قصد تسجيلهم في ديوان جيش العبيد الذي كان قد انشاه. وكان المول 
اسماعيل قد استفتى العلماء في جواز تملك هؤلاء العبيد فافتاه بعضهم بالجواز وأفتاه آخرون 
بالمنع» وكان على رأس هِوْلام الفقيه عبد السلام جسوس المذكورء وقد تعرض بسبب ذلك لحنة 
عظيمة فسجن وعذب هو وأفراد من عائلته ثم قتله القائد ممثل السلطان في فاس. «ولما دنا وقت 
شهادته رحمه الله وقد ايس من نفسه كتب بخطه رقعة وأذاعها في الناس» يقول فيها ما نصه : 
الحمد لله يشهد الواضع امه عقبه على نفسه ويشهد الله تعالى وملائكته وجميع خلقه, أني ما 
امتنعت من الوافقة على تمليك من مُلّكَ من العبيد إلا لأني لم أجد له وجهاً ولا مسلكاً ولا 
رخصة في الشرع: واني ان وافقت عليه طوعا أو كرها فقد خنت الله ورسوله في الشرع وخفت 
من الخلود في النار بسببه وأيضا فإني نظرت في أخبار الأمة المتقدمين حين أكرهوا على ما لم 
يظهر لحم وجهه في الشرع فرأيتهم ما آثاروا أموالهم ولا أبداهم على ديهم خوفاً منهم من تغيير 
الشرع واغترار الخلق بهم. ومن ظن بي غير ذلك وافترى على مالم أقله وما لم أفعله فالله المَوْعِدُ 
بيني وبينه وحسبنا الله ونعم الوكيل» وكتب عبد السلام بن حمدون جسوس غفر الله ذنبه وستر 
في الدارين عيبه صبيحة يوم الثلاثاء الثالث والعشرين من ربيع الثاني سنة إحدى وعشرين ومائة 
وألف» هجرية (الناصري : الاستقصاء ج 7 ص 94). 


ولم تكن هذه المواقف الصريحة الشجاعة مقصورة على أولئك الذين كانوا يتحركون داخل 
لمجال السياسي «التقليدي» من موقف المعارضة خارج حاشية «الأمير» بل لقد عرفت هذه 
الحاشية نفسها رجالا كانت لهم مواقف ممائلة» مواقف يطبعها الصدق والصراحة. من ذلك أن 
«المولى اسماعيل لما أيقن بالموت «عند مرضه الأخير) دعا وزيه وعالم حضرته الكاتب أبا 
العباس اليحمدى وقال له : «اني في آخر يوم من أيام الدنيا فأحييت أن تشير علي بمن أقلده 
هذا الأمر من وُلْدِي لأنك أعرف بأحواهم مني» فقال له : «يامولانا لقد كلفتني أمراً عظيماء 
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وأنا أقول الحق : انه لا ولد لك تقلده أمر المسلمين كان له ثلاثة (سماهم له) فقبضهم النه 
إليه»؛ ومعنى ذلك أن الاحياء منهم؛ وكانوا نحو خمسمائة من الذكور فقط كا يذكر المؤرخون, لا 
يصلح أي منهم لولاية العهد. وواضح أن المولى اسماعيل ما كان ليقبل هذا الجواب» بل ما كان 
ليستشير في هذا الأمرسلو كان نظام الحكم في المغرب خالياً من أي محال سياسي مثلما هو 
الشان فيما يعرف ب «الاستبداد الشرقي». كلاء لقد كان هناك تقليد مرعي» منه تستمد 
الشرعية» تقليد البيعة والمشورة وطلب الفتوى والاعتراف ببحق المعارضة والاعتراض. وهذا ما لمسناه 
في فترة حكم أقوى وأعنف ملك عرفه المغرب في القرون الأخية» السلطان مولاي اسماعيل 
«الذي دوخ بلاد المغرب كلها واستولى على سهلها ووعرهاء واستولى على تخوم السودان وانتهى 
منها إلى ما وراء النيل (> نبر السنغال) وانتشرت دولته في عمائرها وبلغ من ذلك مالم يبلغه 
المنصور السعدي, وامتدت مملكته في جهة الشرق إلى بسكرة من بلاد الجريد ونواحي تلمسان». 
(الاستقصاء ج 7 ص 101 نقلا عن اليفرتي في «النزهة»). وإذا كان المجال السياسي التقليدي 
في المغرب قد بقي حياً نشطاً تسم الحركة فيه بما يشبه التحدي أحياناً زمن الملوك الأقوياءء 
فمن الطبيعي أن تكون الحركة في هذا المجال أكثر زخماً على عهد الملوك الضعفاء الذين عرفهم 
المغرب بعد المولى اسماعيل. 


3 الاتهاه نحو تحديث النجال السياسي في المغرب 


بالفعل يبدو أن المولى اسماعيل لم يعهد لأحد من أولاده فصار الأمر إلى قواد جيش العبيد 
الذين «كانوا يقدمون من شاءوا ريؤخرون ما شاءوا» من أولادوء فدخل المغرب في مرحلة من 
الفوضى أزيد من ثلاثين سئة عرف خلانها أكثر من ملك في وقت واحدء يحارب بعضهم بعضأء 
ما شجع الدول الأوروبية الاستعمارية على التدخل والخوض في الماء العكر. وهكذا أصبح تدخل 
الدول الاوروبية (فرنسا واسبانيا وانجلترا خاصة) عنصرا فاعلا ومؤثرا في الاوضاع بالمغرب» منذ 
ذلك الوقت. وإذا كانت الاوضاع قد عرفت شيئًا من الاستقرار والانتعاش على عهد محمد بن 
عبد الله  1757(‏ 1790)» حفيد المولى !سماعيل» الذي انشاً أسطولا قويا استطاع أن يرد به 
حملات الاوروبيين على الشواطىء المغربية ويطرد البرتغال من مدينة الجديدة(1768) ويحاصر 
الاسبان في مليلية» إضافة إلى اهتامه بإصلاح العدلية والتعليم مقربا إليه العلماء الذين كانوا «لا 
يغيبون عن يحلسه في أكثر الأوقات»: إذا كان المغرب قد عرف هنا النوع من الانتعاش فإنه 
سرعان ما دحل في مسلسل من التراجمع والتردي على إثر هزيمة جيش السلطان مولاي عبد 
الزحمان في واقعة اسلي 1844 م أمام قوات الاحتلال الفرنسي في الجزائر (كان ذلك في إطار 
مساندة ثورة الأمير عبد القادر الجزائبي على احتلال فرنسا للجزائر سنة 1830). 
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وهكذا عرف المجال السياسي «التقليدي» في المغرب إبتداء من أواخر القرن الثامن عشرء 
بعن وفاة السلطان محمد بن عبد الله تطورات هامة كانت في جملتها عبارة عن ردود فعل وطنية 
على فصول مسلسل التردي المشار إليه» تطورات يمكن إجماليها في ثلاثة عناصر هي : البيعة 
'المشروطة» المطالبة بالاصلاح والفثيل النيابي والدستور ثم اللجوء إلى الاستشارة الشعبية والانتهاء 
ايض بجلس شورى للأعيان. 


أ البيعة في المغرب مشروطة دوما ب «العمل بالكتاب والسنة», وكثيرا ما يقع التنصيص 
على أن البيعة هي على «ما بويع عليه رسول الله ميته والخلفاء اللإشدون والأيمة المهتدون» أو 
أنبا «تامة الشروط».. الل. ولكن الجديد في المرحلة التي نتحدث عنها هنا هو ربط البيعة بأمور 
محددة تشغل الرأي العام الوطني زمن البيعة. ولربما كانت بيعة المولى سليمان (1792 ل 
2 أول بيعة مشروطة من هذا النوع. وإذا كان نص هذه البيعة يكتفي بوصفها بأنها 
«بيعة تامة محكلمة الشروط وفيه العهود وثيقة الربوط جارية على سنن السنة والجماعة» فإن 
الجبرتي» المؤرخ المصري المعروفء الذي عاش في ذلك العصرء يذكر بصدد الترجمة لإحد علماء 
المغرب البارزي؟ انذاك» محمد التاودي بن سودة» يذكر أنه «لما توفي مولاي محمد سلطان المغرب 
ووقع الاختلاف والاضطراب بين أولاده: اجتمع الخاصة والعامة على رأي المترجم (أي التاودى بن 
سودة المذكور) فاختار المولى سليمان وبايعه على الامر بشرط السير على الخلافة الشرعية والسنن 
امحمدية وبايعه الكافة بعده على ذلك وعلى نصرة الدين وترك البدع والمظالم والمكوس والمحارم» وكان 
ذلك كذلك». (ذكره المنوني في : مظاهر يقظة المغرب الحديث ج 1 ص 379). ومعنى هذا انه 
إذا كان العلماء قد اكتفوا في نص البيعة السمي بعبارة «بيعة تامة محكمة الشروط» فإن الامر لا 
يتعلق بمجرد عبارة «تقليدية» لا تحمل مضمونا محددا بل إنها تنص بالاجمال على ما 0 التا كيد 
عليه في البيعة العامة ببيعة الشعب أعني : «نصة الدين» أي مقاومة الاحتلال الأجنبي أساساء 
و«تترك البدع والمظالم» وفي مقدمتبا عسف الولاة والحباق ٠‏ و «المكوس وا نمارم» ولعل هذا كان 
هو الشرط الأسابي. فقد أحدث سَلْفَهُ المولى محمد بن عبد الله ضريبة لياه « 
يوديها التجار على أبواب لا سواق 6 تؤدى على الغلات والسلع, وكان قد استند فيها إنى 
من الفقهاء الذين أجابوه بأنه «إذا لم يكن للسلطان مال جاز له أن يقبض من 0 ما 
يستخدم به الجند» (الاستقصاء ج 8 ص 7). غير أن السلطة المركزية اشتطت في ذلك حتى 
«ضاق الأمر بالناس غاية الغاية» وكثرت الشكوى منها فتصدى بعض العلماء لمعارضتها إضافة 
إلى أصحاب الحرف الذين جعلوا من الغاء المكس مطلبا «نقابيا» شعبيا قامت من أجله 
أحداث دموية وثورات كان من أشهرها ثورة الدباغين بفاس عام 1874 على عهد الحمسن 
الأول الثورة التي وصفها المنوني بانها «أول ثورة عمالية يشهدها المغرب الحديث» (المنوني 
مظاهر... ج1 ص 382). 
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ومن البيعات المشروطة بيعة المولى إبراهيم بن اليزيد حفيد محمد بن عبد الله. فقد ورد في 
نص بيعته أنه «العزم أن يبدل الاجتباد في مصالح العباد... وأن يرفع منارهم وأن يحمي ذمارهم 
وأن يعاملهم بالرفق في الأمور أن يحملهم على جادة الشرع المشهور وأن يسير فيهم بالسوة 
' المحمودة عواقها المأمونة مثيها وأن يسد ثغورهم وحمي ظهورهم.. وأن لا يأنف من مشورة أهل 
العلم في الأمور.بل يشاورهم في الايراد والصدور وأن يرفع القواعد والأسوس برفض المغارم والمكوس 
ولا يحكم في المناصب الغرض والتعصب بل يجيها على حسب الاستحقاق والنصيب... وأن 
يسل عنان الفتوى ويتجنب أهل الجهل والدعوى وأن لا يمكن العدوٌ الكافر من سوق 
الوسق... وألا يجعل أمور المسلمين في أيدي التجار والمترفيتن لأن ذلك سبب التّدْمير واستيلاء 
الفساد والنكير...» (أنظر نص البيعة في «تاريخ تطوان» للاستاذ محمد داود ج3 ص 256). 
ونصته بيعة المولى سعيد بن يزيد بتطوان على نفس الشروط حرفا بحرف. 


ومن البيعات المشروطة كذلك بيعة الحسن الأوْل  1873(‏ 1894). يقول صاحب 
الاستقصاء الذي عاصر هذا الملك وكان موّرخا للدولة في عهده : «انه لما وصل خير وفاة 
السلطان (محمد بن عبد الرحمان) إلى فاس وان الئاس اجتمعوا على ببعة أمير المؤمنين المولى 
حسن أعزه الله واجتمع أهل فاس لعقد البيعة أيضا (- بعد أن بويع بمراكش حيث كان خليفة 
لوالده) اشترط عامتهم لا سيما الدباغون أن يزيل عنهم المكس» فيقال إن بعض من أراد الكلمة 
من العلماء والأعيان تكفل طم بذلك عرد السلطان» (الاستقصاء ج 9 ص 129). غير أن 
المكس لم يقع الغاوه فحدثت اضطرايات اجتاعية استجاب السلطان على إثرها لمطالب 
الدباغين والعلماءء «والغى المكوس الموظفة على سائر الأبواب والقرى المغربية كلها»؛ وان كان قد 
أبقى على مكوس أخرى لم يكف العلماء عن مواصلة المطالبة بإلغائها (أنظر : المنوفي ج1 
ص 383). 

ونأتي إلى بيعة المولى عبد الحفيظ  1909(‏ 1912) التي َمّتْ في ظروف حرجة جداء 
ظروف الفتن والثورات الداخلية واحتلال فرنسا لمدينتي وجدة والدار البيضاء واستفحال 
التدخلات الأجنبية بعد مؤتمر الجزيرة الخضراء (15 يناير 1906). وإذا كان هذا المْتمر الذي 
دعا إليه المغرب قد اعترف له بالاستقلال والوحدة وسيادة السلطان فإنه أقر من جهة أخرى.» 
بحضور ممثلي السلطان عبد العزيزء الامتيازات التي كانت قد انتزعتها فرنسا واسبانيا با كرس 
التدخمل الأجنبي في الشوون المغربية» شؤون التجارة والمالية والميزانية والشرطة والأمن. وكان طبيعياً 
أن يرفض الشعب المغرني وطليعته السياسية مقررات هذا الموتمر فقامت قلاقل وثورات تزعم 
احداهاء انطلاقاً من مراكشء المولى عبد الحفيظ وتتكن من خلع أخيه المولى عبد العزيز. وعند 
مبايعة المولى عبد الحفيظ بفاس طالب أحد متزعمي رد الفعل الوطني على التطورات المذكورة» 
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الشيخ محمد بن عبد الكبير الكتاني» أن يشترط عليه في عقد البيعة شروط منها : «أن ينقكض 
عقد الجزيرة» وينئيء مجلساً شورياء ويتعاقد ويتعاهد مع الدول الاسلامية وخصوصا تركياء ويأقي 
بمحاربين أتراك ومعلمين؛ ويقم الشعائر الاسلامية» ويولي الأكفاءء ويرجع الحدود المغربية إلى 
"أصلها من توات وكلوم بشار ونحو ذلك» (المنوني ج2 ص 345). ثم صيغت هذه الشروط في 
قالب نصّ البيعة التقليدي م بلي : .. ويسعى السلطان جهده في رفع ما أضْرٌ بم (- 
الشعب) من الشروط الحادثة في ا (عقد الجزيرة المنضراء). حيث ثم توافق الأمة عليها ولا 
سلمتها ولا رضيت بأمانة من كان يباشها ولا علم لها بتسليم شيء منبهاء وأن يعمل وسعه في 
استرجاع الجهات المأخوذة من الحدود المغربية وأن يباشر إخراج الجنس المحتل من المدينتين اللتين 
احتل بهما ويزين صحيفته الطاهرة بحسنة استخلاصهاء وان يستخير الله في تطهير رعتيه من 
دنس الحمايات (التي كانت تمنحها الدول الأوروبية كحصانة ديبلوماسية لعملائها من المغاربة) 
والتنزيه من اتباع إشارة الأجانب في أمور الأمة لمحاشاة همته الشريفة عن كل ما يخل بالحرمة» وإن 
دعت الضرورة إلى اتحاد أو تعاضد فليكن مع إخواننا المسلمين كال عؤان وأمثالهم من بقية 
الممالك الاسلاهية. وإذا عرض ما يوجب مفاوضة مع الأجانب في أمور سلمية أو تجارية فلا 
يبرم أمراً منها إلا بعد الصدع به للأمة كا كان يفعله سيدنا المقدس الحافظ للذمة (الحسن الأؤل) 
حي نافع ارضا ينها ا !ا يقلخ ديا وذ عرائدها الي الال سلطانها. وان يوجه» 
أيده الله» وجهته الشريفة لاتخاذ وسائل الاستعداد للمدافعة عن البلاد والعباد... وان يقر 
بفضله العيون والنفوس برفع ضرر المكوس... وكف العمال عن الدخول في الخطط الدينية وتيك 
ما أحدث من الجمع المستلزم لاستبداد الرؤساء بتنفيذ مراداتهم في القضايا والأغراض...» (أنظر 
نصّ البيعة في «أتحاف اعلام الناس...» لابن زيدان» ج 1 ص 452» وكذلك في المنوني ج 2 
ص 349.) 

ب كان ذلك عن ظاهرة البيعة المشروطة التي عرفها المغرب في القرن التاسع عشر 
خاصة. أما عن مشاريع الاصلاح: وهو العنصر الثاني الجديد في المجال السياسي التقليدي خلال 
نفس الفترة فتجدر الاشارة أولا وقبل كل شييء إلى أنه على الرغم من احتكاك المغرب بأورويا 
الحديئة عسسكريا وتجاريا وديبلوماسيا منذ القرن السادس عشر فإن القائمين على أمور المغرب سواء 
منهم الخحزن أو العلماء لم يشعروا بالحاجة إلى الاقتباس من أوروبا ولا إلى التحديث إلا بعد هزىة 
المغرب في واقعة اسلي 1844. ذلك أنه ابتداء من تاريخ هذه المزمة» وبسيب منهاء بدأت ترتفع 
داخل المجال السياسي «التقليدي» أصوات تطالب بالاصلاح» وكان أول ما ركزت عليه هذه 
الأصوات هو إصلاح الجيش. وإذا كان لمجال هنا لا يتسع لعرض مفصل للمشاريع الاصلاحية 
التي ظهرت في هذه الفترة فلا أقل من إعطاء ملخص عن مضامين أهمها. (يرجع الفضل إلى 
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الباحث المقتدر محمد المنوني في الكشف عن هذه المشاريع وغيرها من مظاهر يقظة المغرب 
الحديث. والكل عالة عليه في هذا انجال). 

لعل أول دعوة للإصلاح والتحديث ظهرت في المغرب بعد هزيمته في واقعة اسلي» على عهد 
المولى عبد الرحمان» هي كناب محمد بن عبد القادر الكردودي (1851) وعنوانه : «كشف 
الغمة يبيان أن حرب النظام حقٌّ على الأمة» يدعو فيه إلى إعادة بناء الجيش المغرني على غرار 
النظام المتبع في الجيوش الأوروبية الجديثة مع ما يجب أن يرافق ذلك من اصلاحات سياسية 
واجتاعية. يقول في مقدمة كتابه : «... حملتني الحمية الدينية والغية الاسلامية على أن 
وضعت هذا الكتاب الجامع لمحاسن اللباب المشتمل على صفة اللحروب واسيابها وموجبات 
الظفر والحزمة وادابها مع ما تتوقف عليه من الشورى والعدّة والشجاعة وأحوال الجند التي بها 
ينتظم عقد الجماعة»» ثم يلمح في ثنايا الكتاب إلى ضرورة تشكيل مجلس نياني كا هو الشأن 
عند الاوروبيين والاتراك: يقول : «قلت والروم لعهدناء وكذلك الترك فيما يبلغناء قصورا الشورى 
على أربعين رجلاء فلا بيرم أمر عندهم إلا إذا صدر عن رأيهم وإشارتهم وتسمى هذه الجماعة 
بالكرطي» (> وة:,هح اسم البيلاني في اسبانيا والبرتغال. وقد وضع الكردودي كتابه هذا للمول 
عبد الزحمان. وهناك رسائل أخرى وقصائد ومنظومات في نفس الموضوعء أنظر المنوني ج 1 
ص 23 وما بعدها). 

ثم ما لبغت أن ظهرت مؤلفات تدعو إلى إصلاح الأؤضاع عموماً ككتاب سعيد بن 
عبد الله الدكالي الذي طاف بالمشرق «ورأى نهضة أوروبا في علومها واستفاد منهاء وما رأى 
خطرها حدقا بالمغرب ورأى المول. الحسن يحيط به أصحاب علم الجداول والنتجيم كتب له 
تأليفا في السياسة الرشيدة التي يُنْقَذّ بها المغرب سماه «وردة الناشق وروضة العاشق» ثم سماه 
«التحفة الذكالية إلى الحضة العالية» قسمه إلى ثلاثة أبواب الأول «في المغرب وأحواله ورجوع 
صحته بعد اعتلاله» والثاني «في الدين ومكانته وكيف دخل الوهن على أركانه» والثالث «في 
حال دول الروم واستفحاها واقتدائها بلباب الاسلام وانتحالها» ثم خصص الباب الراسع لترجمته 
الشخصية والخامس لسية المولى الحسن (الكتاب مفقود ما يقول المنوني نفس المرجع ج 1 
ص 355). 

ومن المشاريع الاصلاحية التي ينبغي التنويه بها هنا مشروع الحاج على زنيبر السلاوي 
 1844(‏ 1914) الذي أقام بالمشرق وخاصة بمصر حيث مكث مدة طويلة «عايش خلالها 
حرب عراني باشا وساهم فيها كا عاين معطيات اليقظة المصرية وردد أصداءها في أشعاره»» 
وعند رجوعه إلى المغرب واطلاعه على ما كان يتهدد استقلاله حرر مذكرة بعنوان «حفظ 
الاستقلال ولفظ سيطة الاحتلال» استبلها بشرح مضمون الاستقلال وتحليل ظاهرة الاحتلال» 
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ثم اتبع ذلك ب «وقفة اعتبار» أكد فيها على ضرورة عدم الاستسلام لليأس رغم تردي الأوضاع 
وأنه من الممكن دوما تدارك الأمرء ولذلك قصد بمذكرقٍه «تنبيه الهمم العالية إلى نتيجة أحسن 
طرق الجدٌ والاجتهاد ونبذ دواعي الكسلٍ والاستبداد», ضاربا المثل ب «ظهور أمة اليابان على أمة 
الصين ظهور القاهر المنتصر» مع أن الأولى «لا تبلغ عَشر الثانية قِ العدد... وتعزيز أمة اليابان 
مجدهم السالف الذكر بسحق قوة دولة الروسيا في أقصى المشارق برأ ورا في مدة قليلة بالنسبة 
للقوتين» وما ذلك إلا لوجود القوة الدفاعية والهمم العالية المنفطمة على مرارة الصير»» م ينتقل 
بعد ذلك إلى لائحة الاصلاحات التي يراها ضروية وقد عرضها في 31 بندا ينص الأول منها 
على : «انتخاب لجنة من أعيان متنورى الأمة تحت رئاسة أفضلهم لاتخاذ الوسائل الاصلاحية». 
وتنص البنود الأخرى على جملة من التدايير تهدف إلى تنظيم سير أجهزة الدولة بما يضمن 
استقلال الحكومة عن التدخلات الأجنبية وإشرافها التام على كافة المغاربة (- ضِدٌ نظام 
الحمايات) وتنظيم الجبايات وإقامة العدل مع التنصيص على استعمال اللغة العربية في جميع 
دواوين الحكومة «مع إدال 3 لَه أجنبية لضرورة الوقت بشرط عدم انفرادها بشيء 0 
من سلطة الاجراءات العربية» موّكدا على ضرورة «اتخاذ التدابير اللازمة لإادخال فنون المعارف 
العصرية من جهادية وغييها وأنواع الصنائع الحديثة والفلاحة وما يزيد الأمة تقدماً في الأمور 
التجارية والاقتصادية بكل نشاط (أنظر نص المذكرة في : المنوني ج. 2 ص 414). 


وأضح أننا هنا أمام مشروع اصلاحي تحديئي يختلف .في شكله ومضمونه عن المشاريع 
السابقة» ليس فقط بدعوته إلى تحديث الادارة والتعليم والاستعانة باللغات الأجنبية الشيء الذي 
كان في ذلك الوقت من «اللا مفكر فيه» داخل المجال السيامي التقليدي. بل إن مشروع الحاج 
علي زنيبر مخترق هذا المجال اختراقاء في اتجاه تدشين «حداثة سياسية»» وذلك باقتراحه في البند 
الخامس والعشرين من مذكرته : «انتخاب لجنة من أعيان الأمة لتحرير «جامع» (- دستور) 
تحفظ به حقوق الأمة والحكومة ومن في حكمها» ويعبارة معاصة : اتتخاب مجلس تاستستق 
لوضع دستور للبلاد. 


والواقع أن الدعوة إلى وضع دستور للمغرب سرعان ما نضجت فظهرت مشاريع دساتير 
عثر حتى الآن على نصوص اثنين منها : الأول من وضع عالم سوري هو الشيخ عبد الكريم مراد 
الذي جاء إلى فاس عام 1906 واشتغل فيها ب «القاء دروس علمية تناولت مبادىء السياسة 
والجخغرافية والحساب والتاريخ». ومن المبادرات السياسية للسيد عبد الكريم مراد تدوينه لمشروع 
اصلاح قدمه إلى السلطان عبد العزيز بعد مؤّتمر الجزيرة اقترح فيه تأسيس مجلس نياني ووضع 
دستور للبلاد. 
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وكما فعل الحاج علي زنيير يشير الشيخ عبد الكريم مراد في. مقدمة مشروعه إلى تجربة 
اليابان موكدا أنه «يمكن لحكومة المغرب أن تبلغ ما بلغته اليابان بأقرب وقت إذا اقتفى أثر 
اليابان بالاجتهاد.. وأخذ العلوم الصناعية والوقتية الموافقة للاحكام الشرعية من أوروبا»ه مشي إلى 
أن نبضة اليابان تعود إلى أن أهلها «تيقظوا لما لأوروبا من الطمع في استملاك بلادهم بطريق 
سياسي فجمعوا كلمتهم ورجع سلطانهم عن الحكم المطلق إلى المشورة فأسس مجلس نواب الأمة 
وانتخب له أعضاء من كل بلد وشعب في المملكة». ثم ينتقل إلى المغرب فيبرز رفض المغاربة لعقد 
الخروة ونيم و الاملاح وسرصهعم عل الال بلإدهم م قم مشروع اضلاعي عام من 
ثلاثة أقسام 0 يبين «كيفية تشكيل مجلس الأمة وأصول أعماله والفوائد الي تنج عنه» 
وقسم يتناول « كيفية تكوين جيش جرار على وجه منتظم» وقسم ثالث يشرح «كيفية وجود مال 
داخلي يتيسر 00 ما تطلبه أوروبا من الاصلاح في بلاد سيدنا نصه الله تعالى مع موافقة 
ذلك للأحكام الشرعية». (أنظر نصّ المشروع في : المنوفي ج2 ص 422). 


ويعرف المجال السياسي «التقليدي» قفزة أخرى جد هامة مع بروز جماعة من الوطنيين 
الشباب الذين اقترحوا نصّ دستور اخر نشروه على صفحات جريدة «لسان المغرب» التي 
كانت تصدر بطنجة: (وكان المخزن قد أصدرهاء على عهد السلطان عبد العزيز» لمواجهة حملة 
الصحف الأجنبية والردّ عليهاء وقد تولى الاشراف عليها صحفيان لبتانيان). ولكي تأخذ فكرة عن 
أهمية الخطوة التي قطعها المجال السياسي في المغرب في اتجاه الحدائة السياسية ننقل هنا فقرات من 
مقال نشرته هذه الجريدة موجهة الكلام إلى السلطان عبد الحفيظ الذي بويع كما ذكرنا بيعة 
مشروطة. يقول المقال» وهو بلا ريسب من تحرير أحد أفراد جماعة الوطنيين الشباب المغاربة الذين 
كانوا يشكلون انذاك «جماعة سرية»» يقول : «بما أن الوقت قد دعا إلى الاصلاحء والشبيبة 
العصرية قد هللت قلوبها وانشريحت صدوورها له وجلالة سلطانها الجديد (عبد الحفيظ) يعرف 
لزومه فنحن لا نألوا جهدا في المناداة بطلبه على صفحات الجرائد من جلالته وهو يعلم أننا ما 
قلدناه بيعتنا واخترناه لأمامتنا وخخطبنا ودّه رغبة منا وطوعاً من غير أن يجلب علينا بخيل ولا رجال» 
إلا أملا في أن يتقذنا من وهدة السقوط التي أوصلنا إليها الجهل والاستبداد... وبما أن يدا واحدة 
لا تقدر على انباض شعب من وهدة السقوط ولا إصلاح ادارة متخلفة كإدارة حكومتنا فيجب 
أن تكون الأييدي المتصرفة والعقول المفكرة والأفكار المدبرة كثرة متكاتفة على العمل. وعليه فلا 
مناص ولا محيد لجلالته من أن يمنح أمته نعمة الدستور ومجلس النواب ومن اعطائها حرية العمل 
والفكر لتقوم بإصلاح بلادها اقتداء بدول الدنيا الحاضة» المسلمة والمسيحية. والدول الحاضرة يوم 
كانت مستيدة وكانت سلطتها مطلقة لم تكن لا كلمة مسموعة ولا ما يدل على أنها دول قديرة» 
وحيث خلص الله تلك الأرواح من شبكة الاستبداد والرق :بضت تلك الدول من سقوطها 


139 


وتنقلت في أطوار الكمالات حتى وصلت اليوم إلى ما وصلت إليه» وكفى حجة على هذا أمة 
اليابان» (أنظر «الحركات الاستقلالية في المغرب العرني» لعلال الفاسي ص 99 طبعة تطوان. 
(أنظر أيضا مقالتدا عن «تطور الانتليجانتسيا المغربية ». (الفصل الأول من هذا الكتاب). 

أما الدستور الذي اقترحته هذه الجماعة فيِبيّنُ سلطات الملك واختصاصات الوزراء وينصض 
على انتخاب مجلس للأمة وتكوين مجلس للأعيان» ويلح على حقوق المواطن المغرني مؤكدا أنه 
«يحق لكل مغربي أن يتمتع بحريته الشخصية بشرط ألا يضر غيو ولا يمس حرية غيو» (المادة 
3) و «أن الحرية الشخصية تقوم بأن يعمل كل واحد ما شاء ويتكلم بما شاء مع مراعاة 
الآداب العامة» (المادة 14) ا ينصّ على الزامية التعليم (المادة 15) وحرية المطبوعات (المادة 
16 والمساواة في فرص الوظيفة والشغل (المادة 17... اخ. (أنظر نصّ هذا الدستور في كتتاب 
«المغرب قبل الاستقلال...» لعبد الرحم بن سلامة. دار الثقافة الدار البيضاء 1980 ص 85). 

ج ل وإذا كانت البيعة المشروطة والمشاريع الاصلاحية تعبر عن تطور وعي النخبة 
الوطنية داخل المجسال السياسبي «التقليدي» نحو إقرار أسس «الحداثة السياسية» فإن هناك 
بالمقايل تور مُاثلا من جهة «الامير» : نقصد بذلك اتجاه «الشورة» و «الفتوى» التقليديتين 
إلى أسلوب الاستشارة الشعبية الواسعة والانتهاء إلى تشكيل مجلس للأعيان. 

بالفعل كانت «الفتوى» و «الشورى» أي طلب السلطان رأي العلماء وغيرهم من «أهل 
الحل والعقد», في أمر من الأمور ال حادثة أو التي ينوي إحداثها سلوكاً تقليدياً. إنه كان من جملة 
تقاليد الحكم في المغرب منذ المرابطين. ولكن الجديد في الموضوع خلال الفترة التي نتحدّث 
عنهاء القرن التاسع عشر وبداية العشرين» هو أنه عندما اشتدت ضغوط الدّول الأوروبية على 
لخن من أجل حمله على القيام ب «اصلاحات» تضمن الامتيازات التي انتزعتها وتمكنها من انتزاع 
أخرى لجأ الزن إلى مواجهة هذه الضغوط» سلمياء بمختلف الوسائل : فعلاوة على 
استغلاله الذكيّ للتنافس بين الدول الأوروبية ذاتها كثيرا ما كان السلطان يعتذر بكون الملك لا 
يملك صلاحية إدخال «الاصلاحات» المطلوبة وانه بالتالي لابد» قبل اتخاذ القرار من استشارة أهل 
الحل والعقد من علماء ورؤساء قبائل وغيرهم. 

وهكذا فبالإضافة إلى طلب السلطان محمد بن عبد الله فتوى العلماء في مسألة المكوس 
واستشارة محمد بن عبد الرحمان عشرة من أيمة العلماء في أمر تنظيم الجيش على أسس جديدة 
ممايدخل في إطار الفتوى «التقليدية»» هناك استشارة من نوع جديد جاء الجواب عنها ييحمل 
ين طياته مضامين جد هامة يتم التصريح بها لإول مرة ‏ فيما نعلم ‏ داخل المجال السياسي 
التقليدي المغرني. ذلك أن كاتب الدولة في الفاتيكان وجه إلى مور مدريد (1880 الذي اعترف 
لسائر الدول الأوروبية الثلائة عشة المشاركة فيه بنفس الامتيازات التي كانت لفرنسا واسبانيا في 
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ا مغرب) مذكرة حول «حرية العقيدة بالمغرب» تطالب بإقرار حربة الأديان فيه. لقد تبنى مؤتمر 
مدريد تلك المذكرة وبعث بها إلى السلطان الحسن الأول الذي عرضها على قاضي فاس يطلب 
رأي العلماء فيبا. وما يبمنا من الجواب الذي حرره قاضي فاس باسم العلماء والذي رد فيه على 
المذكرة نقطة نقطة هو قر”“ه على لسان السلطان : «إن إجراء حرية الاديان في المغرب هو في هذا 
الوقت متعسر بل متعذر» وقد عرضنا ذلك على أعيان الدولة علماء دينناء قنفروا منه وأنفوه إذ لم 
يعتادوه في دينهم ولا عرفوه وقالوا ان العمل بذلك على الاطلاق يودي إلى كثرة الفتن والهرج 
والشقاق» مضيفاً : «وأيضا فقد تقرر أن من قواعد دين الاسلام وأركانه الشهية عند الخاص 
والعام أن العلماء حكام على الملوك والأمراء حكام على الناس» فتصرفات الملوك تعرض على الشرع 
فما وافقه منها يقبل ويعتمد وما لا فلا...»2 وأيضاً : «ان من قواعد ديننا أن العالم حآم على 
الملك وليس العكس : أن يكون ما تضمنه الظهير الشريف معروضا على نصوص الشريعة الثابتة 
فيد الظهير للتضئرض (* الفررية) ولا رد التبمموض للزهير |9 لى كان للك بعااكيا عل 
الشرعء والأمر بالعكس. ولو قيل بذلك لبطلت الاديان جملة وصار المدار على الملك وهو حلاف 
الواقع» (أنظر نص الجواب في : المنوني» ج 2 ص 409). 

هناك استشارة أخرى من هذا القبيل قام بها الحسن الأول عندما الحَت عليه الدول 
الأوروبية في الترخيص ها باستيراد السلع المغربية التي كان من الممنوع تصديرها انذاك كالحبوب 
والببائم... الم فرح السلطان القضية للاستشازة طالبا من «كل من عامل فاس وسلا بحشد 
الناس خاصتهم وعامتهم إلى المسجد الجامع لسماع الكتاب الحسني ومناقشته». وفي قاس 
«جمع عموم الناس والخصوص بجامع القرويين لسماع تلاوة الخطاب المنوه به وقرىء على المنبر 
قراءة تفهم لما تحت عباراته...». والرسالة موضوع الاستشارة هي عبارة عن مشروع ظهير 
يقعرح فيه الحسن الأول نوعاً من الحل الوسط يتخلص به من ضغوط الدول الأوروبية وتبديدها. 
ويتمثل هذا الحل الوسط بالسماح بتصدير بعض الواد على سبيل الاختبار لمدة محددة وشروط 
معينة ذكرها في الرسالة. وقد خحمم الرسالة مخاطبا العلماء قائلا : «ولتعلموا أنكم لن تزالوا في 
سعة» فإن ظهر لكم ذلك فالأمر يبقى على حاله وان ظهر لكم ما هو أَسَدّ وأخوط للدّفاع عن 
المسلمين فاعلمونا به إذ ما نحن إلا واحد من المسلمين». وقد جاءت أجوبة العلماء بالموافقة على 
الجملة مع التشديد على الشروط المذكورة في الرسالة (أنظر الرسالة والأجوبة في المرجع المذكور 
ج 1 ص 458 وما بعدها). 


وسرعان ما تطور هذا النوع الجديد الموسع من طلب الفتوى والمشورة إلى تأسيس مجلس 
للأعيان. ذلك أن فرنسا كانت قد تقدمت للسلطان عبد العزيز  1894(‏ 1809) بمطالب 


تقترح فيها الاشراف على تسيير الأجهزة الأساسية في الدولة المغربية من جيش ومالية وإدارة. 
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وأمام الضغوط الفرنسية العسكرية والدبلوماسية ردّ السلطان يأنه لا ملك أن يقرر بمفرده في الأمر 
وأنه يرى من الضروري عرض المسألة على مجلس يضم ممثلي السكان. وهكذا وجه السلطان 
بتاريخ 0 ديسمبر 1904 رسالة موحدة إلى عماله بمختلف أقالم البلاد يطلب منهم إرسال 
مبعوثين إلى فاس لدراسة المطالب الفرنسية. وقد ورد في هذه الرسالة» بعد وصف حالة البلاد 
قوله : «... إلى أن عرض أمر مهم من أكد الأمور التي ميتم بها الخاصة والجمهورء ولم يسع فيه 
إلا الكتب لسائر قبائل رعيتنا السعيدة لتعين كل قبيلة أفرادا من كبرائها وأعيانها من يثقون 

. وبوجهرنهم لشريف حضرتنا بقصد اجتاعهم على المفاوضة في علاج الأمر الل حولت 
0 امهم لتكون المشاورة فيه بين جميع أعيان الرعية». وبالفعل توارد ممثلو م والقبائل 
إلى فاس وانضم إلميم قضاتها وبعض أعيانها فصار الجمييع أربعين ممثلا تشكل منهم ما عرف 
ب «يجلس الأعيان» الذي رفض المطالب الفرنسية جملة ص 

وبناءً على ذلك سلم وزير خارجية المغرب للسفير الفرنسبي جواب السلطان في رسالة 
مؤرخة ب 28 مايو 1905 ورد فيبا على الخصوص : «إن السلطان لا يجهل جوار الجزائر (- 
مشاكل الحدوذ والحوادث مع جيش الاحتلال هناك) وانه لم يكف عن إقامة علاقة حسنة مع 
الحكومة الفرنسية وأنه يثق فيها ويحترم حقوق الجوار. ولكن عندما عرض على أعيان البلاد ما كان 
قد دار بينكم طلبوا ألا يوافق على أي اصلاح عسكري أن غيو في هذا البلد بواسطة دولة واحدة 
أجنبية إلا بعد عقد مؤتممر دولي في طنجة يشترك فيه وزراء الدول الموقعة على اتفاق مدريد 
ومندوبو الخزن للتفاوض على الشكل الذي ستكون عليه الاصلاحات التي يقتضيها الموقف وان 
يتفقوا بصورة ترضي الرأي العام» وان السلطان لا يمكنه أن يعارض الشعبء ذلك لإ الشعب له 
الحقّ في أن لا ييمل في مسالة لها مثل هذه الأهمية» (ذكر هذه الفقرة محمد خير فارس في كتاب 
«المسألة المغربية» ص 270 معهد دراسات الجامعة العربية» 21961 أنظر تفاصيل عن هذه 
القضية في : المنوني ج 2 ص 191 وما بعدها) وكان أن عقد الموتمر في الجزيرة الخضراء بدل 


4 تداخل امجالين... ومتطلبات المستقبل 

وبعد فلرما اطنبنا بعض الشيء في سرد محمل التطورات التي عرفها لمجال السياسي 
«التقليدي» في مغرب ما قبل الحماية. وقد فعلنا ذلك قصدا لأ معطيات التاريخ خلال تلك 
الفترة ما زالت غير معروضة على الجميع ولأ تلك المعطيات هي نفسها التي أسسست وتؤسس 
امجال السيامي في مغرب الحماية ومغرب الاستقلال. وإذا نحن أردنا الآن أن نلخص في كلمات 
محمل التطورات التي عرفها المغربء, في الميدان الذي يبمنا هناء منذ القرن السادس عشر أي منذ 
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أن صناز متيف من “طرف حركة ركة التوسع الأؤروبية الاستعمارية بأشكاها المختلفة العسكرية 
والاقتصادية والستراتيجية والسياسية إلى أن فرضت عليه فرنسا حمايتها سنة 1912» أمكن القول 
إنه بالرغم من «عزلة» الممغرب التي كانت تزداد بازدياد التدحل الأوروني فإن المسار العام الذي 
سلكته الأمور فيه كان يصه ببطء فعلا ولكن باصار ومثابرق نحو اقرار نوع خاص من 
«الحداثة السياسية» يتم تشييدةُ لا خارج النجال السياسي «التقليدي» وضدا عليه 
وبالقطيعة معه يا كان الشأن في أوروباء بل بالعمل في إطاره من أجل تطويره من الداخل. 
ولا بد عند تفسير هذه الظاهرة من اعطاء كامل الاعتبار لعاملين اثنين : 


أولهما أن النجال السيامبي «التقليدي» في المغرب لم يكن مجرد مجال شكلي بل كان ميداتاً 
تمارس فيه «الحرب»» بواسطة السياسة في إطار المشروعية وني دائرة ما كان يمسمى ب «بلاد 
المخزن» أي المناطق التي تسرى فيها بالفعل سلطة «الأمير» المادية (أما من الناحية الدينية فلقد 
كان الاعتراف به قائما كإمام المسلمين في مجموع البلاد يذكر اسمه في الشعائر الدينية كصلاة 
الجمعة وغيرها). أما ممارسة الحرب بوسائل الحرب فذلك ما كان يبري في «بلاد السيبة» أي . 
المناطق التي كانت تعلن العصيان لأسباب ترجع في الغالب إلى عسف مثلي السلطة المركزية 
وجباة الضرائب وإلى التدخلات الأجنبية» تلك المناطق التي كانت تضيق أو تتسع حسب قوة 
«الأمير» أو ضعفه. والحنّ أن ما كان بمارس في هذه المناطق لم يكن يتجاوز في الغالب المرد 
«اللا سيياسي») أعني «الثورة» الخالية من أي أفق سياسبي من شأنه أن يتجاوز الأوضاع 
القائمة. ولذلك فهي لم تكن النقيض الموضوعي ل «بلاد المخزن» وامجال السياسي القاثم فيها بل 
انما كانت في جملتها عبارة عن ردود فعل «طب طبيعية» ضدٌّ اشتداد المظالم. ومن هنا لم يسجل ا أي 
أثر إيجالي في امجال السياسي «التقليدي» (وإذن فلا وجه للمقارنة مع نشوء الحداثة السياسية في 
أورويا التي كانت نتيجة صراع القوى المدينية البورجوازية الصاعدة مع الكنسية من جهة و«الأمير» 
المدعي للحق الالهي من جهة أخرى). 

أما العامل الثاني فهو التبديد الخارجي» وبالضبط الاطماع الاستعمارية الأوروبية. وهذا 
العنصر هو الذي جعل من «الحداثة» في المغرب قضية وطنية وليس قضية طبقية : فالتحديث 
مطلوب» أولا وقبل كل شيء» لمواجهة التبديد الخارجي الذي لم يكن من الممكن السكوت عليه 
لا من طرف «الامير» ولا من طرف «النخبة» (العلماء)» فالطرفان معا انما يستمدان الشرعية 
لسلطتهما (سلطة الأمير التنفيذية وسلطة العلماء «التشريعية») من كونهما يتعاونان على «حراسة 
الدين وسياسة الدنيا به» اليء الذي؟ يتطلب» من جملة ما يتطلبء» حماية الثغور والدفاع عن 
دار الاسلام. وهكذا فما يسمى ب «الحمية الدينية» بالمصطلح الديني وما يطلق عليه اسم 
«الوطنية» في المصطلح السيامي الحديث» ومضمونهما واحدء هو العنصر الموؤسس للمجال 
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السياسي «التقليدي» الذي كان يجمع في صف واحد جميع من كانوا يتحركون داخله من 
«أمير» وعلماء وكل من ينتمي إلى «أهل الحل والعقد» بالاصطلاح القديم و«الطبقة السياسية» 
بالاصطلاح الحديث. 

وستظل هذه الظاهرةء ظاهرة بقَاء «الحداثة السياسية» في المغرب تتحرك داخل المجال 
السياسبي التقزيدي وليس بالقطيعة معهء ستظل تطبع الحياة السياسية في المغرب, إلى حدّ كبير» 
سواء خلال فترة الأربعين سنة من الحماية أو فترة الثلاثين سنة التي مرت الحد الآن على 
الاستقلال. ففي عهد الحماية دب النشاط من جديد في النجال السياسي التقليدي بالمغرب 
بمجرد ما تبين أن المقاومة المسلحة للاحتلال الفرنسي والاسباني» سواء في الصحراء أو في جبال 
الأطلس وجبال الريفء إذا كانت قد نجحت في تكبيد انحتل خسائر فادحة وتأجيل فرض سيطرته 
على كافة أنحاء البلاد» فإنبا مضطة إلى وضع السلاح تحت ضغط تعاون الدولتين انحتلتين 
وتكريس كل طاقتهما الحسم الموقف لصا حهما. وهكذا فما أن انتبت الثورة في الريف باستسلام 
زعيمها الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي حتى بدأت تتحرك في المدن الرئيسية جماعات من 
الوطنيين الشباب الذين استأنفوا «الحرب» ضدّ المستعمر بواسطة السياسة؛ موظفين ما سمحت 
به سلطات الحماية من مظاهر «الحداثة السياسية» التي: نقلتها إلى المغرب (إجمعيات» قدماء 
المدارس» صحفء أحزاب..الج). 


غير أن ممارسة «الحرب» بواسطة السياسة ضِدّ الحماية الفرنسية قد تطليبتء إلى جانب 
ذلك: بعث الحياة في المجال السياسي «التقليدي» وتعيئته من أجل القضية الوظنية. وهكذا فإذا 
كان المول عبد الحفيظ قد اضطر إلى التنازل عن العرش ئدما على توقيعه لمعاهدة الحماية 
واستجابة وانسجاما مع الثورة الشعبية التي اندلعت بمجرد الاعلان عن توقيعهاء وإذا كانت فترة 
المولى يوسف  1912(‏ 1927) الذي خلف أخاه عبد الحفيظ قد هيمن عليها جو العمليات 
العسكرية الفرنسية والاسبانية لاحتلال البلاد منطقة منطقة وما قام في وجهها من ضروب المقاومة 
المسلحة. فإن عهد محمد الخامس الذي اعتلى العرش (18 نوفمبر 1927) بعد وفاة والده مولا 
يوسف في سنّ مبكرة (16 سنة) قد دُُنَ العمل السياسي فيه بمقاومة الظهير البريري (1930) 
الذي استصدرته الحماية الفرنسية هيدف ضرب الوحدة الوطنية المغربية في الصمم. لقد كان رد 
الفعل الوطني هو حماية الوحدة الوطنية وتعزيزها ليس فقط برفض الفصل بين العرب والبرير بل 
أيضا ببعث الحياة في المجال السياسي «التقليدي» عن طريق تقديم العرائض إلى الملك محمد 
الخامس تطلب إلغاء الظهير المشؤوم. وكانت استجابة الملك الشاب الايجابية تدشيناً لمرحلة من 
النشاط السياسي الوطني تميز بِمَدَ الججسور وتمتينها بين الملك والحركة الوطنية بما جعل المبادرات 
السياسية في الكفاح الوطني من أجل الاستقلال تتم في جو من التشاور والتعاون» داخل المجال 
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السياسي «التقليدي»: بدءًا من الحملة ضدّ الظهير البريري إلى «مطالب الشعب المغربي» 
(1934) إلى عريضة الاستقلال (1944) إلى خطاب طنجة (1947) إلى «ثورة الملك 
والشعب» (1953) إلى مفاوضات إكس لبيان واعلان الاستقلال (1956). 

نعم لقد كان هناك طيلة هذه الفترة تميبز بين الخزن (حكومة السلطان التي لم تكن لا 
سلطات فعلية) وبين الحركة الوطنية. غير أنه إذا كان قد وجد في رجال الخرن من لم يكن 
يتعاطف مع الحركة الوطنية فإن العلاقة بين محمد الخامس وهذه الأحية كانت علاقة مباشرة 
يطبعها التعاون والثقة المتبادلة مما جعل الجال السيامني في المغرب يتميز بما كان يتميز قبل 
الحماية» مع هذا الفارق وهو تحول «العلماء» إلى «زعماء» وتحول «الامير» من سلطان يقاوم 
التدخلات الاجنبية بالمناورات السياسية إلى ملك يطالب بإنباء عهد الحماية والاعتراف 
بالاستقلال موظفاً في ذلك مركزه الوطني والدولي متحملا الضغوط الاستعمارية والتضحيات 
الضرورية. وهكذا فعندما أعلن عن استقلال المغرب عاد المجال السيامي» في جوهره, إلى ما كان 
عليه قبل الحماية وأثناءها. إن جيل الوطنيين» سواء منهم الكهول الذين كانوا من ناحية العمر 
والتكوين الثقافي أقرب إلى محمد الخامس أو الشباب الذين كانوا أقرب زمنياً وفكرياً إلى ولي العهد 
مبلاي الحسن أولًا والملك الحسن الثاني ثانيأًء ان جيل الوطنيين «الزعماء»: هؤلاء الذين خلفوا 
«العلماء», قد مارس السياسة داخل مجال سياسي واحد هُرٌ استمرار للمجال السياسبي 
«التقليدي» الذي تقوم العلاقات فيه على أساس من الاتصال الشخصي والثقة المتبادلة والعمل 
بالتقاليد الموروثة. وهذا ما يفسر جرئياً على الأقل» تلك المفارقة التي تطبع «الحداثة السياسية» في 
الدولة المغربية المعاصرة والتي أبرزناها في مدخل هذا الحديث : المفارقة التي تتمشل في كون 
«القرار» يتم «صنعه» في إطار المجال السياسبي التقليدي وليس في المؤسسات السياسية 
«الحديثة» من حكومة وبرلان ام. ومن دون شك فإن العامل الخارجي (الأطماع الاستعماربة أولا 
ثم الحماية ثانياً) الذي كان له دور أساسي في طبع المجال السيامبي في «المغرب القديم» بالطابع 
الذي ابرزناه قد بقي يلعب نفس الدور تقريبا في «المغرب الجديد»» مغرب الاستقلال» وذلك 
من خلال العمل الوطني من أجل استكمال عناصر السيادة واستعادة المناطق التي بقيت محتلة» 
وخحصوضيا هنا الصحاء:, 


* رد عو 
وبعد فقد أجملنا القول اجمالّا حول التطورات التي عرفها المغرب سواء على عهد ا حماية أو 
منذ الاستقلال لأتها معروفة والمعلومات عنها متدوالة. لقد اكتفينا بالاشارة والتذكير مبرزين طابع 
الاستمرارية التي تجعل المجال السياسي في مغرب الاستقلال لا يختلف في جوهرهء لحدّ الآنء عن 
نفس المجال الذي عرفه قبل الحماية وأثناءها. والسؤال الذي يطرح نفسه ويخص المستقبل 
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يتعلق ببذه النقطة بالذات : ذلك أن مغادرة «جيل الوطنية المغربية»» الكهول منهم والشباب» 
الحياة السياسية» سواءٌ بالوفاة أو بشنوع من «التقاعد» ‏ دون أن يكون هناك خلف مثلهم 
يخلفهم في مهمتهم التاربخية ‏ سيحدث فيراغا يجعل المجال السياسي «التقليدي» يفتقد 
«الصوت الآخر» وبالتالي الحيوية والفغالية. وإذا أضفنا إلى ذلك أن قضية الصحراء هي آخر 
قضية وطنية أمكن توظيفها لبعث الحياة في ذلك المجال» السياسي التقليدي» أدركنا أي منعطف 
ينتظر الحياة السياسية في المغرب. فهل سيشق المغرب لنفسه طريقا نحو حداثة سياسية تصبسح 
فيها الموؤسسات «المنتخبة» منتخبة فعلا وذات صلاحيات تجعل منها ميدانا مجال سياسبي حديث 
تمارس فيه عملية صنع القرار» وبذلك يتحقق التجديدء بل ويتواصلء في إطار الاستمرارية ؟ 
سوال تعتقد أن الجواب عنه بالإيجاب بُبَرَرهُ مسيرة التطورات التي عبفها المجال 
السياسي في المغرب والتي عرضنا لأَهَمّ فصولها في الصفحات الماضية "ا يدعمه اتجاه التطور 
على الصعيد العالمي في الوقت الراهن : الاتجاه نحو الديمقراطية. وإذا حدث هذا فإن الدولة 
«المعاصرة» في المغرب الاقصى ستغدو معاصرة فعلاء زمانيا وحضارياء وقد تسترجع بذلك زمام 
الريادة ليس على صعيد المغرب العربي وحسب بل على الصعييد العربي والافريقي عموماً. 
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رئية نقدية 


لا شك أن للتجربة التنموية في المغرب خصوصية تميزها عن جل التجارب التنموية في العالم 
العربي . وجب التأكيد منذ البداية على أننا لا نعطي هذه الخصوصية أي «امتياز» وبالتالي 
فنحن لا ننطلق في دراستها من أية نظرة معيارية» فالحكم على هذه التجربة سنتركه لنتائجها 
التي سنحاول إبرازها خلال العرضء وبالمخصوص منها ما يخص الجوانب الإجتاعية الحضارية. 
إذن فما نريده من «خصوصية» التجربة التنموية في المغرب هو كونها تتميز عن معظم.ء بل 
كل؛ التجارب التنموية في العالم العرني بجملة من الخصائص لا نجدها ‏ على الأقل مجتمعة ل 
في أي قطر عرني اخرء فهي امتداد لخصائص التجربة المغربية ككل التي نجمل أهمها فيما 
بلي ْ ِ 
فتعدد الأصوات فيها مسموح به قانونياء بل منصوص عليه دستورياً. ولا تهمنا هنا الدواقع 
التي أملت ذلك وإنما يهمنا أن نسجل أنه نادراً ما يلاحظ في المغرب سكوت «الصوت 
الآخمر» : صوت المعارضة السياسية المعترف بها دوما والمسموح لها ببامش من حرية التحرك 
قد يضيق أو يتمع حسب الظروف» ولكنه في كل الأحوال قائم موجود. وغير خاف أن هذه 
الظاهرة ‏ ظاهرة تعدد الأصوات ‏ تكتسبي أهمية خاصة ليس فقط بالنسبة للتجربة ذاتها بل 
أيضاً لمن يريد دراستهاء فهي تضع أمامه جملة من الآراءء متباينة أو متعارضة حول 
الموضوع الواحد» فَضلد عما ينتج عنبا من «هتك حرمة» المعلومات والاحصاءات السمية 
ونشرهاء أو على الأقل تيسير الحصول عليها. إن ظاهرة تعدد الأصوات هذه تضع أمام 
الباحث عدة ملفات حول القضية الواحدة وليس ملفا واحداً «رصميأ». وهذا شيء قد لا 
يتوفر في كشير من الأقطار العربية الاخرى سواء منها الاخذة بسظام الحزب الوحيد أو المستغنية 
عن التنظيم الحزني رأسا. 
(83) أغهرت هذه الدراسة في خريف 1983 بطلب من الادارة العامة للشوون الاجتاعية والثقافية التابعة للأمانة العامة 
لجامعة الدول العربية. وذلك في إطار الاعداد لوضعم ستاتيجية عربية للتنمية الشاملة. 
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ومن جهة أخرى يمكن اعتبار المغرب من الدول العربية القليلة التي تتوفر على نظام 
للاحصاءء دوري ومنتظم وذي كفاءة لا بأس بها. وهكذا فعلاوة على الاحصاء العام الشامل 
الذي يجري بانتظام كل عشر سنوات  1960(‏ 1972 1982) هناك الاحصاءات 
القطاعية الدورية وغير الدورهة التي تقوم بها الادارات المختصة وبعض المؤفسسات العمومية 
فضلا عن عمل وزارةٍ التخطيطء كما أن إعداد الخططات غالباً ما يكون مناسبة تقوم فيها 
مختلف الإدارات والمصالح الحكومية بدراسات وأجحاث قطاعية «فنية» لا تخضع في معظم 
الحالات لأي توجيه مسبق, وكثيراً ما تكتسي طابعاً نقديا صريحاً أو مضمرً. هذا فضلا عن 
أن «إقرار» التمخططات يجري في الغالب بعد مناقشتها مناقشة عموصي: إما في البيلان أو في 
«مجالس عليا» ذات صبغة شبه تمثيلية؛ الشيء الذي يفسح المجال ل «تسسرب» المعلومات 
وتعميمها ببذه الصورة أو تلك من طرف الأصوات المعارضة. وإذا أضفنا إلى ذلك التقارير التي 
ينشرها البنك الدولي عن المغرب أدركنا أن هذا القطر يقدم فعلًا في محال الدراسة والبحث 
نمودجاً لا أعتقد أن بالامكان الحصول على مثله في كثير من الأقطار العربية. (ننبه هنا إلى أننا 
اعتمدنا في هذا البحث على الماجع المذكورة أعلاه» وإذن فجميع الإحصائيات التي 
ستوردها إحصائيات بمية). 


ومن جهة ثالئة تتميز التجربة التنموية المغربية بتصريحها بطابعها «الليبرالي» واتجاهها 
«الرأسمالي». وإذا غضضنا النظر الآن عن مضمون هذه «الليرالية»: الشيء الذي سنتعرض له 
فيما بعد فإن المغرب هو من بين الدول العربية القليلة التي لم تعرف التأميمات «الاشتراكية» 
بل بالعكسء فإذا كانت الدولة المغربية قد ورت ملكية بعض التجهيزات الأساسية من دولة 
الحماية فإنها ظلتء وما تزال» تشجع القطاع الخاص وتمده بالمساعدات والتسهيلات» مما 
كرس الإزدواجية في البنية الاقتصادية المغربية وعمل على تنميتها. وإذا كانت التجهيزات 
الأسانية كلها تقريا في ملكية الدولة وتشكل القاعدة العريضة للقطاع العامء فإن أهمية 
القطاع الخاص لا ترجع إلى التجهيزات «الثانوية» التي يمتلكها بل إلى كونه يستثمر بهذا 
الشكل أو ذاك إنتاجية القطاع العام أعني أنه يحصل بوسائل وأشكال مختلفة على منافع 
من خلال تعامله مع القطاع العام أكثر ما يحصل عليه من خلال استغلاله لوسائله الخاصة. 
وهكذا فبدلًا من أن يكون القطاع الخاص في خدمة القطاع العام تمد العكس هو السائب 
فعلاوة على الأساليب غير القانونية التي يوظفها أصحاب القطاع الخاص لامتصاص فائض 
القيمة في القطاع العام هناك المساعدات :والتسهيلات القانونية التي تتخذ شكل قروض 
وإعفاءات من الضرائب... ألخ. هذا بالاضافة إلى الدور الام الذي تسنده مختلف المخططات 
للاستهارات الخاصة الوطنية منها والأجنبية في «مجهودات التنمية». وإذن فالتجربة التنموية في 
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المغرب قد قامتء ومنذ أوائل الستينات على ما سمي في مصر ‏ السادات ب «الانفتاح». وبدون 
شك فإن تجربة «الانفتاح» المغربية تنطوي على دروس. ومن المفيد جدا التعرف عليها في إطار 
التفكير في التخطيط الشامل للتنمية الاجّاعية في الوطن العربي. 

هذه المعطيات الثلاث تجعل التجربة التنموية المغربية تجربة «منفتحة» بمعنيين : هي 
منفتحة بنيويا باعتّادها «الليبرالية» كاختيار ستراتيجيء وهي منفتحة إعلاميا بمعنى أنها إذ تعمتد 
الاحصاء في مخططاتها لا تضب الحصار على المعلومات بل تترك الباب مفتوحاء ببذه الدرجة أو 
تلك لمن يروم الحصول عليبا. غير أنه إذا كان هذا الانفتاح الاعلامي يسهل مهمة الباحث 
الدارس للتجربة التنموية المغربية فإن انفتاحها البنيوي يجعل مهمة هذا الباحث صعبة للغاية 
خصوصاً إذا هو أراد التركيز على الستراتيجية المتبعة في مخططات التنمية. ذلك أن ستراتيجية 
الانفتاح تعني» خصوصاً في بلد متخلف» غياب كل ستراتيجية إلا استراتيجية «الأمر الواقع»» 
أما ما عدا ذلك. فمجرد كلام وديباجات تقول كل شيء ولا تقول شيئا. 

من هنا ضرورة النظر إلى ستراتيجيات التنمية في المغرب من خلال نتائجها الملموسة 
وليس من خلال ما تقوله عن نفسها أو ما تدعي تبنيه من مطامح وأهداف. ذلك أن ستراتيجية 
«الانفتاح» تستلزم الانفتاح الستراتيجي على كل الواجهات والاتجاهات عند الأعداد مخططات 
التدمية كا تعني كذلك الاستعداد للتخلي» خلال تطبيق المخطط. عن أشياء وإضافة أشياء 
الشيء الذي يصبح معه المخطط مجرد إطار لتحرّكات تنفعل بالمعطيات الواقعية» القارة والمتجددة, 
أكثر مما تفعل فيها. والتخطيط هنا يكتسبي صورة أداة لتأطير الواقع قصد حمايته ولا يرمي قط 
إلى التحكم فيه وفرض نوع معين من التغير أو التطور عليه. وهذا يعني غياب «الموذج», 
كمثال وبديل. فالفوذج الوحيد هو الواقع نفسه. أعني الفوذج الذي يكرسه ذلك الواقع صراحة 
أو ضمناً. وإذن فمهمة الباحث هنا ليست في وصف أو مناقشة الماذج البديلة التي تطرحها 
التخطيطات المغربية» فمثل هذه الفاذج غير موجودة» وإنما مهمته استخلاص الفوذج الواقعي الذي 
تكرسه هذه المخططات. 

تصدق هذه الملاحظة على جميع المخططات التنموية التي عرفها المغرب منذ الاستقلال 
باستثناء الفترة الانتقالية» فترة السنوات الاولى من الاستقلال 1956 1960. اما بعد ذلك 
فقد التمست المخططات المغربية أهدافها ومضمونها من الواقع المائم» واقع النموذج «التعميري» 
الاستعماري الذي غرسته دولة الحماية في المغربء والذي لم تعمل دولة الاستقلال إلا على 
«مغربته» والدفع به في «الفو» في الاتجاه الذي يستجيب لطموحات الفئات الاجتاعية المهيمنة 
اقتصاديا وسياسياً أي التي جمعت بصورة من الصورء وبتأثير هذا العامل أو ذاك. بين «الجاه 
والثروة» فجعلت كلا منهما في خدمة الآخر. 
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واضح إذن أن البحث عن الفوذج أو الفاذج المتضمنة في الخططات الاقتصادية التي عرفها 
المغرب منذ الاستقلال يتطلب الرجوع إلى «الواقع» الذي ورئه عهد الاستقلال عن عهد 
الحماية والذي هو امتداد للمخطط «التعميري» الاستعماري 5 طبق في المغرب. ويما أن 
المخططات الاقتصادية التي “ماقبت على مغرب الاستقلال قد بلغت لحد الآن سبع مخططات 
(انخطط الثناني 1958 1959. المخطط الخماسي الال 1960 1964 المخطط الثلاثي 
الاول 1965 1967 المخطط الخماسي الثاني 1968 1972 المخطط الخماسي 'لثالث 
3 0.1977 ثم بعد سنتين ل«التأمل» جاء التصميم الثلافيى الثاني 
0 1982.: ثم التصممم الخماسي الحاللي المجمد 1983 1987). يما أن هذه 
الخططات قد تبست نفس الستراتيجية العامة مع بعض التحولات التي فرضتها ظروف معينة 
فلعله سيكون من الأفضل منهجياً تحليل نتائج هذه المخططات ضمن مراحل ذات سمات 
خاصة وليس بوصفها مخططات مستقلة. 

سينقسم البحث إذن إلى خمس فقرات رئيسية تحلل بالتتابع الستراتيجيات التنموية التي 
تعاقبت على المغوب منذ أن غزته» لأول مرة الأساليب الحديثة في تسيير الشوون العامة السياسية 
والاقتصادية والاجّاعية والثقافية» أعني منذ أن بدأت الحماية الفرنسية تغرس فيه دولتها 
القائمة على نمط «التعمير» الاستعماري. وهكذا سنخصص الفقرة الاولى هذا «التعمير» 
الاستعماري وستراتيجيته: أما الفقرة الثانية فسنتناول فيها المرحلة الانتقالية التي تميزت ياستلام 
السلطة وبناء الأجهزة والطموح إلى إعادة هيكلة نظام «التعمير» الاستعماري. أما الفقرة 
الثالشة فتخصصها لاستراتيجية «الليبرالية» و «الإنفعاح» ونتائجها خلال الستينات 
 1963(‏ 1972). أما الفقرة الرابعة فسنخصصها للسبعينات وبداية الهانينات وما حدث 
فيها من أزمات ومحاولات «للتصحيح» وتأتي الخاتمة بعد ذلك لتحاول تجاوز معطيات التحليل 
التشخيصي للواقع وطرق افاق نظرية تطرح بعض جوانب إشكالية التنمية ليس في المغرب 
وحسب بل وفي الوطن العرني بصورة عامة. 

1 ستراتيجية «التعمير» الاستعماري وطبيعة الفوذج الذي 
غرسته : 


لايتعلق الامر هنا بتحليل الظاهرة الاستعمارية ككل: كما عانى منها المغربء ولا بالتأريخ 
لمسلسل «التعمير» الاستعماري الذي فرض عليه والذي امتد على مدى أربعين عاما عرف 
خلالها تقلبات وتطورات كانت تمليها الظروف الدولية أحيانا (الحرب العالمية الاولى» والثانية 
بكيفية خاصة) وردود الفعل الوطنية أحيانا أخرى؛ وإنما نيد فقط إبراز العناصر الرئيسية في 
الموذج «التعميري» الذي غرسه الاستعمار في هذا الجزء من الوطن العرني» مركزين بكيفية 
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خاصة على تلك التي بقيت تطبع واقعه بعد الإستقلال وتوجه؛ بكيفية أو بأخرى» مخططات 
التنمية فيه. 


كان المغرب في سنة 1912 (سنة توقيع معاه.ة الحماية) ينتمي بكل مؤسساته وبنياته 
الاقتصادية والاجتاعية والسياسية والثقافية إلى المادسي. لقد كان كل شيء فيه امتدادا 
واستمرارا مغرب القرون الوسطىء وذلك على عكس بعض البلدان العربية التي عاشت 
من الاقم على العالم الحديث قبل ذلك بكثيسرء إذ منها من يرجع | انفتاحه على 0" 
الحديث إلى أواخخر القن الثامن عشر وائل التاسع عشر : مصر مثلا. ويفسر المؤرخحون 
هذه العزلة التي فرضها المغرب على نفسه خلال القرن التاسع عشر على أنها رد فعل منه ضد 
تدخلات الدول الاستعمارية ومطاحها فيه. ومكن النظر إلى رد الفعل هذا ك «فعل» طبيعي من 
بلد حافظ على استقلاله ووحدة كيانه طوال أربعة عشر قرناً إذ لم يسبق له أن اندمج لا في 
الإمبراطورية العباسية ولا في الدولة الفاطمية: التي كانت في وقت من الأوقات الدولة المهيمنة في 
المغرب العربيء كا أنه لم يقع قط تحت النفوذ المباشر وغير المباشر للدولة العثانية» بل لقد 
حافظ على استقلاله ووحدة كيانه؛ وبالتالي» على «عزلته» حتى في القرن التاسع عشر الذي 
اشتد فيه المد الإستعماري في اسسيا وإفريقياء بل وفي المغرب العربي ذاته. 

وعلى الرغم من الضغوط الشديدة التي مارستها عليه الدول الاوروبية»: خصوصاً في 
النتصف الثاني من القرن التامسع عشر قصد دفعه للقيام ب «الإصلاحات» الضرورية لتسهيل 
سيولة التجارة الاؤروبية داخل مدنه وقراه وضمان أمن طرقها وسلامة القائمين بدور الوساطة 
لهاء بل وا حصول لمم على امتيازات وعلى نوع من الحصانة «الديبلوماسية» وعلى الغم كذلك 
من محاولات «الاصلاح» التي قام بها بعض ملوكه في أواخر القرن الماضي قصد تحديث بعض 
الأجهزة العسكرية والاقتصادية وبهدف المحافظة على الإستقلال... على الرغم من هذا وذاك 
فلقد بقي المغرب حتى سنة 1912 خالياً من كل مظاهر المدنية الحديشة سواء على مستوى 
التجهيزات الاقتصادية أو على مستوى العلاقات الاجتاعية والمؤسسات السياسية أو على 
مستوى الحياة الفكرية: حتى إذا تسم توقييع معاهدة الحماية (30 مارس 1912) سارت عملية 
«التهدئة» ‏ أي الاحتلال العسكري للمدن والبوادي والجبال ‏ التي استمرت إلى منتصف 
الثلاثينات: سارت تلك العملية جنباً إلى جنب مع عملية غرس بنيات وأجهزة الدولة 
«الحديثة» فيه» على المستويات الإقتصادية والاجّاعية والسياسية والادارية والثقافية» في أفق 
استعماري صريح و «قانوني» وضمن ستاتيجة «تعميرية» تهدف إلى غرس الوجود 
الاستعماري وتوطيده وتعميقه: وقد يلغ العمل «التعميري» الإستعماري الفرنسي أوجه في 
المغرب خلال الأربعينات بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية التي دفعت رؤوس الأموال الفرنسية 
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إلى القيام باستهارات واسعة في المغرب حيث «الأمن» والإستقرار واليد العاملة الرخيصة. 

كانت ستراتيجية «التعمير» الاستعماري في المغرب توم منذ البداية على تكريس 
ثنائية صميمة في جميع الميادين : ففي الميدان السياسي حافظت هذه الستراتيجية» طبقاً 
لبنود معاهدة الحماية» على كيان الدولة المغربية العتيقة بعد أن نزعت منها السلطة الفعلية 
ووضعتها في أيدي القائمين على دولة الحماية وأجهزتها المنقولة من الدولة ‏ الأم الدولة 
الفرنسية النامية المتطورة. لقد كان هناك إذن جهازان سياسيان أحدهما تقليدي صوري مغلوب 
على أمره «مَحيي»» والآخر حديث يملك كل السلطة ويمارس الحدائة على أعلى مستوياتها 
العقلانية. أما في الميدان الاقتصادي فقد صنفت ستراتيجية «التعمير» الاستعماري المغرب إلى 
«مغرب نافع» و «مغرب غير نافع»» وبالتالي تركزت جهود «التعمير» على «المغرب النافع», 
النافع للامبراطورية الفرنسية المكمل لاقتصادها الرأسمالي الامبريالي. وأما في الميدان 
الاجتاعي والثقاني فقد حرصت ستاتيجية «التعمير» الاستعماري على «تجنب زعزعة المجتممع 
وعدم المس بتقاليده... وتوجيه تطور الطبقات فيه ضمن الاطار الخاص بها». حسب تعبير 
أحد واضعي الستراتيجية المذكورة. وهكذا حرصت دولة الحماية على الحفاظ للمجتمع 
والثقافة في المغرب على طابعها التقليدي المنحدر من القرون الوسطىء وفي نفس الوقت عملت 
على تطوير النخبة الازستقراطية المدينية بالشكل الذي يجعلهاء هي وأبناؤها وأحفادها قادرة 
على القيام بدور الوساطة بين الدولة الحامية واقتصادها الرأسمالي وأجهزتها الادارية والسياسية 
وبين «الأهالي» (104196565 65ا) سكان المدن والقرى والمداشر والجبال الذين تركوا ليعيشوا 
داخل نفس البنيات الإقتتصادية القديمة ونفس الأطر الإجتاعية والثقافية التقليدية ليظلوا دوماً 
موضوعاً للاستغلال الإستعماري. 

في إطار هذه الثنائية القائمة على الفصل بين ما هو «نافع» و «غير نافع». بين ما 
هو «عصري» وما هو «تقليدي») بين ما هو «حدييث» ( - أوروني) وما هو «أهلي» تمركت 
ستراتيجية «التعمير» الاستعماري لتحدث «تنمية» تقوم على الأسس التالية : 

تحديد أنواع الإنتاج التي يجب أن توجه إليها العناية تحديداً يراعي في نفس الوقت 
كلا من المعطيات الجغرافية للبلاد وحاجات السوق الفرنسية خاصة والاوروبية عامة؛ الشيء 
الذي يعني مراقبة الانتاج المغرني ككل وتوجيهه بكامله نحو الخارج. 

تقسمم البلاد إلى مناطق تتمحور حول مركز ثقل اقتصادي معين : إما حول أهم 
المناجم المعدنية» وإما حول المناطق الزراعية الخصبة التي اغتصبها المعمرون وركزوا فيه 
الفلاحة العصرية وإما حول المنافذ البحرية الضروية للتصدير... ومن هذه المناطق يتكون 
«المغرب النافع». 
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إقامة شبكة من طرق المواصلات تربط بين هذه المناطق بعضها مع بعضء وبينها 
وبين المنافذ البحرية في الغرب على المحيبط الأطلسي من جهة والشبكة التي أنشأتها فرنسا في 
الجزائر من جهة أخرى. وهكذا أنشفت شبكة للسكك الحديدية تريط بالدار البيضاء كلا 
من مراكش وسطات وخرييكة من جهة: ووجدة وفاس ومكناس وسيدي قاسم فالقنيطرة 
فالرباط من جهة ثانية. ومن جهة ثالئة تتفرع هذه الشبكة في وجدة إلى فرعين أحدهما 
يرتبط مباشة بمدينة وهران بالجزائر والآخر ينزل جنوباً لوتبط عبر منجم بوعرفة بالمغرب 
بكولب بشار والقنادسة بالجزائر. بالإضافة إلى شبكة السكك الحديدية هذه أقيمت شبكة 
من الطرق المعبدة والثانوية تربط أهم المراكز المنتشرة في المناطق المذكورة» بعضها مع بعض. 
إقامة التجهيزات الضرورية لاستغلال هذه المناطق من إنارة وري وغيرها. وهكذا فمد 
خط السكك الحديدية في منطقة يدفع إلى استغلال منجم يوجد في طريقها وبالتالي إقامة 
تجمع سكني عصري للمهندسين والأطر الفنية الفرنسية وبالتالي تجهيزه بكل لازم الحياة 
العصرية من كهرباء وماء وغرهماء كما أن إنشاء سد لري منطقة زراعية يستغلها المعمرون 
يجعل مد الكهرباء إلى بعض القرى القريبة من السد أمرا ممكناً. وهكذا انتشرت عبر «المغرب 
النافع» مراكز سكنية «عصرية» مكملة وتابعة للراكز «التعمير» الاستعماري الأخرى 
الكبررة والتي كانت الدار البيضاءعلى رأسها. 
لم يكن هذا «التعمير» تنمية: ولا كان نمواء بل بالعكس لقد كان قلباً لطريق افو رأساً 
على عقبء على الأقل "ا عرفته أوروبا. ذلك أن التجهيزات الاساسية مثل الطرق والسكك 
الحديدية الموافىء والطاقة... أنح إنما نشأت في البلدان الاوروبية عندما تحقى فيها تراكم ال رأسمال 
إلى درجة كافية» فجاءت تلك التجهيزات نتيجة مسلسل من الهو الذاتي» مسلسل متحرك 
يسرى مفعوله على مختلف مرافق الانتاج. أما «التعمير» الاستعماري فلقد غرس تلك 
التجهيزات غرساً قبل انطلاق عملية الانتاج نفسها. وفي كثير من الاحيان كان توسيع دائرة 
الانتتاج يتم تحت ضغط الحاجة إلى تغطية نفقات تلك التجهيزات المستوردة. وهكذا نرى أن 
العلاقة بين التجهيز والانتاج في «التعمير» الاستعماري علاقة معكوسة. فالتجهيز يغْرس 
ليسبق الانتاج» وليس التوسع في الانتاج هو الذي يذفع إلى التوسع في التجهيزء كما كان 
الأمر عليه في أوروبا النبضة. 
هذا من جهة, ومن جهة أخرى أدى هذا «التعمير» الإستعماري في المغرب إلى تحوبل مراكز 
الثققل السيامي والاجتاعي والاقتصادي من وسط البلاد ‏ ا كان عليه الأمر من قبل إلى 
المدن الساحلية. الشيء الذي يعني إقامة تنظيم جديد لتصريف الانتاج من داخخل البلاد إلى 
خارجهاء تنظيم جعل مركز الشغل الاقتصادي في المغرب يتركز حول محور الدار البيضاء ‏ 
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القنيطرة على الساحلء وهو محور لا يتجاوز طوله 130 كلم. والنتيجة العملية هذا التنظم 
الجديد هي القضاء على المحاور الأساسية الداخلية التي كانت تشغل العمود الفقري للمغرب قبل 
الحماية» وهي محاور كانت تربط الشمال بالوسط بالشرق والجنوب والغرب : محور تطوان فاس 
وفاس وجدة وفاس تافيلالت عبر مكناس وفاس مراكش وتارودانت... الم. 

لقد أقام «التعمير» الاستعماري بنية جديدة زاحمت البنيات القديمة وجمدتها فنتج عن 
ذلك ليس فقط ربط الاقتصاد المغرني ككل بحاجة السوق الخارجية» بل أيضا قيام فوارق جهوية 
حادة طبععت يِمَيْسَّمها عملية النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي التي تركزت في مناطق 
حضرية معينة شكلت مركز جذب لجماهير البادية التي أخعذت تتوافد على المدن العصرية 
لتسسكن في احياء قصديرية» على هامش العمارات الحديقة والأحياء العصرية. 


ولقد كان من الطبيعي أن تنعكس اثار هذا «التعمير» الاستعماري الاقتصادي على 
السياسة وأدواتها وكيفية ممارستها. إن اقتصاد «التعمير» الاستعماري اقتصاد غرست بنياته 
غرساً وهي على درجة كبرق من التطور» فلا بد إذن من يد غارسة قادرة على استيراد تلك 
البنيات وقادرة على غرسها وقادرة غلى تشغيلها وحمايتهاء ولم تكن هذه اليد القادرة القاهرة غير 
دولة الحماية نفسها. ومن هنا الطابع العام الذي يطبع «التعمير» الاستعماري منذ انطلاقه: 
نقصد المركزية الشديدة التي جعلت منه نوعا خاصا من «اقتصاد الدولة» : فالدولة هي التي 
تعينه وتحميه وتضمنه» فهو إذن منها وإليها. هذا ما جعل من الدولة والسلطة في نظام «التعمير» 
الاستعماري «جزءاً من رأسمال الثابت للجهاز الاستعماري ككل» جهاز التسيير والقمع» إنها 
تمنح نفسها صلاحية إصدار قوانين بنزع الملكية مثلا يا أنها لا تعردد في تبجير «الأهالي» 
لنقلهم من منطقة إلى أخرى... وبعبارة مختصرة ان دولة «التعمير» الاستعماري هي دولة 
الأحكام العرفية الدائمة وبكيفية خاصة في البادية. وكما يحتاج نظام «التعمير» الاستعماري إلى 
يد قوية قاهرة تغرسه وتحميه وتضمنه يحتاج كذلك إلى أيد وسيطية «أهلية» تربطه بالجماهير 
المستبلكة والأيدي العاملة. وهكذا تنشأ على هامشه «طبقة» من الوسطاء يقومون بدور الربط 
الوظيفي بين السكان الأهالي والاقتصاد الاستعماري» ويستفيدون من هذا الدور. وقد وجدت 
دولة الحماية بالمغرب في الأرستقراطيات التقليدية من يحسن القيام بهذا الدور سواء على مستوى 
الادارة والسياسة أو على مستوى الاقتصاد والتجارة فنشأت بذلك بورجوازية وظيفية اغتنت 
و«تطورت» مع ظروف الحرب العالمية الثانية بصورة خاصة» مما حرك لديها طموحات جديدة 
جعلتها ترتبط بالحركة الوطنية بقصد ضمان مستقبلها. (من المهم أن نشير هنا إلى أننا استفدنا 
في الفقرات السابقة من أدييات حزب المعارضة : الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وكنا من 
جملة كتاب تلك الأدبيات). 
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لنقلب الصفحة الآن.. ولننظر إلى الوجه الآخر من العملة. إن عملية «التعمير» 
الاستعماري التي بمنا معالمها الرئيسية في الصفحات الماضية لم تكن تجرى في الخلاء» ولا في 
أرض موات» بل في بلاد شرع أهلها في مقاومة الاستعمار قبل احتلال بلادهم وواصلوا 
مقاومته بعد احتلالهاء كا قاوموا عملية «التعمير» الاستعماري ذاتها ووقفوا بكيفية خاصة ضد 
محاولات دولة الحماية للنيل من وحدة الكيان المغرني بالفصل قانونيا وتشريعياء واقتصاديا أيضاء 
بين سكان الجبال من «البرير» وسكان السهول والمدن من «العرب». وما يبمنا هنا ليس تاريخ 
الحركة الوطنية المغربية» وإنما يبمنا دورها المباشر في تطوير المجتمع المغرني» وهو الذي قامت به في 
إطار مقاومة الوجود الاستعماري ونظامه «التعميري». 

لقد كان المجتمع المغرني إلى حدود الثلاثينات من هذا القرن» وهو تاريخ الميلاد المي 
للحركة الوطنية» مجتمعا توطره القبيلة والزاوية. لقد كان هناك إطاران اجتماعيان وحيدان 
ومتداخلان ينتظمان أفاد المججمع المغرني» هما : القبيلة والطريقة الصوفية (أو الزاوية). أما الدولة 
دولة اغخحزن قبل الحماية ‏ فقد كانت جهازا فوقيا يستمد سلطته وفاعليته» بل ووجودهء» من 
نوع العلاقة التي يقيمها مع الاطارين المذكورين. 

وكما عمل النظام «التعميري» الاستعماري على تفكيك البنيات الاقتصادية التقليدية 
عمل نقيضه الحركة الوطنية على تفكيك البنيات الاجتماعية التقليدية التي كانت تتمحور حول 
القبيلة والزاوية والتي كانت دولة الحماية تريد النحافظة عليبا واستعمالها. وهكذاء وبفعل ظروف 
تاريخية ليس هاهنا محال تفصيل القول فيباء قامت الحركة الوطنية في وجه الطرقية ورمتها بالتعاون مع 
الاستعمارء ما استطاعت. من خلال نشر الوعي الوطني في البادية» أن تبعل التعصب للوطن 
يحل محل التعصب للقبيلة» والنتيجة احلال الولاء للحزب محل اللاء للقبيلة والزاوية» والارتباط 
بالحزب يعني الازتباط بأهداف سياسية واقتصادية واجتاعية» وبالتالي التطلع إلى التحديث... إلى 
الاستقلال وبناء دولة حديثة. وبما أنه لم يكن هناك نموذج للحداثة والتحديث غير الفوذج الذي 
حمله معه الاستعمار: فإن «الاستقلال وبناء دولة حديثة» سيصبح معناه : نزع الطابع اللا وطني 
عن الموذج القائم. 

وتلك هي المهمة الوطنية التي أرادت العناصر الوطنية والتقدمية من النخبة المغربية المسوة 
أن تضطلع بهاء وقد حاولت ذلك بالفعل في السنوات الأولى من الاستقلال كا ستبين في الفقرة 


العالية. 
2 ستراتيجية نزع الطابع اللا وطني عن النموذج «التعميري» 
الاستعماري : 


ل يكن الطابع اللا وطني في النظام «التعميري» الاستعماري يتمثل في كون السلطات فيه 
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كانت بيد الأجانبء وبالتحديد في يد المعمرين والشركات الفرنسية الاستعمارية وحسبء وإنما 
كان يتمثل أيضا في بنيته وأهدافه ومن ثم في مردوديته. وإذن فستكون ستراتيجية التنمية ‏ إذا 
جاز استعمال هذا التعبير بالنسبة لعمل الحسكومات المغربية في السنوات الأْلى من الاستقلال ‏ 
هدف أولا وقبل كل شيء إلى استعادة السيادة على الخيرات الوطنية التي بنى عليها الاستعمار 
نظامه «التعميري» ومن ثم امتلاك هذا النظام نفسه وتوجيبه توجيها وطنيا. ولما كان المغرب 
قد حصل على استقلاله السيابي عن طريق المفاوضات. وفي ظروف كانت فيه الدولة الحامية 
المستعمرة تملك زمام المبادرة في كل شيءء فلقد ترتّسب عن ذلك أن وجد المغرب نفسه بعد 
استعادة استقلاله السياسي يفاوض في كل شيء تملكه أو تسيو فرنسا في المغرب. وهكذا 
فباستثناء الفسفاط الذي جعل منذ البداية في ملك الدولة المغربية فلقد كانت جميع عناصر 
ومقومات النظام «التعميري» في المغرب بيد الأجانب. وهكذا فبالاضافة إلى الأرْاضي التي كانت 
بيد المعمرين والتي كانت تختلف وضعيتها القانونية حسب طريقة امتلاكهم لاء والتي دامت 
المفاوضات من أجل استرجاعها كاملة ما يقرب من عشرين سنة (لم تسترجع بأكملها إلا مع 
أوائل السبعينات)» فلقد كان لابد من التفاوض من أجل إقرار السيادة المغربية على كل التجهيزات 
الأساسية : على السكك الحديدية» وشركات توزيع الماء والكهرباء وشركات النقل الأخرى 
والشركات المعدنية وأيضا على البنايات المدرسية ومصالح الخدمات الاجتاعية... ال» هذا قضلا 
عن متطبات ممارسة السيادة في شؤون المالية والخارجية والدفاع والامن... وقد دامت المفاوضات 
من أجل استرجاع كل هذه المرافق والتجهيزات» كلا على حدة» عدة سنوات الشيء الذي جعل 
النظام «التعميري» الاستعماري يبقى محافظا على وجوده وطبيعته. على مستوى افياكل إن لم 
يكن على مستوى التسيير أيضا حتى أصبسح مع مرور الزمن يمثل «القطاع العصري» المعترف 
به كموذج يجب أن ينمى ويوسع لأنه وحده يمثل «المغرب الحديث». 


والحق أن الاعتراف بالنظام «التعميري» الذي خلفه الاستعمار في المغرب كتموذج تجب 
احافظة عليه وتنميته لم يتم بصورة رمية ونهائية إلا في أوائل الستينات (1963)» أما قبل ذلك» 
وبكيفية خاصة في الفترة ما بين 1958 1960 فلقد كان هناك طموح إلى إعادة هيكلة 
ذلك النظام بالصورة التي تجعله وطنيا في بنيته واتجاهه وأهدافه. وقد حملت العناصر الوطنية 
التقدمية في النخبة المسية هذا الطموح وناضلت من أجل ترجمته إلى الواقع الملموس في صورة 
برنامج للتحرر الاقتصادي وستراتيجية للتنمية وجدت التعبير الصريح عنها في الخطط الخماسي 
الأول (60 - 64) الذي تم اعداده في سنتعي 58 59. وبما أنه قد تتم التخلي عن المضمون 
التحرري في ذلك المخطط واعترت طموحاته «مثالية» و «غير واقعية» بعد إقالة الحكومة التي 
أعدته (ماي  )1960‏ مع الاحتفاظ به كهيكل عام» هيكل فارغ ‏ فإننا سندرج الحديث 
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عنه ضمن تحليلنا للستراتيجية العامة التي سادت الفترة التي نتحدث عنبهاء الفترة «الانتقالية» 
التي تمد من يوم اعلان استقلال المغرب 1956 إلى سنة 21962 السنة التي أعلن فيها ميا 
عن اخختيار «الليبرالية» و «الواقعية» كستراتيجية عامة للدولة. 

إنه مهما يكن تقدير المهِ للظطروف والملابسات السياسية التي عرفتها الحياة الداخلية في 
مغرب 1956 1960 فإنه لابد أن يعترف عند نهاية التحليل بأن الانجازات الاقتصادية 
والاجتماعية التي تمت خلال هذه الفترة كانت انجازات وطنية فعلاء بمعنى أنها كانت موجهة 

بنفس الروح التي سادت في فترة الكفاح من أجل الاستقلال» وبالتالي فقد كانت تحمل في جوفها 
0 جديدا بديلا عن النظام «التعميري» الاستعماري» مشروعاً يستقي اتجاهه من المضمون 
الذي كان يعطيه الشعب المغرني لمفهوم «الاستقلال» أيام الكفاح الوطني. وهكذا فعلاوة على 
إقامة نظام جمركي جديد (1957) حل محل النظام الاستعماري الذي فرضته على المغرب 
الاتفاقيات المبيمة بين الدول الاستعمارية» وتاميم بنك المغرب واصدرا عملة وطنية مستقلة 
بفصل الفرنك المغرني عن الفرنك الفرنسي وتأسيس مكتب للصرف قصد التحكم في العلاقات 
النقدية والمالية مع الخارج وتأسيس مكتب للأبحاث والمساهمات المعدنية 8 195» والبنك الوطني 
للاماء الاقتصادي وصندوق الايداع والتديير والبنك المغربي للتجارة الخارجية (1959) ثم 
المكتب الوطني للري» علاوة على هذه المؤسسات الضرورية لكل عمل اقتصادي وطني» فلقد تم 
خلال السنوات المذكورة الشرو ع في إنجاز بعض المشاريع الاقتصادية المهمة مثل إنشاء معمل 
لتكرير البترول واخخر لتركيب السيارات وثالث لصنع العجلات ورايع لتركيب الجرارات بالاضافة 
إلى التخطيط لمشروع الصناعة الكيماوية للفسفاط ومشروع الحديد والصلب بالتاضورء ] 
دشنت عملية ال حرث الجماعي (1958) وبدىء في عمليات التشجير وكذا في توزيع الاراضي 
على الفلاحين الصغار. 


أما في الميندان الاجتماعي فلقد تم وضع قوانين للشغل والضمان الاجتاعي وتحديد الحدّ 
الأدنى للأجور وإقرار الاتفاقيات الجماعية واتتخاب لجان المؤسسات  58(‏ 59) فضلا عن 
وضع التجهيزات الصحية الأساسية وفتح بجال العمل للمرأة في كل ميدان» في المعامل 
والشركات والادارات الحكومية... وبالاضافة إلى ذلك كله تمت انجازات مهمة في ميدان التعلم 
سواء على صعيد التطبيق أو على صعيد المشاريع. 
والواقع أن قضية التعليم كانت تحظى بالأولوية في السياسة الاجتاعية لهذه الفترة» وهذا راجبع 
ليس فقط إلى ما للتعليم من أهمية بالنسبة للمستقبل» بل أيضا لان قضية التعللم كانت على 
رأس القضايا التي وظفتها الحركة الوطنية ضد سلطات الحماية التي كان تقصيرها في هذا 
الميدان واضحا وملموساً. وهكذا فإذا كانت نسبة الأطفال المقبولين في المدارس إلى عدد 
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البالغين سن الدراسة لم تتجاوز 267 96 سنة 1945 و 7 96 سنة) 1950 و 11 9 سنة 
4 فإن هذه النسبة قد قفزت إلى 17 96 سنة 1956 ثم إلى 30 90 سنة 1958. ويعبارة 
أخرى لد قفز عدد أطفال المدارس الابتدائية من 114.535 تلميذ عام 1950 ومن 210.018 
تلميذ عام 1954 (اخخر سنوات الحماية) إلى 530.000 تلميذ سنة 1958 وإلى 719.112 
تلميذ عام 1960 ليرتفع هذا العدد عند نباية المخطط الخماسي (1965) إلى 1.026.165 
تلميذ يشكلون نسبة 47 96 من عدد الأطفال البالغين سنّ الدراسة. ولإدراك أهمية العمل 
الذي أنجز في ميدان التعليم في الفترة التي نتحدث عنها ‏ رغم ما رافق ذلك العمل من عيوب 

يكفي أن نلاحظ أن حجم التعليم الابتداني السمي قد ازداد خلال السنوات العشر 
الأولى من الاستقلال بنسبة 500 96 في حين لم يزدد خلال السنوات العشر التالية (1965 
1975) إلا بنسبة 136 96 (أنظر مزيداً من التفاصيل والبيانات في كتابنا أضواء على 
مشكل التعليم في المغيب). ‏ , 1 

هذا على صعيد المنجزات أما على صعيد التخطيط والمشاريع فلا بد من الاشارة إلى ان 
الخطط ماني الأول  1960(‏ 1964) كان يطمح إلى تحقيق تعميم التعلم , الابتداني على 
جميع الأطفال البالغين سنّ الدراسة  7(‏ 14 سنة). وقد وضع برنامجاً دقيقاً يقضي بأن ترتفع 
نسبة اهدرس من 51 96 في أكتوبر 1960 (تضمّ 88 90 من البالغين 7 سنوات) إلى 84 96 
في أكتوبر 1965 (تضمٌ الأطفال البالغين سنّ الدراسة بنسبة 100 96). هذا بالاضافة إلى 
وضع برامج لإنقاذ ما يمكن انقاذه من الأطفال الذين كانوا سيظلون خارج المدارس طيلة 
سنوات التصممم كسلك الانقاذ وبراعج التربية الأساسية وبرامج رفع الأمية... الم. 

وبطبيعة الخال لم يكن من الممكن إقرار تلك المشاريع واخططات والبراج ولا تنفيذ 
الخطط ككل بدون صرع ليس فقط مع «المركز» الاستعماري بل أيضا مع عملائه في الداخل 
ومع بعض العناصر في صفوف الحركة الوطنية ذاتها. وفي خضم الصراع حول السلطة الذي عرفه 
المغرب ني الفترة التي نتحدث عنها تمكن ممثلوا القوى الشعبية من إقرار بعض المشاريع التي 
انعكست أثارها على المستقبل رغم التراجعات الخطية التي حصلت بمجرد ما تم الفصل في 
مشالة السلطة لفائدة القوى التي كانت قد بدأت كَرثْ هيا كل النظام «التعميري» الاستعماري 
وتستغلها لمصلحتها الطبقية. 

3 ستراتيجية «الليبرالية» و «الواقعية» : 

إن إقالة الحكومة التي نجحت في إقرار التدابير التحررية المذكورة (ماي 1960) كان 
انتصاراً سياسياً لا شك فيه للقوى التي تعارض إعادة هيكلة النظام «التعميري» الاستعماري» 
والتي كانت قد بدأت تثولى تسييو واستغلاله. أما الذين كانوا يطمحون إلى إعَادة الميكلة تلك 


158 


فلم يكونوا في حاجة إلى رفع شعار من الشعارات التي رفعت فيما بعد في كثير من بلدان 
العالم الثالث كشعار الاشتراكية مثلا. لقد كان يكفيهم أن يقولوا ب «التحرر الاقتصادي» 
مشلا حتى يدرك الجميع؛ والجماهير الشعبية خاصة» أن الأمر يتعلق بتحقيق أحد مضامين 
شعار «الاستقلال» الشيء الذي لا يستطيسع أحد أن ينازع في مشروعيته بل في وجوب القيام 
بهء ولذلك لم يجد خصومهم ما يرمونهم به في إطار التنابز بالالقاب والتراشق بالشعارات سوى 
القول بان طموحات مخططهم الخمابي طموحات «خيالية» و «غير واقعية». وبالتالي فلا يد 
من «الواقعية» التي تعني : «الليبرالية». 

والحق أن مفهوم «الليبرالية» الذي طرح كشعار بديل لاتجاه المخطط الخماسي والتدابير 
التحررية التي مهدت له انما يكتسي دلالته الحقيقية من الدعوة إلى التخلي عن إعادة هيكلة 
النظام «التعميري» الاستعماري. إن «الليبرالية» تعني هنا الاحتفاظ بالفوذج القائم والعمل على 
تْميته في إطار من «المغربة» التي تعني لا التامبم بل اشراك «رجال الاعمال» المغاربة في 
تسيبر تلك المياكل واستغلالها. وتلك هي الستراتيجية التي تنم تبنهها بصورة صريحة ومعلنة منذ 
سنة 1963 بعد أن تم التخلي عملياً عن الستاتيجية السابقة في ماي 1960 والمخطط 
الخماسي ما يزال في سنته الأولى. 

تحت شعار «الليبرالية» هذا تم توقيف العمل في مجال التصنيع والاصلاح الفلاحي 
والتحي عن المضامين الاجتماعية للمخطط الخماسي» وهي مضامين كانت مرتبطة بالمستقبل 
أكثر من ارتباطها بالحاضر. لقد كان المخطط الخماسي والستراتيجية التي أملته يهدفان إلى تحرير 
الاقتصاد الوطنى من التبعية ل «المركز» وإرساء قواعد النمو الاقتصادي» الصناعي الفلاحي» 
الأساس الضروري لكل تنمية اجتاعية يراد لها الاستمرار والانتشار. فكما أن تعمم التعلم مثلا 
لم يكن من الممكن تحقيقه دفعة واحدة إذ لابد من مراحل يؤسس بعضها بعضاء مدروسة 
وحدودة» فكذلك الشأن في مشكل البطالة والتشغيل. فعلا كان المغرب ‏ ولا يزال إلى اليوم ‏ 
يعاني من مشكل البطالة» وبكيفية خاصة في البادية بسبب ستاتيجية نظام «التعمير» 
الاستعماري الذي جعل البطالة تتجسم في عدة مظاهر وتطرح عدة مشاكلء على رأسها 
مشكل الحجرة من البادية إلى المدن. ولذلك كان لابد ‏ في نظر واضعي الخطط المخماسي الأول 
من إعادة هيكلة النظام الاقتصادي المغرني ككل بصورة تجعله يتجه في اتجاه غير اتهاه نظام 
«التعمير» الاستعماري حتى يمكن الدخول في مسلسل القضاء على البطالة. 

أما دعاة «اللييرالية» و «الواقعية» فلقد كان رأعهم في مشكل البطالة غير ذلك الرأي. 
لقد كانوا يرون» على صعيد الشعارات على الأقل» أن البطالة يجب أن «تحارب» الآن وليس غداً. 
وسواء كان هذا الرأي صادراً عن قناعة أو عن يرد الرغبة في تجميل شعار «الواقعية»» فإن 
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برنامج «الاتعاش الوطني» لمحاربة البطالة في البادية قد طرح كبديل اجتاعي لمضامين المخطط 
الخماسي الاقتصادية» فما طبيعة هذا البديل إذن ؟ 

بدأ برناج «الانعاش الوطني» عام 1961» وقد قدم كمشروع وطني يهدف الى معالجة 
مشكل البطالة بتعبئة المصالح الحكومية تحت اشراف وزارة الداخلية. لقد كان هو الآخر مشروعا 
طموحاً بل خالياً إذ كان يريد «تشغيل جميع الجماهير العاطلة أو المشغلة تشغيللًا ناقضاء ليس في 
إطار برنامج يقتصر على مواجهة بطالة جزئية ناتجة عن جفاف عارضء بل في اطار برناج وطني 
مدروس بعناية» (من خطاب وزير الداخلية في 1961/28). بالفعل كانت هناك تعبئة واسعة 
للاجهة الادارية وتجنيد أوسع لأجهزة الاعلام. لقد كان هذا المشروع يقدم في صورة توحي بأنه 
يريد أن يحقق في سنة 1961 أهداف الخطط الخماسبي 1960 21964 أهدافه القريبة 
والبعيدة. اما طريقة العمل التي اختارها ذلك المشرو ع فهي تشغيل العاطلين في البادية في 
أعمال التشجير وشق الطرق وترميمها... الى اما الوسائل المالية فجز منها يوخذ من ميزانية 
الدولة وجزء يدفع في صورة مواد غذائية (اعانات القمح الأمريكي يومذاك) وجزء آخر يدفع من 
ميزانية الجماعات انمحلية. 


في سنة 1961» سنة انطلاق مشروع «الانعاش الوطني» كان سكان البادية في المغرب 
يشكلون 80 90 من مجموع السكان وكان نصفهم بدون شغل. وبما أن القطاع التقايدي لم 
يكن ينج سوى سدس (6/1) ما ينتجه القطاع العصري في الوقت الذي كان يعيل فيه 9074 
من السكان » فقد اتخذ دعاة «الواقعية» من ذلك ذريعة للحكم بأن الصناعة لا يمكن أن تحل 
مشكل البطالة» لأنه مشكل البادية أساساًء وبالتالي فالمشكل يجب أن يحل في عين المكان» 
أي في البادية» وبذلك يتحقق في ان واحد التشغيل وايقاف الحجرة» وأيضا «المماقبة الاجتاعية». 
غير ان الشىء الذي لم يكن يراه دعاة «الواقعية»» بل لم يكونوا يريدون رؤيتهء هو ان الفلاحة في 
المغرب «لا يمكنها ‏ كا بين ذلك أحد الاختصاصيين الأجانب يومذاك ‏ أن تستوعب أكثر من 
نصف أيام العمل المطلوبة في هذا القطاع ومجموعها 514 مليون يوم عمل» (اندري تيانو : مجلة 
العلوم الاقتصادية والتطبيقية عدد 122» يوليوز 1962). هذا فضلا عن ان طبيعة مشروع 
«الانعاش الوطني» ذاته تجغله لا يستطيع أن يضمن لنسفه الاستمرار ولا النمو الذاني» لأن تمويله 
يعتمد على ما ياتيه من خارجه؛ لقد كان إذن مشروعاً غير منتج بالمعنى الاقتصادي للكلمة» 
فكان لا بد أن يفشل. وهذا ما حصل بالفعل إذ لم ينجز من ساعات الشغل طيلة سنوات 
1 1964 سوى نسبة 96165 من مجموع العمل الموجود. وهكذا ففي سنة 1964 
كان عدد الباحثين عن الشغل في المغرب 2.627000 شخص. اما الانعاش الوطني فهو لم 
يستطع أن يوفر الشغل الدائم الا ل 35.000 شخص طيلة السنوات الأربع المذكورة» الشىء 
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الذي يعني ان مردودية هذا المشروع كانت أقل حتى من مردودية المصالح الحكومية الأخرى التي 
كانت قائمة من قبل وتعمل بدون تعبئة ولا حملة اعلامية مثل مصال المياه والغابات والأشغال 
العمومية. 

هذه النتائج الهزيلة التي أسفر عنها برنامج «الانعاش الوطني»» لم تكن سوى جزء من 
نتائج اعم اسفرت عنها ستراتيجية «الواقعية» و «اللييرالية» التي افرغت امخطط الخماسي من 
محتواه. لف :. تم التخلي عن مشاريع التنمية في محال التصنيمع ومجال الفلاحة وفي ذات الوقت طبقت 
نفقات التسيير التي كان قد قررهاء ولكن دون أن تواكبها الاستؤارات الضرورة» فكانت النتيجة 
وقوع البلاد سنئة 1964 تحت طائلة أزمة مالية ونقدية حادة تمئلت في عجز ميزان الأداءات 
وانخفاض المدخرات وعجز الميزانيية ما حتم سلوك سياسة «التقشف» التي مَسّت بشكل خناص 
الميدان الاجتاعي : رفع أسعار المواد الغذائية» تجميد الأجورء النقص من النفقات في ميدان 
الصحة والتعلم بصورة خاصة... مما سيؤدي في نهاية الامر الى الانفجارالشعبي الغاضب الذي 
عرفته الدار البيضاء في 23 مارس 1965 وبالتالي الى اعلان حالة الاستثناء (حل البيلان...) 
اما «الانعاش الوطني» ومؤسساته فقد دفع بها الى الهامش لتبقى منذ ذلك الوقت اسما بدون 
نسي 

ذلك جانب. أما الجانب الآخرالذي يكمل الجانب الأول فهو ظهور فئات من 
«المحظوظين» المستفيدين من سياسة «الانفتاح» وستراتيجية «الليبرالية» و «الواقعية». لقد بدأ 
تشكل فئات المحظوظين هؤلاء في مرافق التسيير المهمة وحولهاء حيث شكلت السلطة الادارية 
وسيلة مهمة وفعالة للاثراء» فكان من الطبيعي ان «تضغط» هذه الفعات من أجبل السير في 
نفس الاتجاه الذي يخدم مصاحها التي كانت ما تزال في طور التشكل والتبنين. إنها «البورجوازية 
التقنوبيروقراطية» التي أسفرت عنها ستراتيجية الاحتفاظ ببياكل نظام «التعمير» الاستعماري 
والعمل على «مغربة» مظاهرهاء تلك «البورجوازية» التي ستتولى تطبيق «الانفتاح» و«الواقعية» 
من خلال مخططين اثنين أحدهما ثلائي  1965(‏ 1968) والثاني خماسبي  1968(‏ 
2 . فلنتعرف على مضامين هذين المخططين من خلال نتائجهما. 

طرح المخطط الثلائي الأول  1965(‏ 1968) مسألة «الواقعية» بصورة سمية فأعلن 
التخلي عن المشاريع «المثالية»» مشاريع التصنيع والاصلاح الفلاحي» وقرر حصر مجهود 
«التنمية» في ثلاث قطاعات اعتبرها صاحبة الاولوية المطلقة» وهذه القطاعات هي : الفلاحة 
والسياحة وتكوين الأطر. 

ففي القطاع الأول اهتم المخطط بالاستثمار في ميدان السدود فوجه نصف الاستهارات 
الحكومية الى هذا القطاع اما بكيفية مباشة أو بكيفية غير مباشرة. ولم يكن الحدف القيام بتغيير 
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المياكل الفلاحية القائمة» بل لقد قرر الاحتقاظ بالبنيات العقارية الموجودة بما في ذلك أراضي 
المعمرين» ما استرجع منها وأصبح يسير من طرف جهاز تابع للدولة أو يمتلكه مغاربة» فلاحين أو 
غير فلاحينء وما لم يكن قد استرجع بعد وكان ما يزال في يد المعمرين. اما الستراتيجية العامة 
التي اتبعها الخطط في هذا القطاع فكانت تقوم على توجيه الفلاحة نحو التصدير واخضاعها 
لمتطلياته. وهكذا تم توسيع دائرة القطاع العصري من الفلاحة بواسطة مزارع مجهزة ومتطورة 
تنافس كبار الملاكين المغاربة في شرائها من المعمرين أو في انشائها على أراض» حصلوا عليها 
بكيفية من الكيفيات. وقد جندت هذه المزارع» يل والقطاع العصري كله لهدف واحد هو 
تلبية حاجات السوق الأوروبية من البواكر والحوامض» وذلك على حساب تلبية حاجات البلاد 
وسكانها من الحبوب. والنتيجة الطبيعية» والفعلية أيضاء هي ان اصبح المغرب يستورد الحبوب 
لتغطية حاجة البلاد من الغذاء الضروري؛ وفي المقابل يصدر البواكر والحوامض التي كان 
مردودها يخضع لتقلبات السوق الخارجية. هذا على صعيد الانتاج» أما على صعيد المياكل فلقد 
عمل المخطط المذكور على تعميق وتوسيع الفوارق بين القطاع العصري والقطاع التشليدي في 
الفلاحة» هذا بالاضافة الى نشوء «طبقة» جديدة من الملاكين «ااعصريين». 


واما في قطاع السياحة فقد اتجه الخطط الى انشاء تجهيزات رفيعة المستوى يراد منها أن 
«تجلب» السواح الأوروبيين وتغدو بالتالي مصدراً «أساسياً» للحصول على العملة الصعبة. لقد 
فتح المجال فعلا لبعض الشركات الأجنبية بمساهمة بعض المغاربة أو بدونهاء لبناء سلسلة من 
الفنادق الكبرى في أهم المناطق السياحية المغربية. غير ان مردودهاء كما اتضح فيما بعد كان 
دون المتوقع كثيراًء إذ ظل عدد السواح الأوروبيين لا يتجاوز المليون أو المليون ونصف في أحسن 
الأحوال. (هذا في الوقت الذي كان فيه عدد السواح في اسبانيا يتجاوز (30 مليون سائح). هذا 
مع ما ترتب عن ذلك من إهمال السياحة الداخلية اهمالا تامأ فبقيت البلاد خخالية من التجهيزات 
السياحية ذات المستوى المتوسط و «الشعبي» وأصبحت اسبانيا وتجهيزاتها السياحية «الشعبية» 
ملاذا لعشرات الآلاف من المغاربة الذين يعبرون بوغاز جيل طارق بسياراتهم ومع عائلاتهم 
لقضاء العطلة في مخيمات اسبانيا السياحية أو في تجهيزاتها السكنية الرخيصة. . 

واما تكوين الأطر فلقد كان يعني في الدرجة الأولى» ضمن ستراتيجية المخطط الثلائي» 
تكوين أطر الخدمات السياحية كعمال الفنادق وغيرهمء مع تشجيع تصدير اليد العاملة الى 
الخارج؛ وفي ذات الوقت الحد من نمو التعلم بصورة تجعل نموه نخاضعاً لامكانيات التشغيل 
لمتوفرة» وتلك مفارقة عجيبة حقاً. والواقع أن الحدف من إعطاء الأولوية ل «تكوين الأطر» لم 
يكن الامراع بتكوين عدد كبير من الأطر المغربية في مختلف الميادين» بل كان الهدف هو 
«التحكم» في عملية «التكوين» ذاتها تجنباً لما عبر عنه ب «مخاطر بطالة المثقفين». ذلك ما 
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أعلن عنه بكامل الصراحة وزير التعليم انذاك خلال ندوة صحفية عقدها بتاريخ 1966/4/6 
قدم خلاها ما ماه ب «المذهب الجديد» في التعليمء أي الخطة التي تنوي وزارته تطبيقها. وقد 
قدم هذا «المذهب» في صورة متكرة الى الأحزاب والمنظمات الوطنية قصد «الاستشارة» 
والأطروحة الأساسية التي يدافع عنها هذا «المذهب» هي أن الدولة يستحيل عليها متابعة 
سياسة تعمم التعليم بنفس الوتائر السابقة» بدعوى ان ذلك «سيتطلب ميزانية لن تليث ان 
تصبح معادلة لضعفي الدخل القومي بأجمعه» ولذلك فإنه «مهما تكن الاصلاحات 
والاختيارات التي سنتخذها فإنه من اللازم أن لا نخرج عن نطاق الحدود المالية الخصصة 
للتعلم». وحسب هذه الحدود فلم يكن من الممكن قبول أكثر من 36.000 تلميذ ستوياً طيلة 
السئوات العشر التالية (كان عدد الأطفال الذين يبلغون كل سنة سن الدراسة يناهز 300 ألف 
طفل: هذا مع اقرار الازدواجية (أي استمرار تعلبم العلوم والحساب في الابتدائي والثانوي باللغة 
الفرنسية) لمدة عقود أخرى من السنين  25(‏ 30 سنة). كل ذلك مع التحذير من خطر 
«بطالة المثقفين» والتأكيد على ان «الثقافة العليا حلية للفكر ولا موجب لنشرها في الوقت 
الراهن» (فقرات مقتبسة من المذكرة الموزعة على الأحزاب). 

تلك هي الأطروحات الأساسية في المذهب التعليمي الجديد الذي جندت الحكومة 
نفسها للدفاع عنه وعن «الواقعية» التي أملته. وكان من الطبيعي أن يثير هذا المذهب ردود فعل 
مضادة عنيفة من مختلف البيئات الوطنية؛ السياسية والنقابية والطلابية مما أصبح يبدد بانفجار 
خطيرء فكانت نتيجة «الاستشارة» أن تقرر السكوت عنه؛ والعمل على تطبيقه ب «مرونة» 

وياتي المخطط الخماسبي الثاني 1968 1972 ليكرس نفس الاعتيارات ويقرر نفس 
الأؤلويات ما ستكون نتيجته المعطيات التالية التي جاءت كتتويج لاختيار «الليبرالية» و 
< (الواقعية» طيلة الستينات. هذه المعطيات هي : 

1[ لقد وجد المغرب نفسه مضطرء نتيجة للسياسة الاقتصادية القائمة على 
«التصدير» الى تمتين روابط التبعية مع السوق الأوروبية المشتركة فأصبحت مقدراته الاقتصادية 
مرهونة باختيارات هذه السوق بكيفية خاصة وبتقلبات السوق العالمية بكيفية عامة. 

2 لقد كان لعدم اقبال الرأسمال الأجنبي على الاستشمار في المغرب واتجاهه الى المرافق 
التي تضمن الربح السريع كالسياحة وما شابهها ان اضطرت الدولة الى تغطية أكثر من 9675 
من الاستئارات مما كانت نتيجته ارتفاع قيمة الديون الخارجية. 

3 تسخير القطاع العام لفائدة القطاع الخاص فأصبح الأول في خدمة الثاني يحميه 
ويغذيه بدل ان يكون العكسء مما سيوؤدي إلى أزمة اقتصادية واجتاعية انعكست اثارها على 
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المستوى السياسي من خلال ما شهدته أوائل السبعينات من هزات وأحداث. 

4 أما النتائج الاجتّاعية وهي التي تهمنا هنا أكثر من غيرهاء فلقد كانت وبيلة خطية : 

لقد اتسعت الهوة بشكل فاحش بين طبقة بورجوازية طفيلية وظيفية صغية الحجم 
وبين الشعب بطبقاته المتوسطة والمحرومة. وهكذا فبينما كان الفرق بين دخل 9610 من أغنى 
العائلات يفوق دخل 9610 من أفقر العائلات يثانية اضعاف ونصف في سنوات 1956 ل 
0 أصبح هذا الفرق في أوائل السبعينات يساوي 12 ضعفاً. وقد قدر الخباء انذاك 
(1972) ان هذا الفرق سيزداد استفحالا ليصبح دخل 905 من أغنياء المغرب يفوق ب 24 مرة 
دخل 9045 من المغاربة الأكثر فقراً مع أواخر السبعينات و 9650 منهم مع أوائل الغانينات. 
وسنرى بعد قليل كيف أن هذا التوقع قد تحقق فعلا وزيادة. 

وطبيعي أن بمتد تأثير هذا الفرق بين الأغنياء والفقراء الى الفرق بين سكان المدن وسكان 
البادية. فقد ارتفع الفرق بين دخخل السكان الحضريين ودخخل السكان القرويين في الفترة التي 
نتحدث عنهاء فترة الستينات من نسبة 7 »1 الى نسبة 2 » 2. هذا مع العلم ان سكان 
البادية كانوا يتجاوزون نسبة 9665 من مجموع | السكان. 

وفي البادية نفسها اتضح من تقرير أعدته وزارة الملاحة في أوائل السبعينات أن 
7 » 902 من الفلاحين الكبار يملكون 963867 من المساحات التي تتجاوز 20 هكتار في 
حين ان 907662 من صغار الفلاحين لا يملكون 2767 من المساحات التي تقل عن خمس 
هكتارات. أضف الى ذلك ان التقرير نفسه يشير الى ان 902 فقط من الفلاحين (الكبار) تصفوا 
في أكثر من 9070 من القروض الفردية التي يمنحها صندوق القرض الفلاحي. 

اما في المدن حيث يمكن رصد الفوارق الاجتاعية في عدة مجالات في الشغل 
والسكنى... الم» فإن الفوارق الطبقية لم تزدد الا استفحالًا وهكذا ففي حال الشغل كشفت 
الدراسات النمية التي أجريت في أواخر الستينات وأوائل السبعينات أن 9650:4من العمال 
يتقاضون فقط نسبة 901762 من المبلغ العام للأجور الموزعة. ويعبارة أخرى فالففات التي 
كانت تتقاضى أكثر من 1001 درهم وهي لا تمثل سوى 961122 من المأجورين تسلمت ما 
غارب نصف المجموع العام للأجور. وبصورة اجمالية اتضح انذاك ان 965 من سكان المغرب 
يقتطعون أكثر من 9645 من الدخل القومي وان ما يقرب من 9625 من السكان عاطلون 
بدون شغل وان 9056 من هؤلاء العاطلين هم شباب تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة. 

وفي محال السكنىء ونحن نتحدث دائما عن فترة الستينات» أي عن نتائج التصميم 
الثلاثي الأول» والتصممم الخمامي الثاني» في محال السكنى اذن كان ما يقرب من عشرين في 
ألمائة من السكان الحضريين يعيشون في أحياء قصديرية بينما كان ما يقرب من 9650 من 
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المنازل الواقعة في الأحياء الشعبية لا تتوفر فيها الشروط الصحية الضرورية: وهذه نسبة ستزداد 
ارتفاعاً خلال السبعينات كا سنرى. وقد اتضح من بحث أجري في الموضوع ان 9670 من 
العائلات التي تقطن المدن تسكن في غرفتين (2037) أو غرفة واحدة (9633) مع العلم بأن 
0 96 من العائلات المغربية تضم في المتوسط من 5 إلى 6 أفراد. أضف إلى ذلك أن 9650 من 
المنازل في المدن لا تقبط بقنوات المجاري كا ان 9632 منها لا تتوفر على كهرباء (يتعلق الأمر 
بصفة خاصة بالمدن الداخلية المتوسطة والصغية). أما في البادية فإن نسبة الدواوير التي تتوفر 
على كهرباء لا تزيد عن 963 (احصائيات 1973). 


ولا تقل الصورة خطورة في حال العناية بالشباب. فبخصوص العمل الحكومي في 
ميدن الشبيبة والرياضة طوال الستينات تكفي الاشارة الى ان اعتمادات وزارة الشبيبة والرياضة 
كانت في 1956 1959 تصل الى نسبة 96162 من الميزانية العامة بينما انخفضت الى 
7 فيما يين سنوات 1965 1972 وذلك رغم تزايد ععدد الشبان نتيجة تزايد عدد 
السكان. أضف الى ذلك أن أكثر من ثلثي هذه الميزانية كان يصرف على التسيير إذ لم يكن 
يحظى التجهيز الاجتاعي «الرياضي إلا بنسبة تتراوح ما بيسن 9623 و 9028. ولعله من المفيد 
الإشارة هنا الى انعكاسات هذه الوضعية على عالم الاجرام ونسية الشبان فيه. وفي احصاء 
أجري سنة 1973 تبين ان المحكوم عليهم لاسباب اجرامية يتوزعون كلاتي : 9612 منهم 
تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 20 سنة» و9040 منهم ما بين 20 و24 سنة و9030 منهم ما بين 
5 و34 سنة. أما السجناء فلقد كان ما يقرب من 9074 منهم تترواح أعمارهم ما بين 15 و 
4 سنة. وبدون شك فإن ارتفاع هذه النسب يرجع في جزء كبير منه الى البطالة التي يعاني 
منها الشباب» ذلك أن 9665 من العاطلين كانت تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 29 سنة. 
والجدير بالاشارة ان أكثر من 9625 من العاطلين سنة 1971 كانوا قد قضوا أكثر من ست 
سنوات في المدارس أي انهم من الذين سدت في وجوههم أبواب التعليم الثانوي وأبواب التعلييم 
المهني وأبواب الشغل. والواقع ان المنفذ الوحيد الذي كان يستوعب أعدادا مهمة من الشبان 
الذين لم يكملوا دراستهم هو الهجة للعمل في الخارج. وني هذا المجال تشير الاحصائيات الى 
ان 9684 من العمال المهاجرين الى فرنسا تتراوح أعمارهم بين 19 و 35 سنة, منهم 964827 
تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة. وكان 9050 منهم غير أمين من بينم 96020 قضوا أكثر من 
ست سنوات في المدارس المغربية. 

أما في ميدان التعليم فعلى الرغم من ان «المذهب التعليمي الجديد» قد رفضته جميع 
المنظمات والهيئات السياسية والتقابية فإن السكوت عنه لم يكن يعني التخلي عن الاتجاه الذي 
أملاه. ذلك ان نسبة اتقدرس قد أخذت في التراجع؛ بدل الزيادة» منذ بداية المخطط الثلاثي الأول 
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 1965(‏ 1967) لتستمر طيلة المخطط الخماسي الثاني (1968 ب 2.22 وهكذا فإذا 
كانت نسبة اهدرس قد بلغت نسية 9647 سنة 1964 إذ بلغ عدد الاطفال الذين كانوا في سن 
الدراسة والذين التحقوا بالمدارس فعلا 1.026.165 تلميذا من أصل 2.150.000 طفلا 
كانوا في سن الدراسة الابتدائية» فإن هذه النسبة» نسبة الهدرسء قد انخفضت الى 9033 سنة 
5122| 1 بلغ عدد الأطفال البالغين سن الدراسة والملتحقين بالمدارس فعلا 1.216.007 
من أصل 0 طفلًا كانوا في سن الدراسة الابتدائية. ويمكن التعبير عن هذه 
الحقيقة» حقيقة التراجع في تعميم التعليم الابتدائي» بمقارنة معدل الزيادة في حجم الابتدائي 
خلال الفترة التي نتحدث عنها. وهكذا فإذا كان معدل الزيادة السنوية في حجم التعليم 
الابتدائي قد ظل في مستوى 80.000 طفل طيلة السنوات الممتدة ما بين 1958 21964 
فإن هذا المعدل قد انخفض الى 18.000 طفل في سنوات 1965 1972» هذا في الوقت 
لضي كان فيه حجم الأطفال البالغين سن الدراسة (7 سنوات) يزداد معدل 75.000 طفل 
سنوياً. وبالجملة فإذا كانت الموؤسسات التعليمية المغربية الابتدائية منها والثانوية والعالية تضم في 
السنة الدراسية 1963 1964 ما مجموعه: 1.225.656 تلميذاً وطالباًء فإن هذا 
المجموع لم يرتفع طيلة سنوات المخطط الثلائي والمخطط الخماسي اللذين نتحدث عن نتائجهما 
 1965(‏ 1972) إلا بمقدار ضكيل جدا إذ لم يتجاوز مجموع التلاميذ والطلاب في المغرب 
1 تلميذا وطالباً سنة 1972 1973 هذا مع العلم ان عدد سكان المغرب قد 
قفز من 12 مليون نسمة سنة 1963 الى 17 مليون نسمة سنة: 1972» الشيء الذي يعني ان 
نسبة التلاميذ والطلاب لمجموع السكان قد انخفضت من 9610 وزيادة سنة 1963 الى أقل 
من 9610 سنة 1973. أما توزع التلاميذ بين البادية والمدينة فلقد استقرت الأمور كا بلي : ثلئا 
حجم التعليم الابتدائي من أطفال المدن وثلث من أطفال البادية» هذا في الوقت الذي كان فيه 
55 البادية يشكلون أزيد من ثلني سكان البلاد. وحتى لا نطيل في موضوع درسناه 
بتفصيل في مكان آخر (انظر كتابنا أضواء على مشكل التعليم في المغرب) نلخص الوضعة 
العامة للتعليم في المغرب خلال سنوات المخطط الثلاني الاول والخطط الخماسي الثاني في المعطيات 
التالية : 1) لم يكن التعليم في المغرب يضم خلال تلك الفترة  65(‏ 72) سوى ثلث 
الأطفال الذين كان يجب أن يضمهم لو ان التعليم كان قد تم تعميمه. 2) ثلثا هذا الثلث من 
أبناء المدن والثلث الباق من أبناء البادية. 3) لم يكن يتجاوز نموه العام 18.000 طفلا كل 
سنة في حين ان حجم الأطفال البالغين سن الدراسة كان يزداد ب 75.000 طفلًا كل سنة. 4) 
إن مردودية هذا التعليم لم تكن تتجاوز ثلث 3/1 ما ينيغي بناء على حجمه الفعلي» وتُسّع 
1 ما ينبغي بناء على حجم الأطفال البالغين سن الدراسة. وهذا راجع بصورة أساسية الى 
استفحال التكرار والضياع. 
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تلك باجمال هي النتائج الاجتاعية التي أسفرت عنها ستراتيجية «الليرالية» 
و«الواقعية» و«الانفتاح» كما مورست وكرست طوال سنوات المخططين الثلاثئي الأول 
(1965 -1967) والخماسي الثاني  1968(‏ 1972). وبطبيعة الحال لم يكن مفر من 
انعكاس تلك الوضعية في نباية الأمر على المستوى السياسي. ذلك انه مهما كانت أسباب 
ا محاولتين الانقلابيتين اللتين عرفهما المغرب عامي 1 و 1972 فإنه لا بد للمؤرخ من أن 
ياخذ بعين الاعتبار ما شرحناه قبل من استفحال الفوارق الطبقية وتدهور الوضعية الاجتاعية 
في كل محال ما نتسج عنه صراع المصالح على المستوى الأعلى واستياء متزاييد في المستويات 
الدنييا. وواضح ان وضعية مثل هذه تهدد بالانفجار في كل لحظة. وقد حدث انفجاران 
فعلا.. ولكن هل تم التخلي عن الستراتيجية التي أدت الى تلك الوضعية ؟ 

سوال ربا يجد جوابه في الفقرة التالية التي سنعرض فيها نتائج المخططات «التنموية» التي 
عرفها المغرب في الفترة الموالية» أي ما بين سنة 1973 و 1982. 


4 ستراتيجية «التصحيح» و «الترقيع».. ثم «التأمل» والازمة. 

كان المخطط الخمامي الثالث  1973(‏ 1977) ذا طاببع «نقدي»» بمعنى أنه بني 
على دراسات نقدية للأوضاع الاقتصادية والاجتاعية التي أفرزتها مرحلة الستينات. والجدير 
بالاشارة هنا ان معظم الأرقام والاحصاءات التي عرضناها قبل مستقاة من الدراسات الاعدادية 
هذا امخطط أو من نصوصه ذاته ومع ذلك فلا تلك الدراسات ولا نصوص الخطط كما تمت 
صياغته في النباية قد ذهبت بالتقد الى نتائجه الحتمية : الى مراجعة أو على الأقل مناقشة 
الاختيار الستراتيجي الذي قاد «التجربة» السابقة. كل ما في الأمر أن هذا المتخطط قد اقرح 
جملة من الاجرا ءات «الاسعافية» لمعالجة الأزمة» فكان بذلك مخططاً ل «التصحيح» و «الترقيع» 
وم يكن مخططاً للتغيير وإعادة الميكلة. 

ولا بد من الاشارة هنا الى ان الفترة التي كان يعد خلالها هنذا الخططء بداية 
السبعينات» قد عرفت تحولا في تكتيكات مراكز الهيمنة الرأسمالية العالمية في علاقاتها مع بلدان 
العالم الثالث. ففي الستينات كانت تلك العلاقات مطبوعة بطابع «الاستعمار الجديد» الذي 
يتميز بنقل السلطة السياسية في البلدان المستعمرة الى أيدي أهلها بصورة تضمن الحفاظ على 
نفس النظام «التعميري» الاستعماري» وبكيفية خاصة على علاقات الاستغلال التي كانت 
تشد ذلك النظام الى «المركز» الرأسمالي الامييالي. اما مع بداية السبعينات» وكنتيجة لتفاقم 
الأوضاع الاجاعية وتدهورها في بلدان العام الغالث» نتيجة الاستغلال الامبريالي من جهة والمو 
الديموغراني من جهة ثانية» فقد أخذت مراكز الهيمنة العالمية «تنصح» حكومات البلدان النامية 
بالقيام باصلاحات في القطاع الفلاحي «التقليل من التفاوت في مستوى عيش الطبقات 
الاجتماعية وتوفير الظروف الضرورية لتوسييع قاعدة الطبقة الوسطى والاهتام ببعض الصناعات» 
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خاصة تلك التي تنتج مواد للتصدير. 

في هذه الظروف الدولية تم اعداد المخطط الذي نحن بصدده والذي انطلق م قلنا من 
الاعتراف بفشل «السياسة» التي صار عليبا المخططان السابقان نتيجة اغفالهما للتصنيع؛ فعاد 
وأعطى بعض الأهمية للقطاع الصناعي وقرر بعض الاصلاحات في الميدان الماللي والضريبي 5 اقر 
بعض الاصلاحات الاجتاعية. وهكذا شهدت السنوات الأول من هذا التصمم اجراءات 
«تصحيحية» منها معاقبة بعض مسيري الاقتصاد الوطني (وكان منهم وزراء) ومحاكمتهم 
وإيداعهم السجنء؛ "م فتح ملف الرشوة» ولكن في حدود ضيقة جداً... ومنها أيضا رفع 
الاجور والمرتبات» وكان نصيب الاجور العليا كبيراجدا بدعوى ان القطاع الخاص يزاحم القطاع 
العام على الأطر الفنية» ومنها كذلك الاعلان عن مبداً «المشاركة» في الارباح على مستوى بعض 
القطاعات مثل معامل السكر وتكرير البشرول. (ولكن بما ان هذه المعامل قد ظلت تعاني 
بالاستمرار من عجز في ميزانياتها فلم يكن هناك لحد الآن أية مشاركة حقيقية في الأرباح). ومن 
الاجراءات التي شهدتها السنوات الأولى لهذا المخطط استرجاع ما كان يسمى ب «أراضي 
الاستعمار السمي» وهي صنف من مزارع المعمرين بقيت في ايدي هؤلاء طوال هذه المدة التي 
مرت على استغلال المغرب (ما يقرب من عشرين سنة)» وقد تم استرجاعها مع دفع تعويضات 
لهم. اما «أراضي الاستعمار الخاص». أي تلك التي كانت تعتبر ملكا للمعمرين دفعوا ثمنه فقد 
منحوا الحق في بيعها فتم تفويتباء خلال الستينات الى أفراد من طبقة «المحظوظين» المغاربة. 
ومن تلك الاجراءات كذلك ما عرف بقانوت «المغربة» الذي تم بموجبه «مغربة» القطاعات 
الاقتصادية التي كانت بأيدي الاجانب» وذلك اما بشراء الدولة لبعض أسهم الشركات أو 
بتفويتها الى القطاع الخاص مع اعانات وتسهيلات في القروضء فكان هذا الاجراء وسيلة أخرى 
لتنمية وتوسيع مداخيل الفئات المحظوظة التي تتشكل منها البورجوازية المغربية التي أخذت 
تتجه الى انشاء بعض الصناعات المنتجة لمواد قابلة للتصدير الى «المركز». 

ولا بد من الاشارة هنا الى الازتفاع المهم الذي عرفته أثمان المواد الأولية في الأسواق العالمية 
بعد حرب أكتوبر 1973. لقد ازدادت مداخيل المغرب من الفوسفاط نتيجة هذا الارتفاع 
بصورة لم تكن متوقعة فانفتحت بذلك افاق جديدة أمام المسؤولين المغاربة. وهكذا سارعوا في 
اطار سياسة «التصحيح» الى الاعلان عن مراجعة المخطط الخمامي الذي نحن بصدده قصد 
تطعيمه واغنائه بمشاريع جديدة.» 6 أعلن عن ضرورة اعتماد «التخطيط الجهوي» قصد 
التقليل من الفوارق بين الجهات» فتم تقسيم المغرب الى مناطق اقتصادية جهوية وتم الشروع في 
الاعداد لتخطيطات فرعية خاصة بكل جهة. 

غير ان هذه الآفاق التي انبلجت بسرعة بسبب ارتفاع أثمان الفوسفاط سرعان ما أخذت 
تضيق وتتعتم بعد الاجراءات التي اتخذتها الرلايات المتحدة الامريكية بقصد العودة بأثمان 
الفوسفاط الى أسعارها الأصلية؛ مما سيودي: بسبب اطراد الزيادة في أسعار البترول» الى 
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انخفاض الطلب على الفوسفاط وبالتالي تدهور أسعاره. هكذا عادت الأمور الى ما كانت عليه 
من قبل وانتهى الحلم السابق الى فجر كاذب. وإذا أضفنا الى ذلك النفقات الجديدة التي أخذ 
المغرب يتحملها ابتداء من 1975 في ميدان تعمير المناطق الصحراوية المسترجعة والدفاع عنها (ما 
يعرف ب «مشكل الصحرء الغربية») أدركنا أية انتكاسة ستعرفها طموحات المخطط الذي نحن 
بصدده» في سنواته الأحية. 


بالفعل لقد اتتبى هذا المخطط الى خيبة أملء فغدت الحياة الاقتصادية والاجتاعية في 
المغرب تعاني من تبعات مشاريع لم تنفذ أو شرع في تنفيذها وتعذر إتمامهاء وهكذا لم يعد هناك 
مجال للتفكير في مشاريع جديدة تبرر اعداد مخطط جديد, فأعلن ان سنة 1978 1979 
ستكون سئة «تأمل», بدون مخططء وقد امتدت هذه «السنة التأملية» لتصبح سنتين أعلن 
بعدهما عن مخطط ثلاثي متواضع وخجول كان في الحقيقة مجرد تسجيل لما كان سيكون 
حسب ما تسمح بتوقعه المعطيات القائمة التي لم يكن هناك أي تفكير في تغييرها. وياتي الجفاف 
الذي تعاقب على البلاد لمدة ثلاث سنوات والنفقات المتزايدة التي يفرضها الدفاع عن الأقالم 
الصحاوية المسترجعة؛ بالاضافة الى التضخم على الصعيد العالمي وارتفاع قيمة الدولار... ياتي 
كل ذلك ليضع المغوب في أزمة لم يكن بد من الاعتراف بها والاعلان عنها على لسان أعلى 
سلطة في البلاد في وقت كان المخطط الخماسي الرابع  1983(‏ 11987) يجتاز شهوره الأولى. 

لن نتعرض هنا لهذا المخطط المجدد التي مم اعداده بصورة مرتجلة وفي جو من التنافس 
اللامسؤول بين الفئات الحزبية التي يتشكل منبا «الائتلاف» الحكومي» لبن لأنه لم يعط يعد 
نتائجه؛ بل لأن الحكومة التي أعدته قد اضطرت الى تجميده والنقصان من النفقات الي ينص 
عليبا بنسبة تفوق 96650 » على الأقل بالنسبة لسنته الاولى. لن نتحدث في هذا المخطط الذي 
ما زال اسما يدون مسمىء بل سننصيف الى إبراز النتائج التي انتبت المبا ستراتيجية «التصحيح» 
و «الترقيع» التي سادت خلال السبعينات والتي تشكل المعطيات الأساسية للوضعية الراهنة 
بالمغرب  1982(‏ 1983). ومع ذلك فلا بد من أن نعترف هنا لهذا المخطط المجدد بقيمته 
الوثائقية بالنسبة لبحثناء فلقد كشفت الدراسات القطاعية التي تطليها اعداده عن حقائق وأرقام 
تخص الوضعية الاجتهاعية الراهنة ما كان يمكن الحصول عليها بدونه. فعلى هذه الدراسات وما 
بني عليها من تقارير سنعتمد فيما سندرجه فيما يلي من بيانات وأرقام. 

في يوم 3 9 1982 أجرى احصاء عام شامل للسكان بالمغرب. ومع أن نتائج 
هذا الاحصاء كانت موضوع نقاش من طرف بعض الصحف المعارضة التي ترى ان العدد 
الاتممالي لسكان المغرب أكثر ببضعة ملايين من العدد الذي اعلن عنه. فإن الأزقام السمية 
المعلن عنبا كافية مع ذلك لأخذ فكرة عامة عن جوانب أساسية من المشاكل التي يعاني منها 
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المغرب اليوم» نتيجة الستراتيجيات الي وجهت التجربة التنموية فيه منذ 20 سنه. فحسب 
الأرقام السعية يبلغ سكان المغرب : 20.357.620 نسمة (المغاربة فقط اما الأجانب فعددهم 
5ه منهم 8.730.399 نسمة في المدن والمراكز الحضرية و11.689.156 نسمة في 
اليادية. 

وبالمقارنة مع إحصاء 1971 يتضح ان سكان المغرب قد ارتفع عددهم في العشر سنوات 
الماضية ب 5.040.296 نسمة أي بنسبة 632:8 الشيء الذي يدل على أن الزيادة السنوية 
تقترب كثيراً من 963» (هتاك من يجعلها أكثر من 3 96). هذا بالنسبة للنمو الديموغرافي 
بصورة عامة. أما إذا ميزنا بين المدن والبادية فإن المقارنة بين نتائج احصاء 1971 ونتائج 
احصاء 1982 تدل على ان المدن والمراكز الحضرية في المغرب يتزايد عدد سكانها سنويا 
بنسبة 90424 وهي زيادة راجعة الى التمو الديموغراني من جهة ولى الهجرة من البادية من جهة 
أخرى» وأيضاً الى «تحضير» بعض المناطق القروية» اعني تحويلها الى مراكز حضرية. لقد أدت 
هذه العوامل الثلاثية كا هو واضح الى ارتفاع مهم في نسبة التحضر (5مز:هوذنهوم/ن) » إذ بلغت 
الآن 9642.7 بينا لم تكن تجتاز 9035 سنة 1971 و 9029 سنة 1960 وبعبارة أخرى» 
فالبادية المغربية لا تستوعب سوى 9665763 من السكان بينما كان يقطنها 9,265 متهم عام 
1 مما يعادل نسبة 9071 عام 1960. 

وغني عن البيان القول بأن هذا النمو الديموغرافي مع ما يصحبه من تزايد الهجرة من 
البادية الى المدن يطرح مشكل التشغيل طرحا حادا. فكيف تم ويتم «التخفيف» من هذا 
المشكل» وبأية وسيلة؟ 

إن الظاهرة السائدة الآن ومنذ أواخر السبعينات هي تقلص امكانيات التشغيل إلى حد 
يبعث على القلق. فالمعامل لا تزداد» بل بالعكسء فالكثير من الموجود منها قد اضطر إلى النقص 
من عدد العمال؛ وهناك معامل أقفلت أبوابها نهائياً. ومهما يكن فالمصانع المانيفاكتورية 
التي تمثل 9017 من الدحل القومي العام لا تشغل إلا 9610 من اليد العاملة» بينما تقدم 
الصناعات الصغيق والصناعات التقليدية نحو نصف أماكن الشغل المتوفزة. وتقدر طلبات 
العمل سنويا (أوائل الثانينات) بنحو 200.000 طلب من الشباب الصاعد. أما الوظيفة 
العمومية التي كانت تستوعب كل سنة عدداً مهما من المتخرجين من مختلف أسلاك التعليم 
فقد «امتلأت» هي الأخرى. وتقلص حجم التوظيفات تقلصاً شديدا. وإذا أضفنا إلى ذلك 
تعاقب الجفاف خلال السنوات الثلائة الماضية وبالتالي وقوع الأغلبية الساحقة من سكان 
البادية تحت طائلة بطالة جماعية حقيقية؛ أدركنا مدى خطورة المشكلء مشكل البطالة في 
المغرب. 


0آ1 


ومع ذلك كله فالأمور ما زالت عادية أو شبه عادية. لماذا ؟ 

يجب أن يدخل اله في حسابه عندما يكون بصدد البحث في مشكل البطاقة في العالم 
الثالث طاقة شعوب هذا العالم على تحمل الفقر واستعدادها للتخلي عن جزءٍ أو أجزاء من لوازم 
الحياة من ماكل وملبس كلما اضطرت إلى ذلك» وهي تقبل ذلك وكانه قدر لا مناص منه. 
هذا من جهة ومن جهة أخرى يجب أن يدخمل الم في حسابه كذلك ظاهرة التضامن العائلي 
في هذه الشعوب» وهي ظاهرة قائمة في المغرب فعلا وبشكل واسع. ذلك أن الشسخص الواحد 
إذا كان يشتغل فإنه يعيل معه أسرة تتكون ليس فقط من زوجته وأولاده بل أيضاً من أبيه وأمه 
وأفراد آخرين من أقاربه وهكذا يمكن القول» إن كل شخص عامل ويتلقى أجرأ يعيل معه ما لا 
يقل عن خمسة أفراد في المتوسط. ومعنى ذلك أنه إذا كان هناك مليون شخص من العاملين 
المتوفرين على دحل قار فإنهم يعيلون معهم بصورة مباشة خسمة أو ستة ملابيين شخص 
فيصبح عدد العاملين ليس مليوناً واحد» بل خمسة أو ستة. 

لقد أبرزنا هذه الظاهرة المعروفة لنبين من خلالها ليس فقط مساهمة الذين يشغلون في 
البلاد عمالًا أو موظفين في التخفيف من حدة مشكل البطالة» بل أيضاوهذا أهمء مساهمة 
العمال المغاربة في الخارج في هذا المجال» مجال «قممع» البطالة وتغليفهاء ذلك أن مدخول اليد 
العاملة المغربية المهاجرة يبلغ حاليا نحو مليار دولار سنويا أي ما يعادل مدخول الفوسفاط» 
الثروة المغربية الرئيسية للمغرب. وإذا قارنا هذا المبلغ مع البالغ الذي كانت تدره هجرة اليد 
العاملة على المغرب في السبعينات نجده قد تضاعف ثلاث مرات الشبيء الذي غطى الزيادة السنوية 
في عدد اليد الطالبة للعمل. ومن هنا نفهم الزيادة التي عرفها معدل الدخمل القومي للفرد 
8 إذ بلغ سنة 1980 843 دارا أي يزيادة 9630 بالنسبة لسنة 1970. 

ومع ذلك فإن هذه الزيادة لم ينعكس ها أي أثر على الحياة الاجّاعية» ليس فقط بسبب 
ارتفاع الأسعار ونفقات الدفاع» بل أيضاً لأن ستراتيجية «التدمية» في المغرب لا عدم بجد 
بالحاجيات الضرورية للسكان. وفي هذا الصدد يقول تقرير للبنك الدولي صدر موّخرا : إنه على 
الرغم من الزيادة التي عرقتها السبعينات في النفقات على الحياة الاجتماعية فإن المغرب يبقى مع 
ذلك متخلفا جدا بالنسبة لبلدان أخرى لها نفس الدخل الفردي في محال تلبية الحاجات 
الأساسية لاكثرية السكان. ويبدو ذلك في أجلى صورة في المناطق القروية ولدى الفئات الاجتهاعية 
ذات الدخل المنخفض مما يعكس بوضوح قلة اهتام برامج التنمية في المغرب بالتدمية 
الاجتاعية. 1 

لتستعرض بعض جوانب الوضعية الاجتاعية في مغرب اوائل الثانينات (1982 ل 
3). 
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إن أول ما يطالعنا من معطيات المغرب الراهن هو اتساع الهوة بين المدن والبادية في كافة 
مجالات من جهة: وتفاحش الفوارق الطبقية من جهة أخرى. يتجلى ذلك واضحاً في المافق 
الاجهاعية الأساسية كالتعلم والسكنى والصحة. 

ففي مجال التعليم يمكن القول بصفة إجمالية إن الوضعية الراهنة لا تختلف عما كانت 
عليه في السبعينات 5 تمنا صورتها في الفقرة الماضية وإذن يكفينا هنا الاشارة إلى المعطيات 
التالية. 

يمكن أن نلتمس النتيجة العامة للتعليم في المغرب في محال الأمية. إن الاحصائيات الحالية 
تشير إلى أن الذين يقرأون ويكتبون من السكان المغاربة لا تتجاوز نسبتهم 9028 بمعنى أن ما لا 
يقل عن 9072 من سكان المغرب ما زالوا أميين. وإذا عرفنا أن الشبان الذين لا تتجاوز أعمارهم 
عشرين سنة يشكلون اليوم ما يقرب من 9660 من مجموع سكان البلاد أدركنا خطورة 
الوضعية الراهنة على المستقبل. وإذا فصلنا بين المدن والبادية وجدنا أنفسنا أمام فوارق خطيق إذ 
تبلغ نسبة الأمية في البادية أكثر من 9095. أما التعليم الإبتدائي فهو لا يضم سوى نحر 9660 
من الأطفال الذين هم في سن الدراسة الإبتدائية» هذا كنسبة عامة. أما حظ البادية فهو لا 
يتعدى نحو 9025. 

ولابد من القول مع بعض الدراسات التقنية إن نظام التعليم في المغرب يعيش أزمة 
خانقة بسبب الإرتفاع الكبير والمطرد في نسبة البالغين سن الدارسة. ذلك أن 9046 من 
السكان يقل عمرهم عن 15 سنة. وإذا كانت ستراتيجية «التصحيح» و «الترقيع» التي 
اتبعت في السبعينات قد رفعمت من عدد المدارس الابتدائية والمدارس الثانوية» خاصة طلاب 
الجامعات؛ فإن نسبة الضياع والتكرار ما تزال مرتفة جداً. إذ أن أكثر من 9020 من تلامذة 
الإبتداني يغادرون المدرسة قبل إتمام الدراسة الابتدائية يينما تكرر الأغلبية الساحقة من 
الباقين سنتين أو ثلاث سنوات في المتوسط مما يرفع السنوات الضرورية لإكمال السنوات 
الابتدائية الخمس إلى 8:6 سنوات. ونفس الشيء نصادفه في السلك الثانوي حيث يقضي 
التلميذ 5»3 سنوات لإكال السنوات الأربع من الاعدادي بينما يقضي 422 سنوات لاكمال 
السئوات الثلاث من الثانوي. لكي ندرك الوضعية الشاذة لنظام التعليم بالمغرب (بالقياس إلى 
نظم التعلم في الأقطار المتقدمة) نشير إلى أن الإحصائيات الرمية تؤكد أن حجم التعللم 
العالي قد ارتفع بنسبة 2620 ما بين 1972 وسنة 1980 ينما ارتفع حجم التعلم الثاني 
خلال نفس المدة بنسبة 9610:6. أما حجم التعلبم الإبتداني فإنه لم يرتفع خلال نفس المدة إلا ب 
4. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على عدم مساوقة التعليم الإبتدائي والثانوي لفو 
السكان كا يدل على أن تعمم التعليم الإنتدائي ما زال هدفا بعيداً جدا. ورغم الطايع 
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التفاقلي اللامسؤول لنصوص المخطط الحالي المجمد  1982(‏ 1985) فإنه لم يستطع أن 
يتوقع إمكانية قبول جميع الأطفال البالغين سن الدراسة (7 سنوات) قبل سنة 1992. 
وحسب إحصائيات وتوقعات وزارة التعلم فإن الأطفال الذين يكونون في سن الدراسة 
الإبتدائية  7(‏ 12 سنة) سيبلغ 6.838.500 طفل سنة 1990» ولكن لن يكون من بينهم 
في المدارس في تلك السنة سوى 5.597.408 طفل الشيء الذي يعني أنه سيكون هناك في سنة 
0 مالا يقل عن 1.241.500 طفل بدون مقعد. هذا فيما لو طبق التصميم ا الي 
المجمد و-قق أهدافه كاملة. أما وان هذا التصمم قد جمد وعوضت أهدافه «الطموحة» 
بسلوك سياسة للتقشفء يعتير التعلبم أول ضحية لهاء فإنه لا أحد يستطيع الآن أن يتوقع أن 
تعمم التعلم الابتدائي سيتم في المغرب في هذا القرن. والجدير بالاشارة هنا أن بعض الدراسات 
المستقبلية كانت قد توقعت» قبل تجميد الخطط الحالي» أن أكثر من نصف سكان المغرب 
النشطين (17 - 34 سنة) سيكونون أميين في سنة ألفين. هذا فضلًا عن ارتفاع نسبة الأمية» 
وبقائها مرتفعة إلى ما بين 9660 و9970 بالنسبة لمن تتجاوز أعمارهم 34 سنة. 

لتكتف بهذه المعطيات في مجال التعليم وننتقل إلى قطاع الصحة حيث تطالعنا 
المعطيات التالية : 

تقول الاحصائيات النمية إن نسبة الأطباء في المغرب ما زالت في حدود طبيب واحد 
لكل 15.000 نسمة. وتتخفض هذه النسبة في بعض الأقالم إلى طبيب واحد لكل 
0 نسمة. والجدير بالاشارة هنا أن سياسة التقشف التي أعلنت قبل شهور قد 
جعلت وزارة الصحة تعجز هذه السدة عن توظيسف المتخرجين من الأطباء الذين أنهوا خدمتهم 
المدنية وذلك بسبب عدم توفرها على المناصب الالية الضرورية. 

أما المستشفيات فهي بنسبة سرير واحد لكل 800 فرد. ولكن هذه النسبة تصدق فقط 
على المدن الكبرى إذ تستحوذ الدار البيضاء والرباط اللتان تضمان 9615 من السكان على 9047 
من مجموع الأطباء و 9660 من الصيادلة و9663 من العيادات الخاصة و9067 من أطباء 
الأسئان و9667 من الممرضين. فعلا لقد ارتفع معدل الحياة بالمغرب من 45 سنة عام 1956 
إلى 55 سنة عام 41978 ولكن نسبة وفيات الأطفال ما زالت مرتفعة إذ تبلغ 107 في الألف 
بالنسبة للمولودين أحياء... وبكيفية عامة فالنظام الصحي في المغرب لا يلبي الحاجات الضرورية 
للسكانء وذلك بسبب أن البنيات الصحية في هذه البلاد قد قامت على أساس تجهيزات 
مرتفعة التكاليف مركزة في الرباط والدار البيضاءء وذلك على حساب التجهيزات الأساسية 
القادرة على تغطية حاجيات السكان. وكمثال على ذلك نشير إلى أن 9675 من ميزانية قطاع 
الصحة لسنة 1982 وظفت في بناء مستشفيات كبيقء بينما لم يخصص للوقاية الصحية 
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سوى 9025 من الميزانية. هذا من جهة ومن جهة أخرى لم ترتفع نفقات التسيير في وزارة 
الصحة خلال العشر سنوات الأخيق» بل بالعكس لقد انخفضت خلال نفس المدة من 968 إلى 
5 من النفقات العامة للدولة. وفي هذه النسبة تستهلك الأجور حصة كبية متزايدة بينما 
تتدهور باستمرار حصة المواد الصيدلية والأدوية. ولقد أصبح معروفاً الآن أن على المريض في 
المستشفيات الحكومية أن يتحمل نفقات كثير من الأدوية ولوازم الجراحة فضلا عن «السماح 
له» بإدحال الأغطية والأطعمة... 


على أن المشكل الصحي في المغرب إنما تتجلى خطورته بصورة أكثر تفاقما إذا نظرنا إليه 
في ارتباطه بقطاع السكنى ومشاكله. ذلك أن الفو الحضري السريع الذي أبرزناه من قبل مع 
عجز القطاع العام والخاص عن تلبية حاجات السكنى كان هما نتائج وخيمة تمثلت في تراكم 
السكان في منازل ضيقة وفي استفحال ظاهرة السكن العفوي و «اللاقانوني» مع التزايد المطرد 
لأحياء مدن القصدير. وقد تكفي الإشارة في هذا الصدد إلى أن الحكومة قد قدرت الحاجة في 
السكنى ب 700.000 وحدة سكنية عام 1980 بالاضافة إلى 90.000 مسكن جديد يجب 
إعداده كل سنة (بالنسية لسنوات 1981 1985) من أجل تغطيه الحاجيات المستجدة» هذا 
في حين أن أعمال البناء لا توفر في الوقت الراهن سوى ما بين 45.000 إلى 50.000 وحدة 
سكنية في السنة» بما في ذلك عمليات البناء «اللاقانونية» أي التي لا تخضع لتصمم مسبق 
يحظى بموافقة وإشراف البلديات. 


والواقع أن مجهودات الدولة في محال الاسكان ضثيلة جداء إذ أن 9090 من الأماكن 
السكنية يبنيها القطاع الخناص. أما وزارة السكنى فهي لم تنجز طوال سنوات 1975 ل 
2 سوى 19.000 وحدة سكنية. وعلى الرغم من أن هذه المساكن قد بنيت بقصد 
تمكين الفئات ذات الدخل الضعيف من التوفر على سكنى مناسبة إلا أن ثمنها المرتفع قد 
جعلها من نصيب الفئات ذات الدخل المضمون والمرتفع نسبياً لأنها هي التي تستطيع أداء 
المبالغ المطلوبة. وهكذا يتضح بالملموس أن ستراتيجية الإسكان الحكومية تتجه إلى ذوي 
الدخول المضمونة من المأجورين ويكيقية خاصة الموظفين الذين تبلغ أجورهم مستوى يسمح 
لهم بتوفير الاقساط المطلوبة كل شهر فضلا عن توفير مسبق للدفعات المطلوبة في بداية الحصول 
على السكنى. أمام هذه السياسة النخبوية يبقى الحل هو التراكم في الأحياء الشعبية حيث 
أصبحت الشقق تكتظ ليس يأفراد عائلة واحدة كثيري العدد بل بعدد من العائلات 
بأكملهاء بالاضافة إلى الأحياء القصديرية التي ما زالت تشكل من حيث العدد ما بين ثلث 
وخمس المساكن في المدن المغربية. 
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خاتمة : التدمية والمجال الحضاري 

لد مضى على استقلال المغرب ما يزيد عن رسع قرن» وبالضبط منبعة وعشرون عاساء 
وهي مدة كافية لكل تجربة تنموية كي تكشف عن نوع النتائج التي يمكن أن تقدمهاء 
وبالتالي عن الدروس التي يمكن أن تستخلص منها. ولما كانت كل تنمية إنما تيدف إلى خدمة 
الجوانب الإجتاعية والحضارية من الحياة» ولما كنا قد ركزنا تحليلنا لنتائج المخططات الاقتصادية 
المغربية على هذه الجوانب بالذات فإنه من الطبيعي أن نطمح في نهاية هذا اللبحث إلى تجاوز 
التحليلات الكمية والعلاقات الحسابية إلى الخلاصات النظرية العامة. 

لقد انطلقنا في بحثنا من التذكير بحقيقة تاريخية أساسية وهي أن المغرب قد بقي ينتمي 
بكل جوانب الحياة فيه إلى عالم القرون الوسطى إلى حدود 1912» وأنه ابتداء من هذا التاريخ؛ 
تاريخ توقيع معاهدة الحماية» بدأت فيه عملية غرس النظام «التعميري» الاستعماري الذي 
نقل إليه نقلا بنيات الدولة الرأسمالية الحديشة فأقام فيه دولة داخمل دولة ما كرس فيه الثنائية 
في جميع المجالات وعلى جميع المستويات : في كل ميدان «قطاع عصري» و«قطاع تقليدي»؛ في 
الادارة والفلاحة والصناعة والتعلم والثقافة والعمران.. أنح. ولم تكن هذه الثنائية بريفة ولا كانت 
العلاقات بين طرفيبا قائمة على تبادل التاثير والتاثر» بل كانت علاقات استغلال وحيدة 
الاتجاه : «القطاع العصري» يستغل «القطاع التقليدي» و«بالتالي مجمع البلاد» في اتجاه تلبية 
حاجيات «المركز» : الرا أسمالية الفرنسية. 

فعلاء ذلك هو جوهر الظاهرة الاستعمارية يا عرفتها كل البلدان التي سقطت تحت نير 
الاستعمار. ومع ذلك لا بد من ملاحظة الفروق بين الظاهرة كا عانى منها بلد ما وذات الظاهرة ك] 
عانى منها بلد امر. ولا بد كذلك من توجيه الانتباه إلى الكيفية التي حققت بها هذه الظاهرة 
وجودها وأهدافها في كل بلدء ولا بد من الاخذ بعين الاعتبار الكامل الكيفية التي «صفيت» 
بها هذه الظاهرة والطريق الذي سلكه البلد باستقلاله السياسي. 

وفيما يخص المغرب لابد من الاخذ بعين الاعتبار ثرواته الطبييعة الغنية المتنوعة وطاقاته 
البشرية النشيطة؛ ولا بد من الاخعذ بعين الاعتبار كذلك أن فرنسا قد احتلته والررعالية فيها في 
أوج تطورها وأن الحريين العالميتين» والثانية منهما بكيفية نخاصة قد دفعت بالاستهارات الرأسمالية 
الفرنسية إلى المغرب دفعاً. لنضف إلى ذلك أن معاهدة الحماية قد نصت على الإحتفاظ 
للمزب بكيانه بصورة تجعل من غير الممكن تطبيق سياسة «الادماج» فيه» وأن الطبقة 
الارستقراطية التقليدية في هذه البلاد كانت من التكاء والنشاط بالصورة التي جعلتها تستطييع 
التعامل مع نظام الحماية في الوقت التي تعارضه وتطالب بإلغائه. ولا بد من الأخذ بعين 
الإعتبار كذلك؛ وبالدرجة الأولى؛ ما عرف به الشعب المغربي من حيوية وقدرة على مواصلة 
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النضال... هذه العوامل مجتمعة قد دفعت فيرنسا إلى توسيع قاعدة نظامها «التعميري» في 
المغرب بحيث غدت التجهيزات العصرية التي غرستها فيه تفوق ما غرسته في بلدان أخرى 
استعمرتها قبله بعشرات السنين. إن هذا يعني أن المغرب المستقل قد ورث في عقر داره «نمضة» 
و«حداثة» مغروستين فيه غرساً ومنقولتين إليه نقلا وأصبحتا تقدمان نفسيهما كنموذج جاهز 
للعصرنة والتحديث. 

لقد كانت أمام المغرب يومذاك, أي غداة الاعلان عن استقلاله ثلاث إمكانيات لا غير : 

إما إعادة هيكلة هذا النظام «التعميري» الاستعماري ‏ الفوذج مع العمل على نزع 
الطابع اللاوطني عنه بواسطة مخططات مدروسة... 

وإما المحافظة على النظام. «التعميري» الاستعماري» والعمل على خدمته واستخدامه 
:في أن واحدء وبالتالي الإبقاء على جوهر تركيبه واتجاه تطوره. 

وإما التفريط فيه وإهماله و «تخريبه» بصورة تجعل المغرب يعود إلى ما يشبه الوضع 
الذي كان عليه قبل الحماية. 

ولاشك فإن المؤرخ سيبتعد كثيراً عن جادة الصواب إذا هو حاول أن يفسر خارج 
هذه الإمكانيات الثلاثة محمل الصراعات السياسية العنيفة ‏ بل الدموية أحياناً التي عرفها 
المغرب خلال السنوات الخمس الأولى من استقلاله. وكما هو واضح من العرض فلقد تم 
حسم الصراع لفائدة الامكانية الثانية» مع أوائل الستينات عندما رفعت بصورة علنية ثمية 
شعارات «الليبرالية» و«الواقعية» و«الإنفتاح». 

والحق أنه إذا كان لكل شيء في هذه الدنيا ايجابيات وسلبيات فإنه لا بد أن يسجل 
المؤرخ في ميزان «الحسنات» الخاص بالطبقة التي تولت التسيير في المغرب المستقل كونها 
استطاعت أن تنب النظام «التعميري» الاستعماري في المغرب الوقوع تحت طائلة الامكانية 
الثالئة المشار إليها أعلاه. فلقد حافظت على التجهيزات الأساسية الحديقة التي غرستها دولة 
الحماية في المغرب فصانتها وعملت على نموهاء بل وتجميلها. ولا شك أن السائح الاجنبي 
الذي زار المغيب عام 1955» قبيل الاعلان عن الاستقلالء ثم عاد فزاره اليم عام 1983 
سيلاحظ أن شبكات الطرق قد تمت صيانتها وتم توسيعهاء وأن الاحياء العصرية (وبتعبير 
ذلك الوقت : الاحياء الأوربية) قد مددت وجددت كثير من عماراتهاء وأن الاحياء الصناعية 
مازالت قائمة تنمو وتتسع؛ وأن الموافيء قد صينت ووسعتء وإن المدن قد كبرت وكشرت» وأن 
هناك بالفعل في كل جانب وكل مظهر من جوانب «القطاع العصري» ومظاهره نموا في اتجاه 
«مواكبة» العصر. ويمكن لهذا السائح أن يطللع على بعض الارقام فيلاحظ مثلا ارتفاع في 
عدد المتعلمين» وربما يلاحظ أن هناك نخبة مثقفة ذات مستوى لائقءاخذة في التبلور. 
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وقد يزور هذا السائح الأجنبي بعض الفنادق وبعض المستشفيات وبعض العيادات 
وبعض الزارع؛ وبعض المعامل... فيجد نفسه بالفعل أمام تجهيزات تفوق بكثير مستوى 
التجهيزات التي كانت تتوفر عليها هذه المافق في أواخر عهد الحماية... ليس هذا وحسب 
بل إن هذا السائحء إذا كان قد تعرف في الخمسينات على بعض العائلات الأرستقراطية 
المغربية» سيجد نفسه هذه المة أمام «تحضر» رفيع ‏ بل مرفوع ‏ المستوى. فالفيلات 
الأنيقة» ولكن البسيطة» التي كان يسكنها رؤساء الشركات والادارات من الأوروبيين» قد 
أصبحت الآن عبارة عن جرد ذيل لأحياء جديدة تماماً تتنافس فيبا فيلات وقصور يعجز خيال 
مؤلف كتاب ألف ليلة وليلة عن وصفها وحكاية وقائع سهراتها وأسمارها... قد يدخل هذا 
السائح بعض هذه القصور ليتعوف على «العادات» الاجتاعية الجديدة فيجد نفسه أمام 
«قابلية» للتطور يفوق التصور. وإذا هو خمرج إلى الشارع فإنه سيلاحظ في هذا السياق أن 
حركة «تحرير المرأة» التي كاننث جزءاً أساسيا من نشاط العمل الوطني أيام الحماية» سيجد تلك 
الحركة قد بحت بصورة لم تعرف مثلها بلدان عربية أخرى» ربما حتى تلك التي كانت في يوم من 
الايام رائدة في هذا المجال. ذلك أن المرأة المغربية» امرأة المدينة التي كانت محجبة محافظة قد 
أصبحت الآن شافرة حاضرة في كل مجالات العمل. وإذا كان هذا السائح قد زار بلدانا عربية 
أخرى فلا شك أنه سيستنج أن المغرب ببما هو الان البلد العربي الوحيد الذي لم يعد فيه 
مشكل المرأة مطروحاً بصورته التقليدية. إن المشكل الذي تناقشه اليوم المرأة المثقفة المغربية» على 
صفحات المجلات والكتب» ليس هو مشكل السفور والحجابء ولا مشكل حق امرأة في اختيار 
زوجهاء فتلك مشاكل أصبحت في خير كان أو كادت أن تصبح. بل إنها تناقش فصول 
«مدونة الأحوال الشخصية» التي استخلصت من الفقه الاسلامي» خصوصاً منها تلك التي 
تنص على وجوب «نفقة» الزوج على زوجته. إن المرأة المغربية المثقفة تعترض اليوم على مفهوم 
«النفقة» وخلفياته الاجئاعية والايديولوجية لأنها تعتيو مفهوماً يجعل المرأة موضوعا يُنفق 
عليه وليس ذاتاً تنج وتنفق على نفسها مثلها مثل الرجل سواء بسواء. 

ولا شك أن ميزان «حسنات» الطبقة المسية بالمغرب سيزداد رجحانا إذا نحن تتبعنا هذا 
السائيح الأجنبي في مشاهداته وملاحظاته. غير أن مذكرات هذا الاجنبي ستبقى أجنبية تماماً إذا 
نحن لم ننتقل بها إلى القطاع الآخمرء «القطاع التقليدي».. ولا نحتاج هنا إلى مرشد «أهلي» 
يقودنا عبر أحياء القصدير وأزقة المدن الشعبية ودواوير البادية... ال. فالبيانات والاحصاءات 
التي سودنا بها الصفحات الماضية تقدم لنا صورة علمية عن حقيقة الوضع. فلنقطع الجولة 
«السياحية» ولننظر إلى جوهر المشكلء إلى الدرس النظري العام الذي يجب استخلاصه. 

لقد بِرّرَتْ التجربة التنموية «والليبالية» المغربية نفسها عند بداية انطلاقهاء الصريح 
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والعلني» بكون التطور «الطبيعي» سيؤدي « حتمأ»» مع مرور الزمن؛ إلى أن يمنص القطاع 
العصري «النامي» ما تبقى من القطاع التقليدي لينتبي الامر في نباية المطاف إلى تحديث 
«كامل شامل»... مع الحفاظ على الهوية الوطنية والكيان الروحي (وتلك عبارة تتردد باستمرار 
في مثل هذا السياق : تطميناء أو حفظاً للتوازن» أو لاي شيء أخسر) ولكن العجربة» تجربة 
عشرين سنة كاملة» أسفرت عن العكس تماماً. ذلك أن ماتم خلال هذه السنوات العشرين 
هو حدوث «ورم» كبير وخطير في القطاعين معاً وبالتالي اتساع الهوة يينبما بصورة مذهلة. 
لقد «نما» القطاع العصريء قطاع الغنى «والحداثة» بفضل استمرار التبعية للمركز ولفائدتها 
ومن أجل ترسيخهاء و «نما» القطاع التقليديء قطاع الفقر والجهل» بفعل التمو الديموغرافي 
وارتفاع تكاليف المعيشة وبوار الصناعات التقليدية وتدهورهاء فأصبح المغرب مغربان : مغرب 
الأغنياء الذي ورث «المغرب النافع» وبقي يدور في فلك «المركز» الذي شيده؛ ومغرب الفقراء 
الذي ظل يجتر فراغه ويؤسه في فراغ وبؤس «المغرب غير النافع». والنتيجة هي التشويه 
الحضاري الذي ينتصب في كل مكان دليلا على أن الستراتيجية التي اتبعت في مجال التنمية 
لا يمكن أن تؤدى إلا الى نتيجة واحدة هي «تنمية» التخلف. بالصورة التي تستوجب إعادة 
النظر في مفهوم «التخلف» ذاته. 

بالفعل» لقد اعتاد الباحثون الاقتصاديون أن يلتمسوا تعريفا ل «التخلف» من مراعاة 
الفارق الذي يفصل بين مجموعتين من الدول : البلدان المصنعة» النامية فعلاء والبلدان المتخلفة 
«السائرة في طريق الفو». وأعتقد أن التجارب التنموية في كثير من الاقطار المستعمرة سابقاء 
ومنها التجربة ا مغربية» تحتم بناء تعريف «التخلف» بناء جديداً. على أساس الفوارق التي تفصل 
بين قطاعين» بل «علمين» في قطر واحد : ما يسمى ب«القطاع العصري» وما يسمى 
ب «القطاع التقليدي». 

هل نصدر في ملاحظاتنا هذه عن رفض مطلق لفوذج معين وتمسك أعمى بنموذج معين 
اخر؟ 

لاء إن التماذج في نظرنا كلها نسبية» بمعنى أنه ليس هناك تموذج جاهز صالح بمفرده دون 
غيره» وبصورة مطلقة, في هذا البلد أو ذاك. إن المفوذج الصالح لبلد ما هو الذي يخرج من 
صلب التطور الذاتي الشامل لهذا البلد بفعل عمل القوى الحية فيه. وبما أن اتموذج الذي غرسه 
الإاستعمار في المغرب لم يكن نابعاً من صلب التطور العام فيه ولا كان من تشييد القوى الحية 
من سكانه»ء بل بالعكس كان تموذجا أجنبيا أوقف وجمد مسار التطور الذاتي فيه» فإن المنطق 
الوطني» منطق التحرر» كان يقضي أن يكون استرجاع السيادة الوطنية منطلقاً لإعادة هيكلة 
ذلك الفوذج بالصورة التي تجعله ينبت نبتا جديدا ويحرك التطور العام في كل مجال. 
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فعلًا كانت هناك تجارب من هذا التوع في بلدان أخرى عملت على إعادة هيكلة 
الموذج «التعميري» الاستعماري على أساس ستراتيجية تعتمد التصنيع منطلقا وغاية» ومع ذلك 
م تصادف النجاح المطلوب» اذ تعشرت ودخلت في مازق» وكثيرا ما يفسر ذلك بسبب صغر 
حجم السوق الداخلية واستحالة الوقوف أمام الصناعة الأوروبية واليابانية في الأسواق الخارجة 
بله منافستها. وهذا صحييح تماما.. ولكن فقط عندما ينظر إلى هذا القطر أو ذاك من أقطار 
العالم الثالث :ي حدود القالب الضيق الذي وضعه فيه المستعمرء القالب الذي يفصل البلد 
عن مجاله الحضاري الطبيعي ويشده بروابط التبعية إلى مجال حضاري آخر متفوق عليهء غريب 
عنه» يمارس اليمنة والاستغلال. والواقع أنه لا يمكن لأي بلد أن يحقق تنمية حقيقية مطردة إلا 
إذا كان يتنفس داخل حاله الحضاري الطبيعي : جغرافياً واقتصادياً واجتاعياً وثقافياً. ذلك أن 
النمو لا يتحقق, ولم يتحقق في التاريخ لبلد معين واحد ووحيد» بل لقد كان الهو عبر التاريخ 
موا للمجال الحضاري كلهء فلا بريطانيا ولا فرنسا ولا ألمانيا ولا روسيا ولا غيرها من الدول 
المصنعة حقق نموه في استقلال وعزلة عن جاله الحضاري» بل إنما نمت هذه البلدان وتقدمت في 
ترابط وثيق مع بعث الحياة في يجالها الحضاري الذي هو أوروبا ككل. ومثل هذا يمكن أن يقال 
عن الحضارات القديمة كالحضاة اليونانية والحضارة العربية وغيرشما من الحضارات التي كان 
ازدهارها ازدهاراً مجالها الحضاري ككلء فمنه كانت تستمد قوتهاء وفيه كانت تحقق ذاتيتها. 


وفيما يخص أقطار العالم العربي نحن نعتقد أن التنمية الحقيقية لا يمكن أن ترسخ وتتوطد 
في أي منها بمفرده مهما كان الموذج الذي يتم استنساخحه واعتاده.. بل لا بد من ارتباط 
الأقطار العربية بعضها مع بعض ارتباط تكامل في جميع المجالات حتى يمكنها ان تدخل في 
مسلسل للتنمية حقيقي وعميق ومتسع باستمرار. فإذا لم تتحول الاقطار العربية إلى سوق 
واحدةء ذات جهات اقتصادية متميرة ولكن مترابطة ومتكاملة» جهات صناعية وجهات زراعية 
وجهات سياحية... ام فان أية مشاريع للتنمية تقوم بها منفردة إنما هي مشاريع معرضة 
للفشل؛ وإذا هي نجحت بعض النجاح فإنها لا بد ان تكرر نفسها لا بد أن تنافس مع 
بعضهاء وبالتالي لا مفر لها من الاختناق كمصير. 

نقول هذا ونحن لا نفكر في التجربة المغربية «الليبرالية» فقطء بل نفكر أيضا في تجارب 
أخرى «اشتراكية», أو ذات طبيعة خاصة لايصدق عليها أحد الاوصاف التي نستعيرها من 
قاموس العصرء لقد انتبت جميسع هذه التجارب إلى مازق أو هي بصدد الوقوع فيهاء وعلى كل 
حال فهي دائما مهددة بالتراجسع والاحتناق. خصوصا عندما تنضب المواد المعدنية التي تغذّيها. 
وهذا الفشل الذي أصاب أو يصيب التجارب التنموية في العالم العربي يرجع في نظرنا إلى 
أنه بالاضافة إلى أسباب أخخرى ‏ أهملت شرطاً ضروريا وهو الارتباط العضوي التكاملي مع 
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مجالها الحضاري العام. لقد وقع التأكيد مراراً على ضرورة فك الروابط مع «المركز» 
الامبيالي» وهذا شرط ضروري وأساسي. غير أن فك الروابط تلك سيوّدي حتماً إلى الاختناق 
ما لم تقسم مقامها روابط أخرى ومع «مركز» اخخرء وليس من الضروري أن يكون المركز خارج 
الوطن العربي» فالاقطار العربية بثرواتها الطبيعية وموقعها الستراتيجي وطاقاتها البشرية الكامنة 
وأطرها العلمية المتزايدة» بالاضافة إلى سوقها الواسعة» قادرة على أن تجعل من نفسها مركزا 
لنفسهاء مركزا يمد إشعاعه خارج امجال الحضاري العربي» في إفريقيا واسيا. وإذن فالتدمية 
الاجتماعية الشاملة في الوطن العرني لا يمكن أن تتحقق إلا في إطار من التنمية الاقتصادية 
والعلمية يقوم على علاقات الترابط العضوي والتكامل بين الاقطار العربية ككل. وإذا تحقق 
هذاء أو دخل في طور التحقق» فان البقية» أعني الوحدة السياسية» ستاتي تبعا. 


كابة كاري كي الوطزية الطرية 


و ىو 080 ٠‏ 


شارك المؤلف ببذه المداخلة في ندوة عقدها اتماد كتاب 
المغرب بتاريخ 12/11 نوفمبر 1988 بالهاط, 
في موضوع: كتابة تاريخ الحركة الوطنية الغريية 


ايها الاخوة 

سأقدم لكم في هذه المداخلة مشروع رؤية لاعادة كتابة تاريخ الحركة الوطنية» مشروعا 
«متواضعا» الى حد أنه يبدو «طموحا» جدا.. انه مشروع متواضع لأنه يكشف عن جميع 
خلفياته وهواجسه: وهو طموح لانه يطرح اعادة بناء تاريخ الحركة الوطنية المغربية على اساس هذه 
«الخلفيات» الواضحة.. 

التاريم م تعلمون لا يكتب مرة واحدةء بل تُعَاد كتابته باستمرارء تحت إيحاء او ضغط 
اسئلة يلقيها الحاضر على الماضي.. لنكن صرحاء مع انفسنا منذ البداية» ولنتساءل : لماذا التفكير 
الآن في كتابة» او اعادة كتابة» تاريخ الحركة الوطنية ببلادنا ؟ 

ان طرح هذا السؤال بصراحة سيمكتنا من التفاس «حَل مُرْض» في الوقت الحاضر على 
الاقلء لقضايا اساسية في الموضوعء منبها : قضية البداية والتحقيب» بداية الحركة الوطنية ومراحل 
تطورهاء وقضية التعريف» تعريف هذه الحركة» ومسألة تحديد المحاور التي يجب أن بنى عليها 
تصورنا العام لمسارها ونشاطها واهدافهاء وأخيراء وليس اخراء رسم أفاق المستقبل على ضوء دروس 
الماضي. 
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لماذا التفكير الآن في كتابة تاريخ الحركة الوطنية ؟ سوال اساسي وضروري. فلنيداً بطرح 
الأبْعاد التاريخية والجيوسياسية التي تؤطر وعينا اليوم بالحركة الوطنية المغربية : تاريخهاء اهدافهاء 
دورها. . 

قد نختلف في أمور كثية حول تاريخ الحركة الوطنية المغربية» ولكننا لا نختلفء ولا يمكن اذ 
نختلف حول الأمر التالي» وهو أن هذه الحركة هي التي قادت» او على الاقل ساهمت مساهمة فعالة 
وحاسمة» في قيادة نضال الشعب الغرني من اجل الاستقلال الذي استرجع عام 1956. 

ان هذا يعني أنه مضت الآن اثنتان وثلاثون سنة على انتهاء المهمة التاريخية «المية» للحركة 
الوطنية المغربية» انها مدة ثلث قرن» وهذه مدة تضع بيننا وبين «الحركة الوطنية» مسافة زمنية كافية 
تمكننا من النظر اليها بوضوح اكثر وربما بموضوعية أكثر.. والأهم من هذا هو أن مدة 32 سنة 
تقترب منا من المدة التي حددها ابن خلدون لعمر الاجيال»ء وهي مدة 40 سنة. قد نتفق مع 
صاحب «المقدمة» في هذا التحديد وقد لا نتفق» ولكن لا اعتقد أن أحدا يجادل في الحقيقة التالية 
وهي أن عُمُّر الفرد» مثله مثل عمر الجيل» كفاعل سياسي» قد لا يتعدى في الغالب أربعين سنة 
(يبدأ المرء في العمل السياسبي حوالي الثلاثين» ويتقاعد حوالي السبعين على الاكثر...) 

نريد ان تخلص من ذلك الى هذه الحقيقة الاجتاعية التاريخية السياسية التي تعيشها بلادنا 
اليوم بصمت. إن مدة 32 سنة التي تفصلنا عن تاريخ اعلان الاستقلال هي نفسها المدة التي 
كان في امكان الذين عاشوا مرحلة الاستقلال من رجال الحركة الوطنية ان يواصلوا خلاها نشاطهم 
كفاعلين سياسيين. ومعنى هذا ان جيل الحركة الوطنية المغربية قد اوشك ان يكمل الانسحاب 
من الميدان: ميدان الحياة السياسية : إما بفعل الوفاة وإما بفعل التقدم في العمرء وإما بنوع من 
التقاعد السيامبي : الاختياري او الاضطراري. 

هكذا ترون أن التفكير في تاريخ الحركة الوطنية» تفكيرا صرحا مع نفسه: يقودنا مباشة الى 
التفكير في الحاضر» وفي المستقبل كذلك. 

لنترك الآن مسألة المستقبل ولننظر إلى الحاضرء الى دور جيل الحركة الوطنية فيه» ولنتساءل. 
ماذا كان دور ما تبقى في الساحة الوطنية» من رجال الحركة الوطنية» خلال الثلاثين سنة الماضية ؟ 

لقد بقي رجال الحركة الوطنية منذ الاستقلال الى اليوم يمارسون «الوطنية» اي يُدَافعون عن 
القضايا الوطنية ويساهمون في «صنع» القرار السيامي والوطني الخاص بها (قضية الجلاء» قضية 
استرجاع ما تبقى من الاراضي الوطنية تحت الاحتلال...) ان «صنع» القرار حول هذه القضايا لم 
يكن مكانه «البيلان» ولا «الحكومة» ولا آية مؤؤسسة من مؤسسات المجال السيامي «الحديث» 
في المغرب» وانما كان مكانه ما سنطلق عليه هاهنا عبارة «المجال السياسي التقليدي» الذي قوامه 

مالاتصال المباشرء للمشاورة او الخابرة» مع أعلى سلطة في البلاد. 
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هذا شيء معروف.. والذي يجب ان نعرفه الآن, أعني الذي يجب ان ننتبه اليه وتعيّهُ كامل 
الوعي» هو ان ظاهرة انسحاب رجال الحركة الوطنية من الميدان» التي أشرنا إلمباء معناها أَفُول 
«لمجال السياسي التقليدي» بالمغرب. أقول : أفوله» لآنه ليس من لمكن امسمرارة يتين أهلف وله ؟ 
يمكن مثلا استقطاب آخرين جدد فيه» وذلك لسبب بسيط وهو ان الاتخراط اليوم في «الحركة 
الوطنية» لم يعد ممكنا. يمكن أن يصبح الانسان (على 'لاقل عندنا) مُقَاوِماً بامتلاك ورقة مقاوم» 
بطريقة من الطرق. ويمكن للانسان في بلادنا ان يصبح «زعم» «حزب» و «رئيس» فرقة «برلانية» 
بمجرد القيام ب«الإجراءات» الادارية المعروفة.. ولكن لا يمكن لأي انسان كيفما كان ان ينخرط في 
الحركة الوطنية. إن زمن الانخراط فيبا قد انتبى يوم 16 نوفمير 2.1955 يوم عودة الملك محمد 
الخامس من المنفى» اليوم الذي أعلن فيه عن «انتهاء عهد الحجر والحماية وبزو غ فجر الاستقلال 
وأخرية». 

قُولُ «المجال السيامي التقليدي» في المغرب» شيء محقق.. فما البديل ؟ 


سؤال يخص المستقبل. والحديث عن المستقبل الوطني حديث أُمَانِ وتمنيات.. فلنتركه الى 

حين ولنعد الى موضوعتاء الى التاريخ : تاريخ الحركة الوطنية المغربية. 
: أعتقد أننا حددنا في الفقرات الماضية جانبا هاما من جوانب الوظيفة التاريخية للحركة 

الوطنية المغربية» بعد إعلان الاستقلال؛ وظيفة الفاعل السياسي المساهم في صنع القرار السياسي / 
الوطني» لنتساءل الان» هل قامت هذه الحركة بنفس الوظيفة خلال عهد الحماية وقبله ؟ 

واضح ان هذا السؤال يجعلنا ننظر الى الحركة الوطنية المغربية خلال عهد الحماية في علاقتها 
مع «الدولة المغربية» وليس فقط مع إدارة الحماية ك! جرت العادة بذلك. والدولة المغربية 5 نعف 
ظلت قائمة عمليا وقانونياء وكان على رأسها ملك شارك بصورة فعالة وحاسمة في قيادة العمل 
الوطني من اجل الاستقلال.. ويؤكد تاريخ الحركة الوطنية المغربية» تاريخها الفعلي الملموس الذي 
يعرفه الناس جميعاء أنه كان هناك في عهد الحماية» مجال سياسي تقليدي (قوامه المشاورة والثقة 
المتبادلة..) يصنع فيه القرار الوطني» وكان الفاعل السيامبي في هذا المجال طرفان : القصر وعلى رأسه 
محمد الخامس من جهة» وقيادة الحركة الوطنية من جهة أخرىء وكانت الأرضية الحاملة لهذا المجال 
السياسي هي جماهير الشعب الذي تؤطره بكيفية من الكيفيات تنظيمات الحركة الوطنية ودعايتها.. 
كان هناك اذن» شعب ودولة على رأسها ملك (وكان في ذلك الوقت هو وحده الدولة المغربية)» 
وبينبما مجال سياسي وطني تتحرك فيه الحركة الوطنية» كفاعل سياسي يقوم بدور «التوسط» 
(بالمعنى المنطقى)» فتقدم مطالب الشعب الى الملك (وايضا الى الحماية الفرنسية بوصفها تمثل 
الآخر / الخصم) : تكفي الاشارة الى المطالب الخاصة بالغاء الظهير البريري (1930) والى 
مطالب الشعب المغرنلي (1934) والى عريضة الاستقلال (1944) والى مفاوضات ايكس ليبان 
(1956).. 
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تلك هي الوظيفة التاريخية للحركة الوطنية المغربية خلال عهد الحماية» وهي لا تختلف 
شكلا عن وظيفتها بعد الاستقلال؛ لأن امجال السياسي «التقليدي» ظل هو هو. وهي لا تختلف 
مضمونا كذلك لأنّ «المطالب» التي تمحور حوها عمل الحركة الوطنية خلال الحماية» هي نفسها 
التي تركز عليبا عملها بعد الاستقلال.. والى اليوم. هذه المطالب تدور كا نعرف جميعاء حول 
الموضوعات الرئيسية التالية : 

1 سيادة المغرب ووحدة شعبه ووحدة ترابه. 

2 الاصلاح الاقتصادي الاجتاعي الثقاني في افق تحديثي. 

3 تحديث المجال السياسي باقامة ديمقراطية عصرية قوامها مؤؤسسات تثيلية حقيقية. 


لقد حددنا الوظيفة التاريخية للحركة الوطنية المغربية ومحاور نشاطها ونضاها خلال ما مضى 
من عهد الاستقلال» وخلال عهد الحماية.. فهل يمكن قراة هذه الوظيفة وهذه المحاور نفسها في 
العمل الوطني خلال فترة ما قبل الحماية ؟ ْ 

سوال نجيب عنه بالايجاب. ذلك لأ كل من له إِلْمَامٌ بتاريخ المغرب الحديث يعرف انه 
ابتداء من هزيمة الجيش المغربي في واقعة اسلى عام 4 بدأت تتبلور حركة وطنية» في المغرب» 
ركزت نشاطهاء منذ البداية» حول المحاور الثلاثة المذكورة : السيادة الوطنية؛ الاصلاح والتحديث (في 
الاقتصاد ولمالية والجيش): انشاء نوع من ال حياة الدستورية النيابية.. ومعروف أن نشاط النخبة 
الوطنية المغربية حول هذه المحاور أخذ يُنّسِع ويتعمق مع الاحداث التاريخية التي عرفها المغرب منذ 
ذلك الوقت : هريمة تطوان 1860.» مؤتمر مدريد 1880.» مؤتمر الجزيرة الخضراء 1906» معاهدة 
الحماية 1912. 

وطوال هذه الفترةء فترة 1844 1912 كان هناك مجال سياسي تقليدي» هو استمرار 
فعلا لنفس المجال الذي كان قائما منذ تاسيس الدولة في المغرب» مجال الشورى والفتوى... الم» 
ولكن الجديد هذه المرة اي منذ 1844 هو ان الحركة داخل هذا المجال كانت تتم في أفق تحديثي» 
تحديث الجيش» تحديث الالية» تحديث القاعدة الاقتصادية وايضا تحديث المجال السياسي نفسه 
بطرح قضية الدستور وال حياة اتمثيلية... ويا نعرف جميعا فقد انتبى تطور هذا المجال الى تاسيس 
«مجلس الاعيان» واقتراح مشاريع دساتير.. وجاءت الحماية الفرنسية سنة 1912 لتسجل بداية 
مرحلة جديدة في نفس المسلسل... مرحلة فقط. 

اذن هناك استمرارية تاريخية لنشاط الحركة الوطنية المغربية منذ 1844 الى 1912 الى 1956 
الى اليوم : نفس الوظيفة التاريخية» نفس الاهداف والجديد اليوم هو ما لاحظناه قبل من 
الانسحاب, التاريخي جيل الحركة الوطنية» وبالتاللي للحركة الوطنية نفسها... والسؤال الذي يطرح 
نفسه هو : وماذا بعد ؟ 
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ليس من مهمة مؤرخ الحركة الوطنية الاجابة عن سؤال يتعلق بما بعدها.. ومع ذلك فان 
الاخلاص للروح الوطنية التي قادت هذه الحركة يتطلب منا ان نصوغ جوابا من حقل تفكييها 
وهمومها... ولكي نعطي لجوابنا شيئا ما من المصداقية» والواقعية كذلكء نعود الى المعطيات التاريخية 
والجيوسياسية التي تؤطر وضعنا الراهن لنلاحظ : 

1 التطورات التي حدثت وتحدث في كل من تونس والجزائر حيث بدأت هناك ايضا 
عملية الانسحاب المي للحركة الوطنية التي احتكرت ‏ هناك على العكس مما هو الحال في 
المغرب ‏ المجال السيامبي كله. والاتجاهء اتجاه الامورء هناك في تونس والجزائرء هو الى «الحدائة 
السياسية»؛ الى الحياة الديمقراطية» وقد تجري الأمور بسرعة في الجزائر أو فيها وفي تونس معا الى 
الدرجة التي تبدو فيها «الديمقراطية المغربية» القائمة منذ 1956.» والتي كنا نفخر بها عليهماء شيئا 
متخلفا.. ينتمي الى عهد مضى.. 

2 هناك من جهة ثانية الوحدة الاروبية التي تفرض الآن على بلدان المغرب العربي الدخول 
في نوع من الوحدة (سواء الوحدة من أجل تسهيل التبعية لاروبا أو من أجل التحرر منها)» والوحدة 
في المغرب العربي ليس من الضروري ان تكون وحدة على صعيد انظمة الحكم.. ولكن من 
الضروري ان تكون وحدة على صعيد الموؤسساتء, وبالتالي لابد من محال سياسبي جديدء مجال اتخاذ 
القرار. 

3 لنضف اخيراء وليس اخراء أن الاتجاه العام في عالم اللحظة الراهنة هو «الانفتاح» و 
«الشفافية» وبالتالي الممارسة الديمقراطية. 

هذه المعطيات تجعلنا نتفاءل بأن غياب المجال السيامي التقليدي في المغرب» بسبب 
انسحاب رجال الحركة الوطنية سيعقبه. اخيرأء تحقيق أعز مطالب الحركة الوطنية المغربية» منذ 
4 الى اليوم» مطلب تحديث المجال السياسي في البلاد من خلال اقامة ديمقراطية فعلية اوسع 
واعمق. . 

بعد هذه الاطلالة على المستقبل؛ التي ارادت ان تكون متفاءلة وباصرار» ننتقل الآن الى رسم 
خطاطة عامة لمشروع اعادة كتابة تاريخ الحركة الوطنية على اساس الرؤية التي حددنا اطارها في 
الصفحات الماضية» اي على اساس بناء هذا التاريخ على المحاور الثلاثة التالية : 

1 نضال الحركة الوطنية منذ 1844 الى اليومء من اجل استقلال البلاد ووحدة شعيها 

ون فووين او اق الاقاا اتيك 
3 وظيفتها التاريخية داخل المجال السياسي التقليدي ومطالبتها يتحديثه : باقرار ديمقراطية 


حديثه. 


هذا عن المحاورء أما عن المراحل والموضوعات فيمكن تحديدهاء بصورة اجمالية سريعة» ا 


بلي : 
1 مرحلة : 1844 1912 


مقاومة التوسع الاستعماري الفرنسي في الجنوب والشرق. 
مقاومة التدخلات الاروبية باسم «الاصلاحات». 

المطالب الوطنية بالاصلاح والتحديث. 

تطور الشورى التقليدية.. الى «مجلس الاعيان» 

الحركة الدستورية في اواخر القر الماضي واوائل هذا القرن. 
اطلالة على الظروف الدولية.. 


2 مرحلة : 1912 1930 


الثورة الشعبية إثر التوقيع على معاهدة الحماية. 

المقاومة المسلحة في الريف والاطلس والجنوب. 

تطور الحركة السلفية «الوهابية» الى سلفية وطنية. 

الحركة الوطنية في الشمال (طنجة ‏ تطوان) ونشاط الأمية الثالثة. 

تبلور فكرة المغرب العرني ونشاط الوطنيين المغاربة في الخارج (باريس خاصة : نجمة شمال 
افريقياء اتحاد طلبة شمال افريقيا المسلمين ...الح) 


3 مرحلة 1930 1956 


مقاومة «السياسة البربرية الفرنسية» في مختلف ابعادها. 
الارتباط بالملك محمد الخامس وبعث انجال السيامسبي التقليدي 
من مطالب الاصلاح الى عريضة الاستقلال. 

نشوء الطبقة العاملة المغربية ودورها.. 

الحزب الشيوعي والمسألة الوطنية. 

العلاقات مع المغرب العربي.. والمشرق. 

المقاومة وجيش التحريرء والتطور داخل الحركة الوطنية. 

الدور التحديثي للحركة الوطنية : من الطريقة الى الحزب.. 
محاولات الفرنسيين خلق قوة ثالثة. 


4 مرحلة ما بعد 1956 


الصراع على السلطة واستمرارية المجال السياسي التقليدي 
الصراع داخل الحركة الوطنية ومسألة الديمقراطية 

الصراع الاجتماعي والوضع الطبقي والاحزاب الجديدة. 
الانسحاب التاريخي للحركة الوطنية ومسألة «البديل». 


5 خاتمة : 

افاق المستقبل : من اجل مغرب حر ديمقراطي. 

تلك هي الخطاطة العامة لبناج عمل من اجل اعادة كتابة تاريخ الحركة الوطنية... وكا 
ثلاحظون فمشاغل الحاضر هي التي تحيلنا الى الماضيء وكتابة تاريخ الحركة الوطنية» عندنا او عند 


غيرناء لا يكون له معنى الا اذا كان هو نفسه عملا وطنيا.. من أجل الحاضر وا تقبل. 


شكرا على انتباهكم والسلام عليكم 
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كن للمندلن 


1 فكر ابن خلدون : العصبية والدولة. معالم نظرية خلدونية» في التاريخ الاسلامي (1971) 

2 أضراء على مشكل التعلم في المفرب (1973) 

3 همدخل الى فلسفة العلوم : دراسات ونصوص في الابستيولوجيا المعاصرةء جرآن : (1976) 
الاؤل : الوياضيات والعقلانية المعاصرة. 
الثاني : المنهاج التجريبي وتطور الفكر العلمي. 

4 من اجل رؤية تقدمية لبعض مشتكلاتنا الفكربة والتربوية (1977) 

5 نحن والتراث : قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي (1980) 

6 الخطاب العرني المعاصر : (1982) 

77 تكوين العقل العرني : (1984) 

8 بنية العقل العرني : (1986) 
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تصفيف : لينو الدخلة ‏ الدار البيضاء 





بك الصناعى لتابريكت 
الهاتف: (07) 887.02 سلا 





وبما أن المنيج الذ ي اتبعناه في رسم هذه المشاهد هو الى لمج التحليل 
النقدي. فلقد كان لابد 7 ان يكون «ا مغرب المعاصر) الذي ترسم 6 هله 
المشاهد ليس مغرب اللحظة الزمئية الراهنة بل مغرب مرحلة بأكملها : مغرب 
القرن التاسع عشر والقرن العشرين معا. واذن فالحديث هنا يتناول لا الحاضر 
المباشر وحسب بل ايضاء وبالدرجة الأولى امتدادات هذا الحاضر الى الماضى من 
جهة وأشرئبابه الى المستقبل من جهة اخرى : انه حديث الخصوصية واطوية من 
جهة. والحداثة والتنمية من جهة... حديث عن المجتمع الماني والمجتمع 
السياسي ني علاقة كل متم بالاخر من جهة وبالماضي والمستقبل من جهة اخرى . 


ا مركز الثماق ابعر بي 
الدار البيضاء . المغرب 


